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 إعداد

 عبد الرحمن سنوسي
 المشرف

 الدكتور عارف خليل أبو عيد
 
 

 ملخّص
 

 باعتبـاره   ؛ الاجتهاد بالرأي في العصر الذي تلا فترة النبوة        تناولت هذه الدراسة  
مصدرا لديمومة التشريع الإسلامي وقيوميته على الحياة؛ إذ إن النصوص قد انقطعت            

 المستجدة في حياة المجتمع الإسـلامي       بانقطاع الوحي؛ وههنا تظهر مشكلة الحوادث     
 أن موقف الصحابة في عصر الخلافة سـوف يتوقـف علـى             ذلكفي ذلك العصر،    

دراسته مدى مكانة الرأي والاجتهاد عن طريقه عند من سيأتي بعـدهم مـن علمـاء                
 .الأجيال التي تلتهم

رأي،  مسألة الأساليب التي استخدموها في الاجتهاد بـال        كما تناولت هذه الدراسة   
 طبيعة الأسس التي استندوا إليها    كذاوكذلك المجالات التي تصب فيها تلك الأساليب، و       

 .في عملية الاجتهاد بالرأي
كما تناولت الآثار التي تمخضت عن الاجتهاد بالرأي في هذا العصر سـواء مـا     
ا تعلق بالاجتهاد البياني أو التطبيقي، مع بيان المقررات المستخلصة من الرأي في هذ            

 .العصر
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 مقدمةال
 

الحمد الله الذي خلق السماوات والأرض، وجعل الظّلمات والنّور، ثـم الـذين كفـروا بـربهم      
 .يعدلون

رب على ما أوليتنا من النّعم، وملء ما يسعه ملكوتك الأعظم، ثم لك الحمد أعداداً  لك الحمد يا
 .له سواكلا يحصيها إلاّ أنت؛ سبحانك لا معبود بحقّ غيرك، ولا إ

وصلِّ يا رب وسلِّم على محمدٍ أَمِينِك على وحيك، ونجيبِك من خلقِك، وصلِّ وسـلّم علـى آل          
 :بيته الطّاهرين، وصحابته أجمعين؛ وبعد

 :فليس يخفى أن علم أصولِ الفقهِ من أجلِّ علومِ الإسلامِ وأخطرِها؛ وسبب ذلك أمران اثنان
بين المنقول والمعقول؛ إذ نجد أنّه يعالج مباحثَ الكتـابِ الكـريمِ            أنّه علم يجمع    : الأمر الأول 

والسنّةِ المشرفة؛ وهما لُباب علومِ النّقل؛ كما يعالج طُرقَ الاجتهادِ البيـاني والتّطبيقـي، وطُـرقَ                
 .التّكييفِ والتّرجيح؛ وهي في جملتها من قضايا المعقول

لإبقاء على صلاحية الشّريعة لكل زمان ومكان، وتأكيد خلودها         أنه يمثّل وسيلة ا   : الأمر الثاني 
وديمومة أحكامها من حيث مرونة قواعده وأصوله، ومن حيث ارتباطه المزدوج بالأحكام الشرعية             

 .من جهة، وبالواقع من جهة أخرى
ذلـك  فترة الخلافة الراشدة؛   : -ولقد كانت أهم المراحل في تاريخ هذا العلم بعد مرحلة التّنزيل          

أن أغلب القضايا الأصولية وقواعد الاجتهاد بالرأي قد ظهر استعمالها في هذا العهد المبارك؛ مما               
 .يجعل من الرجوع إلى تلك الفترة أمرا محتما على من يريد تحقيق قضايا هذا العلم الدقيق

 :مشكلة الدراسة
الـذي تـلا فتـرة    يرتكز موضوع هذه الدراسة على بحث مسألة الاجتهاد بالرأي في العصر        

النبوة؛ باعتباره مصدرا لديمومة التشريع الإسلامي وقيوميته على الحيـاة؛ إذ إن النصـوص قـد                
انقطعت بانقطاع الوحي؛ وههنا تظهر مشكلة الحوادث المستجدة في حياة المجتمع الإسـلامي فـي         

 علـى  ذلك العصر، وتنشأ مشكلة أخرى؛ وهي أن موقف الصحابة في عصر الخلافة سوف يتوقف    
دراسته مدى مكانة الرأي والاجتهاد عن طريقه عند من سيأتي بعدهم من علمـاء الأجيـال التـي            

 .تلتهم
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بالإضافة إلى ظهور مشكلة أخرى وهي مسألة الأساليب التي استخدموها في الاجتهاد بالرأي،             
هـا فـي    وكذلك المجالات التي تصب فيها تلك الأساليب، وما هي طبيعة الأسس التي اسـتندوا إلي              

 .عملية الاجتهاد بالرأي
هذا كله تتوقف معرفته على أمر آخر؛ وهو ضرورة تحقيق خصائص الرأي فـي اجتهـادات     
الصحابة زمن الخلافة، وكذا بيان أهم روافد الاجتهاد بالرأي لديهم حتى تُعلم الجوانب التي يصـبح   

 .لرأيتقريرها على من بعدهم ضرورةً من شأنها أن تسدد عملية الاجتهاد با
ومن المشكلات التي تعترض طريق البحث في اجتهادات الصحابة بالرأي في هذا العهد؛  أن               
طرق الاجتهاد بالرأي ليست واحدة في سائر تفريعاتها ودقائق مسالكها؛ بل كانت لديهم اتجاهـات               

ط تبـاين  عدة؛ إلا أن من الإنصاف بيان أن هناك نقاط التقاء تمثل الحالة العامة، كما أن هناك نقـا          
تمثل أحوالا أخرى ترتبط بأسباب موضوعية ساعدت على نشـوئها؛ وواجـب البحـث يقضـي                
بضرورة رصد تلك النقاط جميعا؛ من حيث البحث عن أهم نقاط الالتقاء والاتفاق فيما بينهم؛ وكذا                

 .عن أهم نقاط التباين المنهجي بينهم في ذلك
 .ذه الدراسة بحثها ودراستهاهذه هي أهم عناصر مشكلة البحث، التي تستهدف ه

 :الخطة المنهجية في كتابة البحث
 :الباب الأول

مفهوم الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة وخصائصه وعوامل نشـوئه           
 واتّجاهاته ومظاهره

  مفهوم الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة وروافده وخصائصه:الفصل الأول
 :جتهاد بالرأي ومكانته وموقف الصحابة منه مفهوم الا:ولالمبحث الأ
 :عصر الخلافة الراشدة والخلفاء: ثانيالمبحث ال

 :روافد الاجتهاد بالرأي لدى الصحابة في هذا العصر: المبحث الثالث
 :الخصائص العامة للاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة: المبحث الرابع

 جتهاد بالرأي واتّجاهاته ومظاهرهعوامل نشوء الا: ثّانيالفصل ال
 :عوامل نشوء الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة: المبحث الأول
 : اتّجاهات الاجتهاد بالرأي في هذا العصر:المبحث الثاني
 :مظاهر الاجتهاد بالرأي في هذا العصر: المبحث الثالث
ر الخلافـة الراشـدة فـي مجـال         أهم الفوارق بين عصر النّبوة وعص     : المبحث الرابع 
 :الاجتهاد بالرأي

 :ثّانيالباب ال
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 أسس الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة ومجالاته وآثاره
 الأسس المرجعية للاجتهاد بالرأي في هذا العصر: الفصل الأول
  : حاكمية الثّوابت التّشريعية:المبحث الأول
 :ريع الجوهريةشمول مقاصد التّش: المبحث الثاني

 مجالات الاجتهاد بالرأي في هذا العصر: ثّانيالفصل ال
 :مجال النّص بياناً وتطبيقاً: المبحث الأول
 :مجال مالا نص فيه إلحاقاً وتطبيقاً: المبحث الثاني
 الباب الثّالث

 آثار الاجتهاد في هذا العصر في التّشريع 
مجـال التّشـريع والمقـررات      آثار اجتهادات هذا العصـر فـي        : الفصل الأول 
 المستخلصة منه
 : أثر اجتهادات هذا العصر في مناهج الفقهاء بعده:ولالمبحث الأ

 :المقررات المستخلصة من مناهج الرأي في هذا العصر: المبحث الثاني
 خاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات

 :الدراسات السابقة
الرأي في عصر الخلافـة الراشـدة بشـكل         لم أجد دراسات سابقة تخص موضوع الاجتهاد ب       

مباشر؛ إلا أن هناك دراسات قيمة سواء حول الاجتهاد بالرأي كمدخل عام، فـي مدرسـة فقهيـة                
معينة، أو كمنهج ذي أثر في أصول التشريع وتاريخه؛ وفيما يلي ذكر أهم ما استطعت رصده مـن   

 -:هذه الدراسات
 :للدكتور فتحي الدرينيالمناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي؛ : -١

حيث تحدث المؤلف عن مفهوم الاجتهاد بالرأي ، وعن مجالاته بوجه عام، وقد تعرض لنقـد            
 .مقولة بعض المؤرخين للفقه الإسلامي ممن قصروا الاجتهاد بالرأي على ما لا نص فيه فقط

له دخـل  كما تحدث عن صلت الاجتهاد بالرأي بمفهوم العدل في الإسلام؛ من حيث إن الرأي       
كبير في تسديد الاجتهاد التطبيقي بالنظر في مآلات الأفعال المتوقعة أو الواقعـة؛ وذلـك النظـر                 

 .يتوقف على عنصر الرأي باعتباره تعقلاً في ظروف الوقائع والحوادث التي يراد الاجتهاد فيها
كما حرص على تأكيد مشروعية استعمال الرأي من حيث هو أصل اعتمده المجتهـدون فـي         

 .الاجتهاد، وقررته الأصول العامة للشريعة في أدلتها اللفظية والمعنوية
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صـار الاجتهـاد   قتد بالرأي؛ ثم تناول مسألة عدم ا       كما بسط العناصر المكونة لطبيعة الاجتها     
بالرأي على ما لا نص فيه؛ ورد كثيرا على من قصر الاجتهاد بالرأي على مجـال واحـد وهـو                 

 .من النصوص فقط لا غير، وأتى بالأدلة على هذا المعنىمجال النص، أو الاستنباط 
 :الاجتهاد بالرأي في مدرسة الحجاز الفقهية؛ للدكتور خليفة بابكر الحسن: -٢

والكتاب يتركز أساسا على دراسة مناهج الاجتهاد بالرأي لدى أهل الحجاز على النحو الـذي               
 من دراسة المراحـل التـي سـبقت هـذا        انتهى إليه منهجهم في مدرسة المذهب المالكي؛ انطلاقاً       

 .الطور، خاصة مرحلة التابعين التي يمثلها فقهاء المدينة السبعة
وقد أسهب المؤلف في بداية الكتاب على البرهنة على مشروعية الرأي والاجتهاد وِفقـه، ثـم        

الكتـاب  أطال في مناقشة الظاهرية ومن سايرهم في دعوى إنكار التعليل، كما أتى بأدلة كثيرة من                
 .والسنة تدل على التعليل، وبرهن من خلالها على أن التعليل هو وسيلة الاجتهاد بالرأي

والكتاب يعتبر وثيقة هامة في مجال الدراسات المتعلقة بالرأي؛ ولقد اسـتفدت منـه اسـتفادة                
ن جليلة، وهداني إلى كثير من الأقوال والآثار المتعلقة بالموضوع؛ إلا أنه ليس مـن الإنصـاف أ                

أُحمل المؤلّف مسؤولية التقصير في دراسة مرحلة الخلافة الراشدة؛ لأنهـا ليسـت مـن صـميم                 
 .موضوعه؛ وإن كان قد تعرض لكثير من قضاياها بما يدل على فهمه وإحاطته بالموضوع

 
 :تاريخ المذاهب الإسلامية؛ للشيخ محمد أبي زهرة: -٣

الاجتهـاد فـي عصـر    « لدراسة  خصص المؤلف نحوا من سبعة عشر صفحة من كتابه هذا         
افتتحه ببيان أهمية الفتوحات الإسلامية وأثرها في ظهور الاجتهاد بـالرأي؛ وكيـف أن        » الصحابة

 .الأمانة والمسؤولية كانت عنصرا مهما في دفع الصحابة إلى الاجتهاد بالرأي في هذا العصر
 واضحا على ظهـور نزعـة       وقد مثّل لهذا التحليل بقضية قسمة سواد العراق باعتبارها مثالا         

الرأي، وساقه ذلك إلى بيان أهم المصادر التشريعية في هذا العصر، وتحـدث عـن كيفيـة أخـذ          
 .الصحابة بالسنّة النبوية

وقد قدم خلال هذا العرض المدلول العام للرأي، ونقد تعريف ابن القيم له مـن خـلال عـدم              
 . قصر الرأي على القياسجمعه ومنعه؛ ونقد ما ذهب إليه كثير من الأصوليين في

 :المنهج المتبع في البحث
 :تتلخّص أهم الخطوات التي سلكتها في كتابة هذا البحث فيما يلي

اعتماد المنهج الاستقرائي في رصد المادة، مع المنهج التحليلي الاستنباطي في صـياغة             : -١
اسة قد اعتمدت على عنصـر      المادة العلمية ودراستها؛ غير أنه من الإنصاف الإقرار بأن هذه الدر          

الانتقاء في رصد المادة؛ وذلك لأن إيراد سائر الشواهد والآثار المتعلقة بهذا العصر أمر لا تتحمله                
 .طبيعة الرسالة
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التركيز على رصد المادة التشريعية من المصادر الأصلية؛ ولم أعتمد على كتب التاريخ             : -٢
زم ذكر الحكم على هذه النصوص الأثريـة؛ نظـرا لقلـة    والسير غير المسندة إلا نادرا؛ كما لم ألت    

عناية كتب التخريج بآثار الصحابة بسبب تخصصها غالبا في تخريج أحاديث الكتب الفقهية القديمة              
التي تُعنى بأدلة الكتاب والسنة، ولا تعرض لآثار الصحابة إلا نادرا؛ غير أنني حين أجـد لعلمـاء           

 . فإنني أثبته عقب توثيق الروايةالتخريج حكما على بعض تلك النصوص
العمل على تحليل المادة العلمية، مع الحرص على الربط العلمي بين الأصول والنتـائج؛          : -٣

 .للبرهنة على العلاقة بين المادة والمضامين التي تسعى هذه الدراسة إلى إثباتها وتحقيق القول فيها
الصحابةِ؛ مـع   الواردة عن أعلام     واهدبالش للقضايا المطروحة الحرص على الاستدلالِ    : -٤

عزو الآياتِ إلى مواضعها من السور، وتخريج الأحاديثِ والآثارِ من المصادرِ الحديثيةِ المشهورة،             
 .وإذا كان الحديثُ في الصحيحينِ أو أحدهما؛ فإنّني أكتفي بذلك في الإحالة

؛ بما فيها من فقهاء الصـحابة       نطاق هذه الدراسة يتعلق بمرحلة عصر الخلفاء الراشدين       : -٥
وأعلام مجتهديهم؛ ولا يشمل سائر عصر الصحابة الذي امتد إلى الثلث الأول من العصر الأموي؛               
ولهذا لم أتعرض لدراسة الاجتهادات التي ظهرت بعد عهد الراشدين؛ وقد كان تعاملي مـع فقـه                  

ن اجتهادهم إلاّ إذا اتضـح لـي   صغار الصحابة بحيطة بالغة، مما دفع بي إلى عدم إيراد شواهد م           
 .أنها كانت في عصر الخلفاء الراشدين

الحرص على التّحليلِ والبيان، وعدمِ الاكتفاءِ بمجردِ النّقولِ والشّواهد، وإعطـاء كـلِّ             : -٦
 .-قدر الاستطاعة–مسألةٍ ما يليقُ بها من البيان 

ثرتهم، واجتنابا لتضـخم حجـم      ؛ نظرا لك  عدم ترجمةِ الأعلامِ الواردِ ذكرهم في البحث      : -٧
 .الرسالة في حالة الترجمة لسائر الأعلام

 .الواردةِ في البحثِ من مصادرها العلماء والباحثين الحرص على توثيقِ آراءِ: -٨
          مبه من إتمامِ هذا العملِ المضني، كمـا أقـد إلى االلهِ بالشّكرِ على ما أنعم هوفي الختام؛ أتوج

  علـى هِإشراف، الذي نلت شرف - االلهحفظه–لدكتور عارف خليل أبو عيد  ل خالص شكري وامتناني  
 . الرسالةِهذه

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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 الباب الأول

 حقيقة وتحليل: الراشدة في عصر الخلافة الرأيالاجتهاد ب

 : ثلاثة فصولويشتمل على

 ـ   الرأيمفهوم الاجتهاد ب  : الفصل الأول  ر الخلافـة الراشـدة      فـي عص
 ومتعلقاته

  وخصائصه في هذا العصرالرأيعوامل نشوء الاجتهاد ب: الفصل الثّاني

 لدى الصحابة ومظاهره في هـذا       الرأيروافد الاجتهاد ب  : الفصل الثّالث 
 العصر
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 الفصل الأول

  ومتعلقاتهالراشدة في عصر الخلافة الرأيمفهوم الاجتهاد ب

 :ينويشتمل على مبحث

 :التّشريع ومكانته في الرأيمضمون الاجتهاد ب: المبحث الأول

 :يالتّشريععصر الخلافة الراشدة ودوره : المبحث الثّاني
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 :التّشريع ومكانته في الرأيمضمون الاجتهاد ب: المبحث الأول

 :ويشتمل على ثلاثة مطالب

 :الرأيمفهوم الاجتهاد ب: المطلب الأول

 : الإسلاميالتّشريع في الرأيمكانة الاجتهاد ب: ثّانيالمطلب ال

 : في هذا العصرالرأيموقف الصحابة من : المطلب الثّالث
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 بـذلك؛  يتعلّقه ومجالاته وسائر ما اتّجاهات والرأيقبل الولوج في الحديث عن مكانة الاجتهاد ب       
 للفظي هذا الاصـطلاح  اللّغويدلول من حيث بيان الم» الرأيالاجتهاد ب« الوقوف عند حقيقة  يتعين

المركب، ومن حيث المعنى الاصطلاحي لكل لفظ، ثم بيان المعنى اللقبي للهيئـة التركيبيـة التـي           
 -: الكرامالصحابة عند الرأي مدلول  هذا المصطلح، ثم بيان شمولكونت

 :الرأي مفهوم الاجتهاد ب:الأولالمطلب 

 :ويشتمل على ثلاثة فروع

 :اللّغوي التّعريف :ولالأالفرع 

 . مأخوذ من الجهدِ والجهداللّغةالاجتهاد في : -١

همـا  : ، وقيل المشقّة: ؛ والجهد بالفتح فقط    والوسع، ويضم  الطّاقة: الجهد بالفتح «: يقول الزبيدي 
 .١» والغاية فالفتح لا غيرالمشقّة؛ فأما في الطّاقةلغتان في الوسع و

 بالضم في الحجاز وبالفتح فـي غيـرهم     «: صباحه المنير ومي في م  ويقول الفي دهالوسـع  : الج
النهاية والغاية، وهـو    : ، والجهد بالفتح لا غير    المشقّة: ، والمفتوح الطّاقة: المضموم: ، وقيل الطّاقةو

لغ غايته في الطّلب، وجهده الأمـر   إذا طلب حتى ب-من باب نفع–مصدر من جهد في الأمر جهداً    
جهدت فلانا جهدا إذا بلغت مشـقته،  : جهد البلاء، ويقال: ، ومنهالمشقّةإذا بلغ منه   : مرض جهدا الو

 .٢»حملت عليها في السير فوق طاقتها: وجهدت الدابة وأجهدتها

على فعل ما فيه كلفة ومشقة؛ فلا يقـال         إلاّ  لا تطلق   » جهد «مادة أن   التّعريفويؤخذ من هذا    
 .ة أو ورقةاجتهد في حمل تمر: مثلا

-فهي تدل على المبالغة في الفعل، وعلى هذا يكون معنى الاجتهاد لغة           » الافتعال«صيغة  وأما  
 . والكلفةالمشقّةبذل الجهد أو استفراغ الوسع في تحصيل أمر من الأمور التي تستلزم : 

                                                
: )هـ١٣٩١(حكومة الكويت . ، تحقيق عبد الستار فراج، طروس تاج الع الزبيدي، محمد مرتضى،:- 1
)٢/٣٢٩.( 
 ).٤٤-٤٣/ص: ()م١٩٨٧(مكتبة لبنان، بيروت . ، طالمصباح المنيرالفيومي، أحمد بن محمد، : - 2
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 للّفـظ ا التي مصدرها الرؤية أو الرؤيا؛ ولهـذا         »رأى«؛ فمأخوذ من    اللّغة في   الرأيأما  : -٢
 :استعمالات ثلاثة

 .وهي الإدراك بالعين:  رأى البصرية-أ

 .وهي إدراك المرئي في المنام:  رأى الحلمية-ب

 .وهي بمعنى الاعتقاد علما أو ظنا:  رأى العلمية-ج

، وجعل اختلافها إنمـا     »إدراك المرئي «وقد أرجع الراغب الأصفهاني سائر هذه المعاني إلى         
والرؤية إدراك المرئي؛ وذلك أضـرب بحسـب قـوى          «:  هذا يقول  ؛ وفي النّفسهو بحسب قوى    

 ـ هنَّورتَ لَ م ثُ يمحِ الج نورتَلَ{:  نحو بالحاسة وما يجري مجراها   الأول  ؛  النّفس ا عين ـ الي  ، ٣ }ينِقِ

}ويوالقِ م يتَ ةِام ذِى الَّ رذَ كَ ينب {: ، وقوله ٤ }ى االلهِ لَوا عوسيى االلهُ ر ع ـلَم  ممـا   فإنّـه      ؛٥ }مكُ

 ـ هنَّإِ{: على االله تعالى عن ذلك، وقوله      تصح   أجري مجرى الرؤية بالحاسة؛ فإن الحاسة لا       ي اكُرم 

هو يلُبِقَ ومِ ه ن ح تَ  لاَ ثُي رنَوهأرى أن زيدا منطلق، ونحو      إني:  بالوهم والتخيل نحو   الثّانيو. ٦ }م 

 ـري أَإنِّ{:  بالتفكر نحوالثّالثو. ٧}وارفَ كَينذِلَّى افَّوتَ يى إذْ ر تَ ولَو{: قوله ـا لاَى م  . ٨}نور تَ

 ـلَو{: ، وعلى ذلك حمل قولـه     ٩ }ىأَا ر  م ادؤَ الفُ بذَا كَ م{:  بالعقل، وعلى ذلك قوله    الرابعو  دقَ

رنَآه خْ أُةًلَز١١ »١٠}ىر.  

 حسيا أو معنويا؛ وفي هذا يقـول        سواء كان » المرئي« في   الرأيهذا؛ وقد غلب استعمال كلمة      
 يراه رأيا، ثم غلب استعماله على المرئي        الشّيء في الأصل مصدر رأى      الرأي«:  الجوزية بن قيم ا

                                                
 ].٨-٧: سورة التكاثر: [- 3
 ].٦٠: سورة الزمر: [- 4
 ].٩٤: سورة التوبة: [- 5
 ].٢٧: سورة الأعراف: [- 6
 ].٥٠: ة الأنفالسور: [- 7
 ].٤٨: سورة الأنفال: [- 8
 ].١١: سورة النجم: [- 9

 ].١٣: سورة النجم: [- 10
 ).٢٠٩-٢٠٨/ص: ()م١٩٥٩(، المطبعة الميمنية، مصر المفردات في غريب القرآنالأصفهاني، الراغب، : - 11



 ٢٠

نفسه من باب استعمال المصدر في المفعول؛ كالهوى في الأصل مصدر هواه يهـواه هـوى، ثـم              
 .١٢»هذا هوى فلان:  الذي يهوى؛ يقالالشّيءاستعمل في 

 : الاصطلاحيالتّعريف: ثّانيالالفرع 

 : تعريف الاجتهاد-أولاً

لقد تعددت مسالك الأصوليين في تعريف الاجتهاد بحسب الاعتبار الذي لاحظه كل منهم؛ فمن              
الأصوليين من يعتبر الاجتهاد من فعل المجتهد، ومنهم من يعتبره صفة قائمة به؛ فمن جعله مـن                 

، أما من جعله صفة قائمـة بالمجتهـد؛     »بذل الوسع «أو  » باستفراغ الوسع «فعل المجتهد عبر عنه     
 .»ملكة« بأنّه فعبر عنه

وهناك اعتبار آخر كان له أثر في اختلاف الأصوليين في تعريف الاجتهاد؛ وهو مدى قطعيـة       
 .١٣الحكم الثابت بالاجتهاد أو ظنيته

 وتجنبـا للإطالـة   وقد كان لهذه المنازع والاعتبارات أثر في تعدد تعريفات الاجتهاد وتنوعها؛      
كتفى في هذا المقام بذكر تعريف واحد يكون أقرب إلى          ات ومناقشتها؛ ي  التّعريفوالإسهاب في جلب    

 -:ب من تعريفي البيضاوي وابن الحاجبركّ؛ يالدقّةالسلامة و

 .١٤»الشّرعية الوسع في درك الأحكام استفراغ الفقيه«: الاجتهاد هو

 :التّعريفشرح 

 بحيث يحس الباذل من نفسـه العجـز عـن المزيـد،        الطّاقة أي بذل تمام     :»استفراغ الوسع «
، وسـواء   العـامي جنس يشمل كل أنواع الاستفراغ، سواء كان من المجتهد أو من            » الاستفراغ«و
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 أم  عقلية أم   شرعيةكان استفراغه في استنباط الأحكام أو غيرها من الأمور، وسواء كانت الأحكام             
 .لغوية

منهم استفراغ الوسع    يصح    ومن ليس بفقيه؛ لأنه لا     العامي خرج به    التّعريفيد في   ق: »الفقيه«
 .الشّرعيةفي استنباط الأحكام 

، خرج به استفراغ الوسع في فعل ما فيه مشـقة أو            التّعريفقيد ثان في    : »في درك الأحكام  «
 .اتالشّرعي بيتعلّقكلفة مما لا 

 . وغيرهماعقلية والاللغويةحكام خرج به الأحكام  قيد ثالث؛ وهو وصف للأ: »الشّرعية«

 :الرأي تعريف -ثانيا

 العلماء أيضا؛ غير أنه يمكـن تصـنيف   اتّجاهات؛ فقد اختلفت فيه ا اصطلاحالرأيأما تعريف  
 : في منهجينالرأيوجهات أنظار الذين تحدثوا عن 

فيـه؛ كالاستصـلاح     نـص    ما لا  على مسالك الاجتهاد في    الرأي الذين يطلقون    اتّجاه -)الأول(
 . القياسالنّوعوالاستحسان وسائر أنواع الاستدلال؛ ويدخل في هذا 

والقياس والمصـلحة   النّصوص   بحيث يشمل تفسير     الرأي؛ الذين وسعوا مفهوم     اتّجاه -)الثّاني(
 .١٥التّشريعوسائر أنواع الاجتهاد وفق سياسة 

 .الثّاني تّجاهر من أصحاب الايعتبرون أكثالأول  تّجاهغير أن أصحاب الا

اعتقاد إدراك صواب الحكم الذي لم يـنص        : الرأي«: قول أبي الوليد الباجي   الأول   النّوعومن  
 .١٦»عليه

 من جهـة    الشّرعيما يتوصل به إلى الحكم      «: ومنها أيضا قول القاضي عبد الوهاب البغدادي      
 .١٧»الاستدلال والقياس
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خصوه بما يـراه  «:  الذي يقول فيه  -رحمه االله – بن القيم يف ا  أيضا تعر  الطّائفةويدخل في هذه    
 .١٨» مما تتعارض فيه الأماراتالصوابالقلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه 

 على ما   -رحمه االله –؛ خاصة وأنه قصره     الرأي ليس محيطا بأطراف مضامين      التّعريفوهذا  
 .١٩ أوسع معنى من ذلكالرأييطرقه التعارض؛ بينما 

: فه بأنـه   الأستاذ عبد الوهاب خلاف؛ حيث عر      الرأي في تعريف    تّجاهمن سار على هذا الا    وم
 إلى الاهتداء بها فـي الاسـتنباط حيـث لا    الشّرع بوسيلة من الوسائل التي أرشد   التّفكيرل و عقّالتّ«

؛٢٠»نص  أي بأنّه   د مجال    فقد حدما لا «الر   ؛ وهو تحديد غير جـامع لأطـراف حقيقـة          »فيه نص
 .الرأي

النّص م معنى    هو ما يشمل تفه    الرأي؛ فقد حرصوا على تقرير كون       الثّاني تّجاهأما أصحاب الا  
، واسـتخلاص  التّطبيـق  في تبين مسالك تطبيقه ومـآلات ذلـك       الدقّة، و عقليةوإشاراته ولوازمه ال  

 ـ  بن القيم؛ بل إن ا٢١ وغيرهالقياسيالأحكام عن طريق مسالك الإلحاق      الـرأي  واع  جعـل مـن أن
 الـرأي :  المحمـود الرأي من أنواع    الثّاني النّوع«: ؛ فقال النّصوص به   تفسر الذي   الرأي: المحمود

 منها، ويقررها ويوضح محاسـنها، ويسـهل طريـق          الدلالة، ويبين وجه    النّصوص به   يفسرالذي  
 .٢٢»الاستنباط منها

 عملوا على تقرير شـمول مـدلول         من أظهر الأصوليين الذين    -رحمه االله –وكاني  ويعتبر الشّ 
؛ كمـا يكـون     الرأيواجتهاد  «: يقول الصدد وغيرها، وفي هذا     النّصية الأدلّة للاستنباط من    الرأي
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، أو بأصـالة الإباحـة فـي    الأصـلية  بالبراءة التّمسك، يكون بالسنّةباستخراج الدليل من الكتاب و    
 .٢٣» بالمصالحالتّمسكالأشياء، أو 

 :»الرأيالاجتهاد ب«ف  تعري-ثالثا

أبـو زهـرة    محمـد   ؛ فأظهر من عني بتعريفه الشيخ       »الرأيللاجتهاد ب «أما المعنى التركيبي    
 والشـوكاني ومـن     بن القيم  الذي رأيناه عند ا    تّجاهوالدكتور فتحي الدريني؛ ونهجهما هذا امتداد للا      

 .وافقهما

ف ما هو الأقـرب إلـى       تفكير في تعر   تأمل و  الرأيالاجتهاد ب «: أبو زهرة محمد  يقول الشيخ   
ن وذلك هـو القيـاس، أم     معي نص   ف ذلك الأقرب من   ؛ سواء أكان يتعر   ة رسوله   كتاب االله وسنّ  

 .٢٤» وذلك هو المصلحةللشّريعة العامةالمقاصد ] إلى[الأقرب 

أن من الواضح ميله إلى شـمول معنـى         إلاّ  ؛  لأطراف الرأي بالقياس والمصلحة   ورغم تمثيله   
 .لرأيا

بذل الجهد العقلي مـن ملكـة راسـخة متخصصـة؛     «: أما الدكتور الدريني فيقول في تعريفه    
أن يسفر تطبيقه من     نصا وروحا، والتبصر بما عسى       الشّريعة العملي من    الشّرعيلاستنباط الحكم   

 فـي   العامة وروحه   الشّرع وقواعد   اللّغةنتائج على ضوء من مناهج أصولية مشتقة من خصائص          
 .٢٥»لتّشريعا

أن فيه إسهابا وتكرارا؛    إلاّ  من أطرافها؛   » الرأيالاجتهاد ب « بحقيقة   التّعريفورغم إحاطة هذا    
 .والحدود تصان عن الإسهاب ما أمكن

فـي   بذل الفقيه الوسع  «: ؛ وهو أن يقال   الرأيهذا؛ ويمكن استخلاص تعريف جديد للاجتهاد ب      
 بإلحاقها قياسـا أو     وأ واستثمار دلالاتها،    ص التّشريعية النّصوتفسير  ب الشّرعيةاستنباط الأحكام   

 .»وتكييف تطبيقها بما يحقق مقصود الشارع منها إجراء أو استثناءاستصلاحا، 
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 :الصحابة لدى الرأيشمول : الثّالثالفرع 

 تناهز فـي كثرتهـا نطـاق الحصـر لـدى       الذي تصدح به الشّواهد التي   الرأيإن الاجتهاد ب  
 الشّـرعية  الأدلّةالكرام؛ يتسم بشمول واتساع لسائر متعلقات النظر الفقهي؛ من نظر في             الصحابة

 الكُلّيةوتأويلها وفق ما يوثق أحكامها      النّصوص  لاستخلاص الأحكام منها، وإجالة للتأمل في تفسير        
مباشـرة مـن    والجزئية، واستثمار دلالاتها لاستفادة ما تعطيه إشاراتها ولوازمها المباشرة وغير ال          

 .معاني وأحكام

فيه؛ من قياس واستصلاح وغير ذلك مما يمكـن          نص   كما يشمل سائر أنواع الاجتهاد فيما لا      
 .تسميته بأصول الإجراء والتنفيذ

 ذهاب زيد بن ثابت     النّصوص   في تفسير    الصحابة عند   الرأيومن دلائل وجود استعمالات     
 إلى أن للأم ثلث ما بقي بعد فرض أحد الـزوجين،            » وأبوين زوجة«أو  » زوج وأبوين «في مسألة   

فَإِن لَّم يكُن لَّه ولَد وورِثَه أَبواه فَلأُمهِ الثُّلُثُ فَـإِن    {:  لقوله تعالى  الرأيوقد كان ذلك منه تفسيرا ب     
آبآؤُكُم وأَبناؤُكُم لاَ تَـدرون أَيهـم       كَان لَه إِخْوةٌ فَلأُمهِ السدس مِن بعدِ وصِيةٍ يوصِي بِها أَو دينٍ             

؛ فقد حمل الثلث على أنه ثلـث مـا          ٢٦}أَقْرب لَكُم نَفْعاً فَرِيضةً من اللّهِ إِن اللّه كَان علِيما حكِيما          
ويذكر ابـن  . فرض أحد الزوجين هو نصيب الأبوين     يرثه الأبوان لا ثلث الكل؛ فيكون ما بقي بعد          

أفي «: بر أن عبد االله بن عباس أرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن حجته فيما ذهب إليه ههنا                 عبد ال 
 .٢٧»أنا أقول برأيي وتقول برأيك«: ؛ فيجيبه زيد»كتاب االله ثلث ما بقي؟

ما عدا الوالـد     بأنّه   »الكلالة« لفظ   تفسير أبي بكر الصديق     : -ومن شواهد هذا الوجه أيضا    
 .والولد

؛ فقد قاس ابن مسعود موت الزوج فـي         ٢٨ فله شواهد كثيرة جدا    القياسي للرأيم  أما استعمالاته 
أقـول فيهـا   «: على الدخول في استحقاق المهر؛ وقال في تعليل ما ذهب إليـه        » المفوضة«مسألة  

 .»برأيي؛ فإن يكن صوابا فمن االله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان
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 .٢٩»نا أن نقضي في مثل هذا برأيناإن كد«: ومنها أيضا قول عمر في دية الجنين

 .٣٠»اعتبرها بها«: ومنها كذلك قياس ابن عباس الأضراس على الأصابع في الدية وقال

 فهي من الكثرة بحيـث      التّشريع المصلحي وسياسة    التّشريع في مجالات    للرأيأما استعمالاتهم   
؛ رغم أنـه    »القياسي الرأي«كان في اعتبارهم مبدأ عاما يكاد ينافس        »  المصلحي الرأي«تقرر أن   

 .٣١قد وجد في اجتهادهم هذا ووجد ذاك

؛ وهو يريد بـذلك  »هذا رأي«:  ذهابه إلى المنع من قسمة أرض السواد بقولهلقد علل عمر    
؛ أي  »إنمـا هـو رأي رأيتـه      «:  معللا لأمره بإفراد العمرة عن الحج      المصلحة، وقول عثمان    

 .تين دلالة على نزعة مصلحية واضحةفي كلتا القص؛ واقتضته مصلحة عمارة البيت الحرام

ين كان واسع الأطراف كثير الأنـواع؛       الراشد في عصر الخلفاء     الرأيوالحاصل أن الاجتهاد ب   
 الشّـريعة  بما تقتضيه أصول النّصوص التّشريعيةوكانت تطبيقاته تستند أحيانا إلى توسيع مدلولات       

 وأحكامهـا  الشّـريعة  تقتضيه وجوه المصالح التي لا تعود على ، وتارة أخرى بما  الكُلّيةومقاصدها  
 تسـتمد  معللـة، وأن أحكامهـا لا       الشّـريعة بالنقض والإبطال؛ وقد كان مستندهم في ذلك كله أن          

من وجود التطابق التام بينها وبين عللها؛ ومن ههنا قرر الأصوليون فيما بعـد أن               إلاّ  مشروعيتها  
 .دا وعدماالأحكام تدور مع عللها وجو

ومنـه  «: الصـحابة  في عصر    الرأييقول الدكتور خليفة بابكر بعد أن عدد بعض استعمالات          
 ـ    الرأي قد استعملوا    الصحابةنستطيع أن نقول بكل اطمئنان أن         عنـدهم   الرأي بمعنى عام شامل؛ ف

جـوه الاجتهـاد   ، كما كان يعني القياس وغيره من والدلالةالظني  النّص  كان يعني بيان المراد من      
 .٣٢» الإسلاميالتّشريع مما يرونه مصلحة وأقرب إلى روح الرأيب
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 : الإسلاميالتّشريع في الرأيمكانة الاجتهاد ب: الثّانيالمطلب 

 التّشـريع  الذي جاء به هو    التّشريع هي خاتمة الرسالات قاطبة، وكان       لما كانت رسالة نبينا     
 باقيـا وقـادرا     التّشريعزمان؛ فإن ذلك يقتضي أن يكون هذا        العام لسائر البشر والباقي إلى آخر ال      

    لُسِنْعلى ملاحقة الحوادث التي يه ا تعاقب  العصور؛ غير أن االله تعالى لم يكتب لنبيه          الأيام وتقارض 
راحل عنها كما رحل عنها الذين خلـوا مـن    بأنّه   البقاء والخلود في دار الدنيا؛ بل أخبره       محمد  
إِلاَّ محمـد  ومـا  {: وقولـه ، ٣٣}علْنَا لِبشَرٍ من قَبلِك الْخُلْد أَفَإِن متَّ فَهم الْخَالِدون      وما ج {: قبل

رسولٌ قَد خَلَتْ مِن قَبلِهِ الرسلُ أَفَإِن ماتَ أَو قُتِلَ انقَلَبتُم علَى أَعقَابِكُم ومن ينقَلِب علَى عقِبيهِ فَلَن                  
رضي     الشَّاكِرِين زِي اللّهجيسئًا وشَي الذي أنزله االله عليـه لا تتمثـل         التّشريع لكن قدرة    ؛٣٤} اللّه 

 ـ               ماء والأرض  صلاحيته في بقاء الوحي ينزل إلى آخر الدهر، ولا في مراوحة الملائكة بـين الس
قد قرر بأوضح بيان     نفسه؛ ف  التّشريعتنقل الجديد من الذكر والآيات؛ وإنما تمثلت في مضمون ذلك           

 الأساسيةَ وأصرحه الأحكام     ة مـن عقائـد وعبـادات وأصـول النظـام            التي تمثلها الثوابت القار
    ّاتٍالاجتماعي للأمة، كما وضع كلي لتكوين معايير التكييف والبيان في كل زمـان ومكـان،           ةً عام

 الأمـر  على الأمة انتظـام وضمن الجزئيات التي يعتورها التغير معاني وعللاً من شأنها أن تحفظ        
جادة النور الإلهي الذي تمشي في سناهولزوم . 

 فيها والنظر فـي تكييفهـا إلـى          قد تُرك أمر البتِّ    الشّرعيةومن ههنا كانت كثير من الأحكام       
 كل القرآن بالتوقيف؛ وإنمـا  يفسرم على وجه القطع أنه لم      قد علِ  أرباب الاجتهاد؛ ذلك أن النبي      

فسن الأحكام اللازمة لسائر المكلفين، والقضايا التي لا يمكن للاجتهاد أن يصـل فيهـا إلـى             وب ري
 .٣٥صواب أو حقّ

ي، وطريقـا لا    التّشريعباعتباره وسيلة لاستخلاص البيان     » الرأي«من ههنا نشأت الحاجة إلى      
 وتنزيل الأحكام  طبيقالتّمعدلة عنه إلى تطبيق الأحكام القطعية والظنية على السواء؛ إذ الحاجة إلى             

على الواقع مهمة مطردة الدوام والبقاء في الزمان والمكان؛ لأن الجزئيات والوقـائع لا تتنـاهى؛                
 متناهية من حيث العدد وإن لم تكن كذلك من حيث الصلاحية والخلود؛ مما              التّشريعبينما نصوص   
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وفـوق كـون الاجتهـاد      .٣٦يةنا ضرورة متحتمة للوفاء بالحاجات الإنس     الرأييجعل من الاجتهاد ب   
ارع الحكيم في كثيـر      إلى تحقيق مراد الشّ     دينية؛ لأنه لا سبيلَ     فهو فريضةٌ   حيويةً  ضرورةً الرأيب

به فهو واجب؛ وهـذا المعنـى يؤكـده الإمـام     إلاّ عن طريقه؛ وما لا يتم الواجب   إلاّ  من الأحكام   
الاجتهاد كما  طلبه، وابتلى طاعتهم في     ومنها ما فرض االله على خلقه الاجتهاد في         «: الشافعي بقوله 

؛ وهو ما عبر عنه أبو حامد الغزالي بعد ذلك بقرونـه  ٣٧»غيره مما فرض عليهم  ابتلى طاعتهم في    
؛ أي توافقهما وتواردهما على بيان مراد االله تعالى بما يحقق مصـالح             » والعقل الشّرعباصطحاب  «

–لتوحل في مساخط االله تعالى؛ ونص كلامـه  المكلفين ويذودهم عن موارد التهارج والفساد وعن ا    
وعلـم  ، الشّرع و الرأي وأشرفُ العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع واصطحب فيه           «: -رحمه االله 

فـلا هـو تصـرفٌ    ،  والعقل سواء السبيلالشّرعيأخذُ من صفو  فإنّه  الفقه وأُصوله من هذا القبيل 
     ول باالشّرعبمحض العقول بحيثُ لا يتلقّاهلـه   ،لقب على محض التّقليد الذي لا يشـهد ولا هو مبني 

 .٣٨»العقل بالتّأييد والتّسديد

تعبيرا عما قررته عشرات الآيـات فـي كتـاب االله           إلاّ  وهذا الذي قرره الغزالي وغيره ليس       
تعالى؛ فقد بينت في مواضع كثيرة أن سبب الكفران في الدنيا والخسران في الآخرة إنما هو عـدم                  

إِن فِـي خَلْـقِ   {:  في مخلوقات االله وآياتـه؛ يقـول سـبحانه      الرأيعمال العقل وتقليب وجوه     است

قُل لاَّ أَقُـولُ  {: ، ويقول أيضا٣٩ً}السماواتِ والأَرضِ واخْتِلاَفِ اللَّيلِ والنَّهارِ لآياتٍ لِّأُولِي الألْبابِ 
لْغَيب ولا أَقُولُ لَكُم إِنِّي ملَك إِن أَتَّبِع إِلاَّ ما يوحى إِلَي قُـلْ هـلْ                لَكُم عِندِي خَزآئِن اللّهِ ولا أَعلَم ا      

    ونأَفَلاَ تَتَفَكَّر صِيرالْبى ومتَوِي الأَعس{: ، ويقول ٤٠}ي           لَّكُـمـاتِ لَعالآي لَكُـم اللّـه نبـيي كَذَلِك

ون٤١}تَتَفَكَّر. 

 منهجا لا بد منه لضمان اسـتمرار صـلاحية          الرأين الاجتهاد ب  ولهذه المسوغات وغيرها كا   
؛ خاصـة وأن    ٤٢ الإسلامي ونفاذه وآثاره؛ مهما تغيرت الظروف وتطورت أساليب الحيـاة          التّشريع
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ى أن شؤون الخلـق لا      بدل؛ إضافة إل  تفصيلات القضايا والعوارض التي تلابسها دائمة التجدد والت       
 في تغير مستمر وتجدد دائم؛ ذلك التغير له أعظـم الأثـر فـي       تستقر على حال واحدة، وإنما هي     

العلل والأوصاف المكونة للأحكام؛ مما يلجئ المجتهدين إلى اعتبار الزوائد والمعاني الطارئة على             
 على حياة الناس، ويضمن لهـم مصـالحهم         الشّرعية بما يكفل بقاء سيادة الأحكام       الأصليةالأحكام  

 الحيـاة؛  بها؛ إذ إن ثبات الظروف والأحوال مما يحيله العقلاء وينكره واقع   إلاّ  التي لا قيام لحياتهم     
أحوال العالم والأمم، وعوائدهم ونحلهم؛ لا تدوم علـى         «: -رحمه االله – وفي هذا يقول ابن خلدون    

وتيرة واحدةٍ ومنهاج مستقر؛ إنّما هو اختلاف على الأيام والأزمنة، وانتقالٌ من حال إلـى حـال،                 
ا يكون ذلك في الأشخاصِ والأوقات والأمصار؛ فكذلك يقع في الآفـاقِ والأقطـارِ والأزمنـةِ         وكم

 .٤٣»سنّةَ االله التي خلت في عباده: -والدولِ

، وتفتقر فـي كفالـة صـلاحها        الرأيعلى أن ثمة مجالات حيوية تشتد حاجتها إلى الاجتهاد ب         
؛ لأن التّشـريع ر تلك المجالات مجال سياسـة  وضمان إيالاتها إلى أصوله وقواعده الإجرائية؛ أظه  

، وهو ما يجعل هذا المجـال       العامة التّشريعيةمبناها أساسا على الاجتهاد والنظر في ضوء الكليات         
 والعمق علاوة عن الصعوبة التي تكتنفه والتردد الذي يعتريه؛ لافتقاره إلـى أهليـة               الدقّةفي غاية   

وهـذا  «:  بقولـه بن القيم اياسي وواقعي عميق؛ وهو ما يؤكده    ظر فقهي وس  اجتهادية عالية وسداد ن   
موضع م فعطلـوا   فرط فيـه طائفـة    ، ومعترك صعب ، وهو مقام ضنك  ، ومضلة أفهام ،  أقدام ةِلَّز
 قاصـرة لا تقـوم      الشّـريعة وجعلوا  ، وا أهل الفجور على الفساد    أوجر، وضيعوا الحقوق ، الحدود

حـق  دوا على نفوسهم طرقا صحيحة من طرق معرفـة ال         وس، محتاجة إلى غيرها  ، بمصالح العباد 
ظنـا مـنهم منافاتهـا       ؛غيرهم قطعا أنها حق مطابق للواقع      مع علمهم وعلم     وعطلوها، والتنفيذ له 

فت ما فهمـوه مـن شـريعته    وإن نا ولعمر االله إنها لم تناف ما جاء به الرسول      . الشّرعلقواعد  
، وتقصير في معرفـة الواقـع     ، الشّريعة في معرفة    نوع تقصير : والذي أوجب لهم ذلك   ، باجتهادهم

 .٤٤»وتنزيل أحدهما على الآخر

 لأصحابه على الاجتهاد والنظر، وتشجيعه لهم علـى      وههنا يدرك المتأمل سر تدريب النبي       
الاستنباط، وإذنه لهم بالقضاء بين يديه على نحو ما سيأتي بيانه؛ إعدادا لهم كي ينهضـوا بواجـب    

لى المنهج الذي فهموه وتشربوا أصوله من صحبته وملازمته؛ لأنهم أحق النـاس             الاجتهاد بعده ع  
 الـرأي  إلى إصابة الحق فيه؛ ومن اجتهادهم وإقدامهم علـى           بالاجتهاد وأقرب الخلق بعد النبي      

 القرآن الكريم بما يغطي حاجـات عصـرهم، ولـم            آثار كثيرة تدل على خوضهم في بيان       وردتنا
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ا كليا استكانة إلى دعوى التوقيف أو الاحتياط؛ ذلـك أنهـم أدرى النـاس               يحجموا عن ذلك إحجام   
 ـ                 الرأيبمعانيه وأسباب نزوله وسائر متعلقاته، ومنه أخذ كثير من العلماء لزوم تفسـير القـرآن ب

 محتجا علـى مـن يمنـع        -رحمه االله –الصحيح الجاري على موافقة كلام العرب؛ يقول الشاطبي         
 كانوا أولى بهذا الاحتياط من غيرهم، وقد علم أنهـم           الصحابة«: التفسير الصحيح في    الرأيإعمال  

 ينافي هذا؛ فإطلاق القـول      فسروا القرآن على ما فهموا، ومن جهتهم بلغنا تفسير معناه، والتوقيف          
 .٤٥» لا يصحالرأيبالتوقيف والمنع من 

 :٤٦ في ثلاثة أموريالرأهذا؛ وقد لخص الشيخ محمود شلتوت الأمور التي ترجع إليها حجية 

 .٤٧}وأَمرهم شُورى بينَهم{: تقرير القرآن مبدأ الشورى سبيلا إلى استخلاص الحقّ: -أولاً

أمر القرآن الكريم برد الأمور المتنازع فيها إلى أولي الأمر؛ وهم من ملك أهلية الفهـم        : -ثانيا
من الأَمنِ أَوِ الْخَوفِ أَذَاعواْ بِهِ ولَو ردوه إِلَـى       وإِذَا جاءهم أَمر    {: والاستنباط والحكم في الأمور   

             تُـهمحرو كُملَـيلُ اللّـهِ علاَ فَضلَوو ممِنْه تَنبِطُونَهسي الَّذِين هلِملَع مرِ مِنْهلِي الأَمإِلَى أُوولِ وسالر
 .٤٨}لاَتَّبعتُم الشَّيطَان إِلاَّ قَلِيلاً

 لأصحابه الكرام الذين كان يرسلهم إلى الأقـاليم البعيـدة والمنـاطق    إقرارات النبي  : -الثاث
 .السنّة فيما لم يجدوا حكمه وبيانه في الكتاب والرأيالنائية على الاجتهاد والأخذ ب
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 : في هذا العصرالرأي من الصحابةموقف : الثّالثالمطلب 

 واتساع امتدادهم في حركـة الفتـوح التـي خرجـوا     ، في الأمصار الصحابةكان لانتشار   
 فيهم، ورغم أن سلطان الوحي الإلهي قد بقي مسـيطرا           الرأيلتحقيقها أثر كبير على ظهور نزعة       

أن هـذا كلـه     إلاّ  مهيمنة على تفكيرهم الفقهي؛     النّص  على نفوسهم، وبقيت معه نزعة اللجوء إلى        
تهاد القائم على التأمل والنظر وطلب وجوه الحـق         كان يساوقه اقتناع عميق بضرورة عنصر الاج      

والعدل؛ وذلك أن الحوادث الجديدة التي واجهتهم في البلاد المفتوحة والأمصار التي دخلوهـا قـد                
 المتواجدون فـي تلـك الـبلاد        الصحابةألجأتهم إلجاء إلى البحث والاجتهاد، وكثيرا ما كان فقهاء          

وادث، ويرسلون إلى عاصمة الخلافة يطلبون حلولا عاجلة        يعلنون عجزهم عن استخراج أحكام الح     
فكان حتمـا علـى   : -لما دهمهم من القضايا ونزل بهم أو بمن معهم من حوادث لم يسبق لها نظير  

 ، حتى لا تتعطل مصالح الرعيـة      ؛ أن يقلبوا المسائل على وجوهها     الصحابةأهل الاجتهاد من علية     
؛ خاصة وأن عهـد الخلفـاء       الشّريعةمشكلاتهم خارج نطاق    ي من   فصأو يلجأ الناس إلى طلب التّ     

 وشملت بلاد فارس والعراق والشام ومصر علـى         ؛ين قد اتسعت فيه رقعة الدولة الإسلامية      الراشد
 . وتفاوت في مستوى التحضر وأنماط العيش،ما بينها من تباين في الأعراف وأنظمة الحياة

 هو أنهم لم يكونوا يهجمون علـى أبـواب         الرأيب الصحابةغير أن الذي يلاحظ في اجتهادات       
 اختيارا ولا ينساقون إليها بدافع ميل إلى تحريك العقل وإجالة الفكر؛ وإنما كان ذلك موقوفـا               الرأي

 على هـذه النزعـة      الأدلّةالتي تفرضه؛ لذا كان من أظهر       على وجود المقتضي الفعلي والمصلحة      
   ورغبة كل واحد منهم في أن يكفيه غيره مؤونـة الـتكلم             عهم في الفتوى،  الأصيلة فيهم عدم تسر 

، وخوفا من الوقوع في الخطأ والافتئات على الشارع، ولـم يقـدموا علـى        الرأيفيها؛ تجافيا عن    
 .إذا رأوا أنها تعينت عليهم ولا سبيل إلى السكوت عن بيان حكمهاإلاّ الفتوى 

؛ فما كـان     من أصحاب رسول االله      أدركت عشرين ومائة  «: يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى     
 .٤٩»ود أن أخاه كفاه الفتياإلاّ ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفت إلاّ منهم محدث 

 فيهم ظاهرة أخرى زادت مـن قيمـة        الرأيولقد تولدت عن نزعة الحرج من الفتوى والقول ب        
؛ فقـد   ٥٠صابة في الاجتهـاد   وهي ظاهرة الاحترام المتبادل والبراءة من دعوى الإ        ألاَاجتهاداتهم؛  

عصرهم وتسـتدعيه حـوادث    وخاضوا في شعابه بما تقتضيه ظروف      الرأيكانوا إذا أقدموا على     
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 أن يتبرؤوا من الخطأ الذي تحتمله آراؤهم؛ رغبة في أن يبقى الاجتهـاد فـي                لا ينسون : -زمانهم
 .طلب الحق مفتوحا أمام غيرهم في تلك المسائل وغيرها

، ولم يكن أحد بعد أبي بكـر        لم يكن أحد أهيب بما لا يعلم من أبي بكر           «: يقول ابن سيرين  
 بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب االله منها أصـلا، ولا      ا؛ وإن أب  أهيب بما لا يعلم من عمر       

فإن يكن صوابا فمن االله، وإن يكـن خطـأ فمنـي            ! هذا رأيي : رأيه، ثم قال   أثرا فاجتهد    السنّةفي  
 .٥١»وأستغفر االله

 إنمـا  الرأيإن ! يا أيها الناس«:  أنه قال يوما وهو على المنبر     وورد عن عمر بن الخطاب      
، وروى مسـروق  ٥٢» الظن والتكلف مصيبا؛ إن االله كان يريه، وإنما هو مناّ       كان من رسول االله     

ا هـذ : قل! بئس ما قلت  «: ، فقال له عمر   »!هذا ما رأى االله ورأى عمر     «: أن كاتبا لعمر كتب مرة    
؛ بل قال محذرا مـن عاقبـة        ٥٣»ما رأى عمر؛ فإن يكن صوابا فمن االله، وإن يكن خطأ فمن عمر            

 .٥٤» سنة للأمةالرأي، لا تجعلوا خطأ  ما سنه االله ورسوله السنّة«: للرأيالتعصب 

وإن من الخطأ الكبير أن تحمل مواقفهم هذه على أنهم كانوا متحجرين أو ناكصين عن القيـام                 
تهاد وهو فرض كفائي في الجملة؛ بل ينبغي أن تفهم في ضوء سائر الآثـار الـواردة                 بمهمة الاج 

 التي يمكن استخلاصها من ذلك كله هي أنهم خاضوا في سائر شـعاب              العامةعنهم؛ وإن الصورة    
 كما اجتهدوا في تطبيقها وتنزيلها على الواقع؛ وإنما         النّصوص التّشريعية ، واجتهدوا في بيان     الرأي
 الورع والمسؤولية وآثار التربية النبوية تدفعهم إلى فتح باب المراجعة وإتاحة الفرصة لغيرهم              كان

 والخطأ، ولقد كان ذلك المنهج الذي سـلكوه؛         الصوابمن المجتهدين أن يجددوا النظر فيما يحتمل        
ةً  المشروع مع حيطة وتوقٍّ بالغين من التوحل في الخطـأ سـن            الرأيمن خوض في جميع أنواع      

وهذا «: كريمة لمن بعدهم من علماء التابعين ومن تلاهم؛ وصدق الشيخ عبد الرحمن تاج حين قال              
، وبه يعرف مراد الشارع مـن أقوالـه،         النّصوصالاستنباط الذي تستخرج به المعاني من بواطن        

سلامية لذي مكن للفقهاء من سلف الأمة الإ      ، وهو ا  -جهد الاستطاعة –ويوقف على أسرار تشريعه     
أن يجدوا في شريعة الإسلام كل ما يحتاجون إليه في الفتيا و في الحكم وفي القضاء، وفي كل مـا              
فيه إصلاح الجماعة الإنسانية وتمكين روابطها، والنهوض بها من كمال إلى ما هو أكمـل منـه؛                 
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  بكل مقاصدها، ويحقق   للشّريعةوهو الذي يجب أن يتابعهم عليه الفقهاء في كل عصر، حتى يوفى             
 .٥٥»لها أغراضها من تحصيل المصالح ودرء المفاسد

 غداة الخلافة أن يقرر بصراحة      الرأي الكرام من    الصحابةومن الواجب عند التعرض لموقف      
كون الآثار التي وردت عنهم في ذلك متعارضة في ظاهرها؛ إذ منها طائفة يحملون فيهـا علـى                  

 وتمـدح   الـرأي خرى تقرر ضرورة اسـتعمال       ويشددون النكير عليه وعلى أهله، وطائفة أ       الرأي
 . سلوك سبيله
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 الأساسية قد اكتملت وانتهـى      التّشريع إلى الرفيق الأعلى؛ كانت مصادر       بعد أن انتقل النبي     
تنباط الأحكام من تلك المصادر لا ينقطع، كما أن الاجتهاد          تتابعها؛ غير أن الاجتهاد الذي يتولى اس      

يعتبر حاجة لا يخضع لنطاق زمني أو مكاني تنتهي عنده؛ بـل            النّصوص  في تطبيق مضامين تلك     
وهو الأمـر الـذي قـام    : -هو مستمر في سائر العصور، ومحتاج إليه في كل الأمصار والأقطار   

 .وا فيه منهجاً فريداً لمن بعدهم من الفقهاء والمجتهدينالصحابة بتصديقه على أرض الواقع، وقدم

ي الذي  التّشريعوفيما يلي؛ إطلالة على ذلك العصر من الناحية التاريخية، ثم حديثٌ عن الدور              
 .قام به أولئك الأعلام

 :الراشدة الإطار التاريخي لعصر الخلافة :الأولالمطلب 

؛ وهو دور البناء    التّشريع من أدوار تاريخ     الثّانيور   هو فاتحة الد   الراشدةيعتبر عصر الخلافة    
، أو المرحلة الأولى من عصر التأسـيس الـذي          ٥٦أو الشباب في اعتبار المؤرخين للفقه الإسلامي      

 .٥٧ في اعتبار آخرينالشّرعيةتطورت فيه المصادر 

 بـن أبـي      علي الراشد، وينتهي بوفاة الخليفة     )هـ١١( سنة    النبي   يبدأ هذا العصر من وفاة    
 ).هـ٤٠( سنة طالب 

؛ أعظم  وقد افتتح هذا العهد المبارك بخلافة أبي بكر الصديق عبد االله بن أبي قحافة التيمي                
 قدرا وأنبههم ذكرا، وهو أول من أسلم من الرجال، وأحد المبشرين بالجنة،             أصحاب رسول االله    

 .وخير الناس للناس بعد رسول االله 

لثمان بقـين   ) هـ١٣(، وانتهت بوفاته سنة     )هـ١١( سنة   سول االله   بدأت خلافته بعد وفاة ر    
 .٥٨من جمادى الآخرة، وصلى عليه عمر في المسجد؛ فكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر وأياما
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، ثـم   -رضي االله عنهما  – وقد كانت بيعته بإشارة من عمر بن الخطاب وأبي عبيدة بن الجراح           
 قط بتدبير منه ومن عمر وأبي عبيدة على نحو ما اختلقـه             ، ولم تكن  ٥٩بويع بيعة عامة في المسجد    

 ـالمستشرق الفرنسي لامانس، وتابعه عليه بعض المؤرخين الحاقـدين كالمـاروني فيليـب حِ              ي تِّ
 .٦٠وغيره

؛ فقال في أول خطبة ألقاهـا علـى منبـر     وقد ابتدأ عهده المبارك بإعلان وفائه لنهج النبي         
يت عليكم ولست بخيركم؛ فإن أحسـنت فـأعينوني، وإن أسـأت            إني قد ول  ! أيها الناس «: النبي  

فقوموني؛ الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شـاء                
أطيعـوني مـا أطعـت االله       ... االله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شـاء االله            

 .٦١» عليكمورسوله؛ فإذا عصيت االله ورسوله فلا طاعة لي

  بعث جيش أسامة الذي عقد رايته النبـي  -رغم قصر مدة خلافته  –وكان من جلائل أعماله     
، وجمع المصحف الجمـع الأول،      ٦٣، ثم قمع الردة التي ظهرت في بعض قبائل العرب         ٦٢قبل وفاته 

 .٦٤حيرة لسلطة الخلافة الإسلامية بعد أن كانت خاضعة قبل ذلك للفرسثم إخضاع ال

 إلى رسول االله    الصحابةد وفاته الفاروق عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي، أقرب           وقد خلفه بع  
                بعد أبي بكر، وأقواهم شكيمة وبأسا في الذود عن المحارم، وهو ثاني المبشرين بالجنة، وأعظم 

 . علما بشهادة رسول االله الصحابةالملهمين في تاريخ الإسلام، وأغزر 

امتدت خلافته إلى آخر سـنة      ، ثم   )هـ١٣(لافة قبيل وفاته سنة      بالخ وقد عهد إليه أبو بكر      
 .)هـ٢٣(

؛ لما تم فيه من الفتـوح واتسـاع رقعـة           الراشدةوقد كان عهده المبارك أزهر عهود الخلافة        
الإسلام حتى جاوزت حدود فارس والشام ومصر، ولما تقررت فيه من تراتيب النظـام السياسـي                
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ي وأصول النظر الفقهي الصحيح، كما تم فيـه  التّشريعج الاجتهاد لدولة الإسلام، ونضجت فيه مناه  
 .٦٦، وغير ذلك من جلائل الأعمال٦٥من جزيرة العربإجلاء اليهود 

، وقـد طعنـه الشـقي أبـو لؤلـؤة      وقد رزقه االله تعالى الشهادة التي تمناها في مدينة نبيه      
 .٦٧المجوسي غلام المغيرة

 بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي، صهر النبـي            ثم خلفه بعد وفاته ذو النورين عثمان      
وقد كان شديد الحيـاء جـم       –كانت الملائكة تستحي منه     الذي  من ابنتيه، وثالث المبشرين بالجنة،      

 .٦٨-التواضع

 نه عمـر  بعد أن استقر أمر المجلس الشوري المصغر الذي عي        ) هـ٢٣(بدأت خلافته في سنة     
     استمرت خلافته إلى أن استشهد في الفتنة التي أثارها الغوغـاء          على اختياره خليفة للمسلمين، و

 ).هـ٣٥(الخارحون عليه في سنة 

وقد كان من الإنجازات التي تمت في عهده توسع حركة الفتح الإسلامي حتى بلغت خراسـان                
، وأعمال أخرى   ٧١، وإعادة بناء المسجد النبوي    ٧٠، وجمع الناس على مصحف واحد     ٦٩وما جاورها 

 .٧٢غيرها
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 وختنه على ابنته فاطمة،      خلفه علي بن أبي طالب بن هاشم بن عبد مناف، ابن عم النبي               ثم
 ولازمه حتـى آخـاه     ، وقد تربى في بيت النبي       الصحابةوأحد السابقين الأولين، ورأس شجعان      

 .٧٤ بشهادة عمر الصحابة، وهو أقضى ٧٣النبي 

، ثم تتابعت الأمصار في البيعـة،  )هـ٣٥(ام وقد بدأ خلافته بمبايعة عامة في المدينة النبوية ع   
علـى يـد    ) هـ٤٠(نتهت باستشهاده في الكوفة سنة      اوشغب عليه أهل الشام وبعض من وافقهم، و       

 .٧٥الشقي عبد الرحمن بن ملجم الخارجي

؛ منها تقـرر  ة مليئا بالفتن والقلاقل، ورغم هذا فقد تحققت فيه إنجازات كثير         وقد كان عهده    
 المتعلقة بقتال أهل القبلة، وظهور اجتهادات وأقضية كثيرة في أغلب أبواب الفقه،             يةالشّرعالأحكام  

 الذين كانوا أحياء في هـذا   الصحابةكما نضجت في هذا العهد طبقة التابعين على أيدي كبار فقهاء            
 .دالعه

م ، وفـي عهـده  ون الأربعة هم خير الناس بعد رسـول االله    الراشدولقد كان هؤلاء الخلفاء     
نعمت شعوب وأمم كثيرة بالدخول في الإسلام، وتمتعت بالتحرر مـن نيـر الطغيـان الفارسـي                 
والروماني الذي كانت ترزح تحته لقرون طويلة، وظلت تئن من وطأة استعباده وامتهانه للكرامـة               

 .الإنسانية بأبشع أنواع الاستعباد والظلم

زاهته حتى المستشرقون الذين لم يغالطوا      ين وتميزه ون  الراشدولقد شهد على نقاء عهد الخلفاء       
أسـتاذ  » سـيديو «ضمائرهم ولم يعمهم الحقد والسياسة عن رؤية الحق؛ فهذا المستشرق الفرنسي            

: يقول في هؤلاء الخلفـاء الكـرام      » كوليج دو فرانس  «التاريخ في كلية سان لويس وسكرتير كلية        
وعلـي  ) ٦٥٥-٦٤٤(وعثمـان   ) ٦٤٤-٦٣٤(وعمر  ) ٦٣٤-٦٣٢(وأوائل الخلفاء هم أبو بكر      «
؛ فلم يسكرهم سلطانهم، فلم يبحثوا عن النفائس والثراء، بل ظلوا أوفياء لحياة الزهـد     )٦٦٠-٦٥٥(

قُدوةً لهم فيها؛ فكانوا مثله، يقصدون المسجد للوعظ والصلاة، ويسـتقبلون           محمد  والورع التي كان    
إلى القدس ليستلمها فسافر من المدينة إلـى  الفقراء والمظلومين في بيوتهم، وسار عمر بن الخطاب     

فلسطين من غير حاشية أو حرس، وتوفّي أبو بكر فلم يترك لورثته سوى ثوب وعبد وجمل، وكان                 
علي يتصدق على الفقراء في كل جمعة بما عنده من النقود؛ أفلا نذكر أن أبا بكر كان يأخـذ مـن             
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 ٣٨

بن الخطاب كان ينام على درج المسجد بـين         بيت المال خمسة دراهم مياومة؟ أفلا نذكر أن عمر          
ولم يأنف علي من الحضور إلـى المحـاكم         ... المساكين؟ أفلا نذكر حفنة تمر علي بن أبي طالب        

متهما نصرانيا بسرقة سلاحه، وكانت أحكام القضاء نافذة؛ فلم يجرؤ أحد من أولئك الخلفاء الأربعة               
 واحدة للفقير والغني والسري     الشّريعةعن مدين، وكانت    ين على العفو    الراشدالذين عرفوا بالخلفاء    

 .٧٦»العاميو

 فـي مسـألة مـن       الصحابة في سياق حديثه عن تشاور       »كولسون. ج. ن«ويقول المستشرق   
ويظهر من هذا الاستعداد الذي أبداه أبو بكر وعمر للأخذ بحجة الآخرين فيما يعـرض               «: الميراث

ت القرآنية لم تكن امتيازا لجهة رسمية معينة؛ بل اشترك فـي            االتّشريعمن قضاء؛ أن مهمة تفسير      
، وكان من المسـلّم     ... وأتقيائهم الصحابةممارستها كل من أهلته مواهبه للاضطلاع بها من علماء          

فيما كان له سلطة سياسية على الأقل، إن لم تكن خلافـتهم       ] [به أن الخلفاء وقد قاموا مقام النبي        
كذلك على أعلى درجة من الكفاية في القضـاء والفصـل فيمـا ينشـأ مـن                 له ذات صبغة دينية     

 .٧٧»خلاف
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 : في هذا العصرالرأي المجتهدين بالصحابةأعلام : الثّانيالمطلب 

 والاجتهاد وفـق أصـوله      الرأي الكرام على درجة واحدة في استعمال        الصحابةلم يكن علماء    
 فـي   وتضـييقاً ر توسـيعاً لمتغيرات التي كانت تؤثّوشعابه، ولا كانوا سواء في مستوى الإحاطة با    

ة الحكم وفي أعناقهم مقاليد المسؤولية معنيـون    الذين كانوا على سد    الصحابة؛ ذلك أن    الرأيعملية  
ؤولون بصفة مباشرة عـن إيجـاد حلـول بيانيـة أو تنفيذيـة      سقبل غيرهم بالبحث والاجتهاد، وم   

 .للمشكلات والأقضية التي حدثت في عصرهم

وكما كان للمسؤولية عن إدارة شؤون الدولة وسياسة أمور المسلمين دور كبيـر فـي مقـدار            
؛ على النحو الذي كان في عهد عمر مثلا؛ فقد كان للقدرات الشخصية والاستعداد الفطـري                الرأي

  والإمكانات الذاتيـة مقـدار     ى هذا الاستعداد   وجودته أيضا، ومما غذّ    الرأيأثر كبير جدا في كثرة      
في الإسلام؛ وممن لازمـوا       غالبا من أهل السابقة    الرأي؛ فقد كان أشهر القائلين ب     ملازمة النبي   

 مدة طويلة تكفي في تحريك المنطق الاجتهادي في النفوس، وتتـيح لصـاحبها اكتسـاب                النبي  
 .دها اللقاءات العابرة والزيارات المعدودةالملكة الفقهية التي لا يمكن أن تولّ

عمـر،  : وأكابر هذا الوجه«:  فقالالصحابة من الرأيف ولي االله الدهلوي كبار فقهاء      وقد وص 
 الصـحابة  أنـه كـان يشـاور    ؛ لكن كان من سيرة عمر    وعلي، وابن مسعود، وابن عباس      

ويناظرهم حتى تنكشف الغمة ويأتيه الثَّلَج؛ فصار غالب قضاياه وفتاواه متبعة في مشـارق الأرض        
: ذهب تسعة أعشار العلم، وقول ابـن مسـعود   : هو قول إبراهيم لما مات عمر     ومغاربها؛ و 

 لا يشاور غالبـا؛ وكـان أغلـب قضـاياه           وكان علي   . كان عمر إذا سلك طريقا وجدناه سهلاً      
 .٧٨»أهل تلك الناحيةإلاّ بالكوفة؛ فلم يحمل عنه غالبا 

:  سـبعة الصـحابة كثرين من الفتيا من  أن الم-عليهما رحمة االله– بن القيموقد ذكرابن حزم وا 
عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد االله بن مسعود، وعائشة أم المـؤمنين، وزيـد بـن                   

 .٧٩ثابت، وعبد االله بن عباس، وعبد االله بن عمر 
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: ، ثـم قـال  ٨٠»ويمكن أن يجمع من فتوى كل واحد منهم سفر ضخم«: بن حزممحمد قال أبو   
بن موسى بن يعقوب بن أمير المؤمنين المأمون فتيا ابـن عبـد االله بـن    حمد موقد جمع أبو بكر  «

 .٨١» في عشرين كتابا-رضي االله عنهما–عباس 

أنه كان إلاّ ؛  الرأي قد عرف بالاحتياط والتحرج من اللجوء إلى         ولئن كان عبد االله بن عمر       
من الكتاب   نص   ان إذا أعوزه   صفة النقل؛ فقد ك    من المشهورين بالإفتاء، ولما كانت تغلب عليه        

من سلفه من كبار فقهـاء   وفتاوى زيد بن ثابت وغيرهما م استند في فتاويه إلى فتاوى أبيه      السنّةأو  
 والفتيا على النحو الـذي  الرأي لم يكن في   ؛ ومن اللازم أن يشار إلى أن زيد بن ثابت           الصحابة

؛ ومن الغريـب أن يجعـل       الرأيالاجتهاد ب سلكه عبد االله بن عمر من حيث التحرج والتجافي عن           
مصطفى شلبي زيداً وعبد االله بن عمر على رأس طائفة المتحـرجين مـن اسـتعمال      محمد  الشيخ  
رغم أن زيد بن ثابت قد عرف بآراء كثيرة تدل على أنه كثير اللجوء إلى               : -٨٢ والإقلال منه  الرأي

 . في الاجتهادالرأياستعمال 

وكان إمام النـاس  ! كان أعلم الناس عندنا بعد عمر زيد«:  يقول-ه االلهرحم–الإمام مالك   وهذا  
هو أعلم  : وكان يقول ! عندنا بعده ابن عمر، وكان سعيد بن المسيب جلُّ ما يفتي به من فتاوى زيد              

 .٨٣»من تقدمه بالقضاء، وأبصرهم بما يرِد عليه مما لم يسمع فيه بشيء

وجماعة ممـن عـاش     ن ابن عمر    إوقد قيل   «: ه قال  عن ابن جرير الطبري أن     ونقل ابن القيم  
 إنما كانوا يفتون بمذاهب زيد بن ثابت، وما كانوا أخـذوا            بعده بالمدينة من أصحاب رسول االله       

 ؛ بل لقد وصفه حسان بن ثابـت         ٨٤» قولاً عنه مما لم يكونوا حفظوا فيه شيئا عن رسول االله           
 :٨٥ حين قال في رثائه»بجودة المعاني«

 وافي بعد حسان وابنه   فمن للق 

 

 !ومن للمعاني بعد زيد بن ثابت      
 

؛ الذي أتـاح  عمر بن الخطاب    : ، وأجودهم مذهبا فيه   للرأي استعمالاً الصحابةغير أن أكثر    
 وعهد أبي بكر    له استعداده الفطري علاوة عن المسؤوليات التي اضطلع بها تبعا في عهد النبي              
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 ا آ     لاً؛ واستقلاز فقهه وأراءه بجـودة ودقـة             في عهده هو لماً فقهيا عاليا؛ ميلت إليه الخلافة حس
لو أن علم عمـر فـي كفـة الميـزان،     «: منهجية رفيعة، حتى لقد قال فيه عبد االله بن مسعود          

 .٨٦ »!لرجح علم عمر: -ووضع علم أهل الأرض في كفة

ثرا جدا بمـنهج عمـر       أن ابن مسعود كان متأ     -بن القيم فيما نقله عنه ا   -ولقد حكى ابن جرير     
الفقهي، وكان يترك مذهبه وقوله لقول عمر، وكان لا يكاد يخالفه في شيء من مذاهبـه، ويرجـع               

كان عبد االله لا يقنت، ولو قنـت        «: قال عامر الشعبي واصفا هذا التأثر      ؛ ثم من قوله إلى قول عمر    
 .٨٧ »!عمر لقنت عبد االله

 في الوقـت الـذي      القياسي الرأيكان ميلا إلى    غير أنه لا بد من الإشارة إلى أن ابن مسعود           
 .رأي مصلحي، وسيأتي تحليل ذلك في موضعه من هذه الدراسة بأنّه عرف منهج عمر ورأيه

 في الأقضـية والفتـاوى   الصحابة؛ فقد كان من أشهر مقدمي فقهاء        أما علي بن أبي طالب      
روق بن الأجـدع اعتبـره أول مـن    التي تتصل بمجال الدعاوى والنزاعات الحقوقية؛ حتى إن مس 

: ؛ فوجدت علمهم ينتهي إلى ستة     محمد  شاممت أصحاب   «: ؛ فقال الصحابةيذكر في أكابر علماء     
إلى علي، وعبد االله، وعمر، وزيد بن ثابت، وأبي الدرداء، وأبي بن كعـب، ثـم شـاممت السـتة      

 .٨٨»فوجت علمهم انتهى إلى علي وعبد االله

زا واضـحا؛    تجو الصحابة بن كعب في عداد كبار فقهاء        درداء وأبي ورغم أن في جعل أبي ال     
، -خاصة في العراق – وأثره في فقهاء التابعين      أن في هذه الكلمة دلالة بينة على مكانة علي          إلاّ  

وهـو  – جيد المنهج فيه؛ وذلك لأن الأقضـية         الرأي واسع المذهب في     ومن الطبيعي أن يكون     
؛ ولا يمكـن أن  الـرأي عتمد كثيرا على الفراسة واليقظة وحدة النظر وجودة          ت -المقدم في معرفتها  

 الوفاض مـن تلـك الصـفات         والتابعين بالإمامة في القضاء لو كان خالي       الصحابةيسلّم له أعلام    
 .بهاإلاّ  القاضي  شأنهبنْلا يوالخصال التي 

في الذكاء ونباهـة العقـل    المثل؛ فقد كانت مضرب -رضي االله عنها  –أما أم المؤمنين عائشة     
مقدمـةً فـي العلـم بـالفرائض     « أنها كانـت  بن القيمووفور العلم بالقضاء والفرائض؛ وقد ذكر ا    
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والأحكام والحلال والحرام، وكان من الآخذين عنها الذين لا يكادون يتجاوزون قولهـا المتفقّهـين               
 .٨٩»ابن الزبير ابن أختها أسماءأخيها، وعروة ابن –بن أبي بكر محمد القاسم بن : -بها

 .٩٠» يسألونها عن الفرائضلقد رأيت مشيخة أصحاب رسول االله «: ويقول مسروق عنها

أميـل إلـى    بأنّـه  ؛ وقد تميز رأيهالصحابة من الرأي فهو معدود من فقهاء    أما ابن عباس    
أن إلاّ  ام الحلال والحرام؛    التفسير منه إلى الفقه، وإن كانت له آراء كثيرة في الفقه والفرائض وأحك            

؛ مما يجعل قدراً كبيـرا مـن   الراشدةمما يلاحظ على فقهه وفتاويه أن غالبها قد ظهر بعد الخلافة          
فقهه خارج نطاق هذه الدراسة، وإن كان كثير منه داخلا فيها؛ خاصة وأنـه كـان يؤخـذ قولـه                    

 .٩١ويستشار في القضايا والمعضلات منذ زمن عمر 

ما رأيت مجلسا قط أكرم من مجلـس ابـن   «:  بن أبي رباح في وصف مجلسه     ولقد قال عطاء  
، وإن أصحاب الفقه عنده، ووأصحاب القرآن عنـده، وأصـحاب الشـعر             عباس أكثر فقها وأعظم   

 .٩٢»عنده، يصدرهم كلهم في واد واسع

، حتـى إن عمـر بـن     فيهم معاذ بن جبـل  الرأي وأهل الصحابةعلى أن من أكابر فقهاء   
مـن أراد أن يسـأل      «:  خطب الناس بالجابية فقال    -الصحابة من   الرأيوهو أشهر أهل    –ب  الخطا

عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن الفقه معاذ بن جبل، ومـن أراد المـال                    
لم ؛ وقد ع  الرأي عنه من الفقه و    رثَؤْ؛ ولعل وفاته المبكرة نسبيا كان لها دور في قلة ما ي           ٩٣»فليأتني

يه القضاء للنبي    قد بعثه إلى اليمن قاضيا على نحو ما سيأتي في المباحث القادمة، وتولّ             أن النبي   
أي دليل على مقدار رسوخه في الاجتهاد بالر. 
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خاصـة فـي    –؛ فقد كانت له آراء كثيرة       ٩٤وممن يلحق بهؤلاء أيضا أبو موسى الأشعري        
 . غالباالقياسي الرأية إلى  تدل على نزعته الاجتهادية الميال-عهد عمر

 وإن الـرأي ؛ ليسوا سواء فـي مقـدار   الرأيعلى أن هؤلاء الذين دعوا بالمكثرين من الفتيا و       
أنهم كانوا متفاوتين في مقدار استعماله وتحكيمه فـي الحـوادث           إلاّ  اشتركوا في الكثرة المذكورة؛     

 فكـانوا   محمـد    سـت أصـحاب   جال«: -رحمه االله –والأقضية؛ ولقد صدق فيهم قول مسروق       
تروي الراكب، والإخاذة تروي الراكبين، والإخاذة تروي العشرة، والإخـاذة لـو            كالإخاذ؛ الإخاذة   

 .٩٥»نزل بها أهل الأرض لأصدرتهم، وإن عبد االله من تلك الإخاذ
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 :ي لهذا العصرالتّشريعالدور : الثّالثالمطلب 

، وتمتـد تـداعيات هـذه    »أصول الفقه«ع علم يشيع في الأوساط العلمية أن الشافعي هو واض      
التاريخي أو الزمنـي لدراسـة      المقولة لتقرر في أعماق التصور العلمي لدى أصحابها أن المجال           

؛ ورغم أن هذا التصور لا غبار       -رحمه االله –أصول الفقه يجب أن ينطلق من عهد الإمام الشافعي          
أن الأمر يزداد سوءا حـين تـدرس   إلاّ  العلم؛ عليه إذا كان نطاقه مجال الكتابة والتصنيف في هذا     

 على أنها مرحلة مستقلة؛ ثـم       -السنّةالكتاب و – الأصليةمرحلة التنزيل التي اكتملت فيها المصادر       
 .النّصوص التّشريعيةيتم القفز إلى مرحلة تدوين علم الأصول باعتباره أداة النظر والبحث في 

 الحقيقـة العلميـة   أُنَشْتطور التدريجي لمسيرة هذا العلم ي     إن هذا الاختزال المخل في تصوير ال      
نتيجة ولا يخدمها؛ ذلك لأن أي علم من العلوم، وأي لون من ألوان المعارف إنما تنضج مضامينه                 

التراكم واتصال أيدي العلماء في سبيل إنضاج الفرع العلمي الذي يعتَزون إليه؛ وليس من المعقول               
 . المباني والأصول النضوج، مستويةَ واحدة؛ مكتملةَأن تنشأ العلوم طفرة

؛ الراشـدة ي لعصر الخلافـة     التّشريعهذه المقدمة ضرورية جدا حين يراد التحدث عن الدور          
 الحلقة الضائعة في علم الأصول بالذات، وإن كان قـد لقـي             -في نظري القاصر  –ذلك أنه يعتبر    

 .والحديثيةاهتماما واحتفاء لائقين من الناحية الفقهية 

وإذا كانت كل دعوى لا بد لها من دليل ينهض بصحتها ويزيل داجية الغموض عن حقيقتهـا؛                 
فإن من اللازم أن يذكر شاهد واحد عليها في هذا المقام، ثم تبسط أدلتها الفعلية عند تفصيل القـول               

ب أصول الفقـه   أن سائر كت الصدد في هذا العصر؛ وحاصل ما يمكن قوله بهذا          الرأيفي مجالات   
» انوية الث الأدلّة«أو  »  المختلف فيها  الأدلّةب« تخصص مباحث أو فصولاً للحديث عما يسمى         العامة

وتنطلق أغلب هذه المؤلفات مـن عـرض   على حد تعبير بعض الأصوليين،   »  المردودة الأدلّة«أو  
كلاميـة التـي     أرباب المذاهب الفقهية وشبهات أصحاب الفرق الضالة وأصحاب المقولات ال          حجج

       تنا، ثم تناقش تلك الحجج والشبهات؛ وكأن هـذه         كانت نافقة السوق في بعض الفترات التاريخية لأم
 مع نشـأة     إلاّ الخطط الإجرائية التي هي الاستصلاح والاستحسان والذرائع وما يتصل بها لم تنشأ           

تجاج أئمتها بها أو ردهم     من اح إلاّ   -أو عدم مشروعيتها  – مشروعيتها   تستمدالمذاهب الفقهية، ولم    
  طافحـةً الشّرعيةلها، ومن الغريب حقا أن يقع فيها كل ذلك الخلاف، وأن تبقى مقررات الدراسات   

   ـ       ها ونقضها؛ بنصرة حجيتها أو رد  تثمر فيهـا تلـك الأصـول        بدلَ أن تنتقل إلى مرحلة جديدة تُس
 .سائر العصور على حياة الناس في عصرنا وفي الشّريعةالإجرائية لبسط سلطان 



 ٤٥

مـن تـاريخ   » المهملـة «ولو أن مؤلفي تلك الكتب والمقررات رجعوا رأساً إلى تلك الحلقـة             
رام فيهـا مقـررات      الك الصحابة لاستخلصوا من اجتهادات     -الراشدةوهي فترة الخلافة    –الأصول  

  الفقه عموما؛   وفي    خصوصاً التّشريع الأهمية في علم أصول       عظيمةَ  اجتهاديةً بالغة القيمة، وقواعد
 الكرام ومن واقـع     الصحابةمن تطبيقات   إلاّ   مشروعيتها   تستمدذلك أن هذه الأصول الإجرائية لم       

 .اجتهاداتهم

بمقدار آثاره حجما ونوعـا؛ فـإن عصـر         إلاّ  ي لأي عصر لا يظهر      التّشريعوإذا كان الدور    
 ـالتّشريعية ذلك أن المصادر      بعد عصر النبوة؛   التّشريع يعتبر أهم أدوار تاريخ      الراشدةالخلافة   ا  لم

 الفعلي للمقـررات    التّطبيق إضافة إلى    ؛أن تبدأ مرحلة البيان التفسيري المباشر     اكتملت؛ لزم بعدها    
 الكرام على أتـم  الصحابة، وهو ما قام به النّصوص التّشريعيةالتي تضمنتها تلك الثروة الغالية من     

وا ي على مصراعيه، وسـنّ التّطبيقلاجتهاد بنوعيه البياني و  وجه وأكمله؛ وكان منهم أن فتحوا باب ا       
، كما قرروا الأسس المرجعية التي تحكم عمليات الاسـتنباط          ٩٦للناس بعدهم المنهج القويم للاجتهاد    

النّصـوص  عامل مع   موا قواعد التّ  ي من الاختلاف في الفروع، ونظّ     فص، وبينوا مناهج التّ   التّطبيقو
 .جمعا وتوفيقا وترجيحا

إن االله تعالى حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملـة قابلـة        «: وفي هذا المعنى يقول الشاطبي    
نقطع بأن الخلاف في مسائل الاجتهاد واقع ممن حصـل          « :، ثم يقول  ٩٧»للظنون لاًاللأنظار، ومج 

 .٩٨» ومن اتبعهم بإحسان الصحابةله محض الرحمة وهم 

الواقع الذي واجهوه في سائر الأمصار التي فتحوهـا        الكرام مع    الصحابةكما أن تعامل هؤلاء     
 القائم على رعايـة الظـروف والملابسـات         الرأيقد أتاح لهم أن يفتحوا ضروبا جديدة للاجتهاد ب        

والعوارض والخصوصيات التي تحيط بذلك الواقع الجديد؛ حتى أصبح للظروف بفضل اجتهـادهم             
اجتهادهم تارة استصلاحا، وتارة استحسانا، وتـارة       ؛ فجاء   ٩٩الشّرعيةدور في تشكيل علل الأحكام      

   ذرائع؛ ولعل الفضل في ظهور هذه المقررات الاجتهادية الجديـدة يرجـع    أخرى استصحابا أو سد 
إلى أن الفقه في عصرهم كان يحكم الحياة ويتعامل مع الواقع، ويجتهد لإيجاد الحلـول العلاجيـة                 

 تأسيس العلوم أو تأليف الكتب أو الانتصار لمـذهب         لمشكلات قائمة، ولم يكن ينطلق من رغبة في       
ومن ههنا يجد كل متأمل في الثروة الأثرية التي حفظت لنا اجتهاداتهم أنهم قـد               : -أو قول أو إمام   
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 أي سلكوا شعابكلها؛ ولم تقم بينهم نزاعات ومعارك كلامية حول حجية هذا المسـلك أو ذاك               الر 
على نحو ما شاع فيما بعد حين والصلة بين المجتهد والسياسي في حياة الأمةتِه . 

مت للأجيـال التـي    الكرام في هذا العهد المبارك قد قاموا بأعظم خدمة قـد الصحابةوقد كان   
؛ تحقيقا لوحدة الأمة وصونا لكتـاب االله تعـالى          ١٠٠بعدهم؛ وهي جمعهم القرآن في مصحف واحد      

  اللهجات والقراءات، أو يح    عه اضطراب حتى لا يتوز  ج    توشه تعدوا هذه  د الوجوه والرسوم؛ وقد تو
       ت عـنهم وتتلمـذت     نن البيانية إلى الأجيال التي تلقّ     الخدمة بنقل ما أمكنهم من أسباب النزول والس

 .على أيديهم

 لم يدونوا فقههم وفتاويهم، وكأنهم كـانوا   الصحابةومن أعظم مزايا هذا الدور التاريخي أن      
 فـي الزمـان   هم من العلماء أن الفتاوى ليس من خصائصها الاطـراد    يريدون أن يقرروا لمن بعد    

والمكان، وإنما تختلف بحسب اختلاف العوارض والظروف؛ ولولا خضوعها لصيرورة الظـروف     
سـم  ؛ فالأحكام هـي التـي تتّ  »الأحكام«وتجدد الأحوال لما سميت فتاوى؛ ولكان أليق الأسماء بها         

: - واعتورتها الطوارئ والخصوصـيات    ؛ والتبدلُ  عللها التغير  بميسم الاطراد والثبات؛ فإذا اعترى    
 .١٠١قامت مقامها الفتاوى الظرفية في الحفاظ على مراد الشارع من وضعها توسيعا وتضييقاً

، ويستبين فضلهم في إرسـاء      الصحابة لاجتهادات   التّشريعيةومن ههنا تظهر قيمة التأصيلات      
 الذي لولاهم لبقي خبيء العدم المنسي، ولو أن هـذا الـنهج    السليم؛التّطبيق الصحيح و الرأيأسس  

تب له الامتداد والبقاء لانعتقت أمة الإسـلام مـن ظلمـات التخلـف          الذي رسموه وطبقوه عمليا كُ    
 .والتبعية والضعف والهوان

هما في الاجتهاد الفقهـي؛ وإن لـم يكـن    مبارك في القرنين الأولين دورا موقد أدى منهجهم ال  
 .ور الذي حققوه بأنفسهم؛ لا من حيث نوعية الاجتهاد، ولا من حيث مقداره وشمولهبحجم الد

وحين ازدهر تدوين العلوم الإسلامية ارتكزت أكثر المصنفات الأصولية على جانب واحد من             
؛ وهو مدى حجية اجتهادهم الفردي أو الجماعي فـي إثبـات الأحكـام       الصحابةجوانب اجتهاد   

على الاختلافات الفرعية الدقيقـة؛  إلاّ أثر لها  مع ما تفرع عن ذلك من مسائل لا  الفرعية، الشّرعية
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 للدولـة   العامـة ؛ وليس لها تأثير في مجال السياسة        التّطبيقولا علاقة لها برسم مناهج لاستنباط و      
 .ونظم إدارتها وتطويرها

سـات الأصـولية     في الدرا  -لهذا العصر –ي الذي بقي له وجود      التّشريعوالمقصود أن الدور    
 الكـرام؛   الصحابةالقديمة هو قيمة أقاويلهم في إثبات الأحكام الفرعية، وقد كان غالب الأمة يعظم              

كما تلقى العلماء أقوالهم باحتفاء بالغ وإن اختلفوا في قبول ما اختلفوا فيه من مسائل الفقه وأحكـام                  
وقد أثنـى االله    «: هذا الاحتفاء بقوله   عن   -رحمه االله –؛ وقد عبر الإمام الشافعي      ١٠٢الحلال والحرام 

وسبق لهم علـى لسـان      ، في القرآن والتوراة والإنجيل    تبارك وتعالى على أصحاب رسول االله       
فرحمهم االله وهنأهم بما آتاهم من ذلك ببلـوغ       ، من الفضل ما ليس لأحد بعدهم      رسول االله صلى    

وشاهدوه والوحي ينزل   ، ن رسول االله    أدوا إلينا سن  ، أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين    
وعرفوا من سـنته مـا عرفنـا        ، عاما وخاصا وعزما وإرشادا    عليه فعلموا ما أراد رسول االله       

 وآراؤهـم   .وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به             ، وجهلنا
ن يرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا صـاروا          ومن أدركنا مم   ؛وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا     ، لنا أحمد 

وهكـذا  ، أو قول بعضهم إن تفرقـوا     ،  فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعوا      فيما لم يعلموا لرسول االله      
 .١٠٣»وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله، ولم نخرج عن أقاويلهم ؛نقول

 الـرأي  أول أنـواع      هـي  الصـحابة  حين جعل اجتهادات     -رحمه االله – بن القيم وقد أحسن ا  
وكيـف  ، والمقصود أن أحدا ممن بعدهم لا يساويهم في رأيهم        «: المحمود، ثم قال في بيان منزلتها     

 .١٠٤»! فينزل القرآن بموافقته؟الرأييساويهم وقد كان أحدهم يرى 

هذا على صعيد آرائهم واجتهاداتهم الفردية، أما بالنسبة لاجتهاداتهم الجماعيـة التـي كـانوا               
 ـ »بمسائل الإجمـاع  « ما يسمى    كونتن فيها إلى اتفاق عام فيما بينهم؛ فقد         صويخلُ ت فـي   ؛ واحتلّ

 كبيـرة؛   يـة مكانـةً   التّطبيق من الناحية النظرية، وفي الاجتهاد الفقهي من الناحيـة           التّشريعتاريخ  
، وكـان غالـب هـذه       العامةساعدت في تقرير أصول الأحكام الفرعية واستقرار الشرائع العملية          

 . في عهد الشيخين أبي بكر وعمر خاصةالرأيلإجماعات ثمرة لتنظيم ا
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ولقد كان من تأثير قيمة هذه الإجماعات التي تقررت في ذلك العهد المبارك أن ذهـب بعـض    
؛ وممن ذهب إلى هذا القول وانتصـر لـه داود   الصحابةالأصوليين إلى أنه لا اعتداد بإجماع غير       

 .١٠٥نصره الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنهالظاهري وشيعته وابن حبان، و

         وعلى هذا تكون إجماعاتهم محل إجماع من سائر من يبقولهم من علماء الأمة المتقـدمين       عتد 
؛ ويستمد الاجتهاد الجماعي للصحابة الكرام هذه القوة من كون عهدهم كان امتـدادا            ١٠٦والمتأخرين
 .للعهد النبوي

 عصرهم ليست قاصرة على فتح أبواب الاجتهاد فحسب؛ بل          ومن الإنصاف أن يقال بأن مكانة     
إن محافظتهم على نصوص العهد النبوي في سائر الأحكام والالتزام بها في الواقع كانـت تمثـل                 

    لوا بها قواعد الاتباع الصحيح، وأن ما اسـتحدثوه مـن تنظيمـات             وجها مشرقا وأمانة كاملة أص
وتأكيد قيمتها؛ عـلاوة    النّصوص   الرغبة في توثيق تلك      إجرائية وأصول اجتهادية كان دافعهم إليه     

عن استهداف الوصول إلى ترسيخ دعائم الدولـة الإسـلامية الواسـعة، ومواجهـة المسـتجدات                
؛ ولم يكن قـط     ١٠٨ الخالص الذي أُثر عنهم يعتبر تطبيقا حسنا للنصوص        الرأي؛ بل إن    ١٠٧المتنوعة

 .افتئاتا عليها أو تجاوزا لها

 : في هذا العصر هيكونت التي تقررت وتالتّشريعيةالمصادر وعلى هذا تكون 

 .الكتاب -١
 .السنّةو -٢

 .والإجماع -٣

 . بشعبه المختلفةالرأيو -٤

 .وسيأتي بسط مناهجهم في استخدام هذه المصادر في مواضعه من هذه الدراسة إن شاء االله
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 مجـال الاجتهـاد      في الراشدةأهم الفوارق بين عصر النبوة وعصر الخلافة        : الرابعالمطلب  
 :الرأيب

إذا اتضحت الفوارق بينـه وبـين       إلاّ   الراشدةي لعصر الخلافة    التّشريعلا تتم الإحاطة بالدور     
 قد انحصرت في عهد النبوة فـي       التّشريعية؛ ذلك أن المصادر     التّشريعالعهد النبوي من تاريخ هذا      

م، ومن ههنا فلا قيمة للاجتهادات التـي    منه الأحكا  تستمد؛ ولم يكن ثمة مصدر آخر       السنّةالكتاب و 
 .ين تسديدا وتقويما، وتقريرا أو تغييرافي ضوء المصدرين الأساسيإلاّ حصلت في ذلك العهد 

 قد انضاف إلى ذينك المصـدرين حفاظـا   الرأيين فإن الاجتهاد ب   الراشدأما في عصر الخلفاء     
خرة على سواء، وأصبح له وزنه الـذي لا        على ديمومة الحياة والأحياء، وإقامة لمصالح الدنيا والآ       

يمكن أن يهمله الفقيه أو يئَارِدهحابة الفتوى والقضاء من  أربابالكرامالص . 

 فـي مجـال الاجتهـاد       الراشدةوفيا يلي بيان لأهم الفروق بين عصر النبوة وعصر الخلافة           
 -:الرأيب

 .العصمة أن الاجتهاد في عصر النبوة كانت تسدده :الأولالفرع 

 وإن كانت غالبا في غير حضرته وبعيـد   الكرام في عهد النبي الصحابةوذلك أن اجتهادات   
 ويلتقوا بـه حتـى    أن الذين كانت تصدر منهم هذه الاجتهادات ما إن يصلوا إلى النبي             إلاّ  عنه؛  

 ـ               بحت يعرضوا عليه ما اجتهدوا فيه؛ ليصوبهم أو يخطئهم؛ وقد تكرر هذا التصرف منهم حتى أص
 التقريرية، وأصبحت من الكثرة والتنوع حتـى عقـد          السنّةتلك الاجتهادات جزءاً مهما من أجزاء       

 .١٠٩لأجلها الأصوليون بابا في أكثر كتب علم أصول الفقه ومدوناته

 في ذلك العهد النبوي؛ فمنها ما كان عـن إذنـه لهـم              الصحابةولقد تنوعت أسباب اجتهادات     
 إلى الأمصار والأقطـار التـي       من القضاة والولاة الذين كان يرسلهم       بالاجتهاد، ومنها ما وقع     

 .١١٠دخل أهلها في الإسلام، ومنها ما كان بسبب بعدهم عنه لسفر أو غزو أو تجارة أو نحو ذلك
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 حين الرجوع إليه؛ كـانوا       في عرضهم ما اجتهدوا فيه على النبي         الصحابةعلى أن هؤلاء    
يتحر  دهم  ون أن يسد   بما أخطأوا فيه من ذلك، وقد كان النبـي           ويصو       يتعامـل مـع تلـك 

  النصيحة ولـين    الخُلُق ونبلُ   والخطأ بأسمى ما يمكن أن يبلغه علاء       الصوابالاجتهادات في حالي    
 فحضرت الصلاة وليس معهما     ؛ خرج رجلان في سفر    : قال   سعيد الخدري  أبوالقول؛ فقد روى    

 ولـم   ، فأعاد أحدهما الصلاة والوضـوء     ؛وجدا الماء في الوقت    ثم   ، فتيمما صعيدا طيبا فصليا    ؛ماء
 وأجزأتـك   السـنّة أصـبت   « : فقال للذي لم يعـد     ؛فذكرا ذلك له    ثم أتيا رسول االله      ؛يعد الآخر 
 .١١١»لك الأجر مرتين« : وقال للذي توضأ وأعاد،»صلاتك

 مـن خـلال وجـود    ي من تبعة الخطأ قائمةفصفهذه القصة وأشباهها دليل على أن إمكانية التّ   
 لتـداول النظـر      بقـي قـابلاً    الرأي بين أظهرهم؛ أما في عصر الخلافة؛ فإن الاجتهاد ب         النبي  

ة والاحتمال، واشـتهر   يخلعون على اجتهاداتهم طابع النّسبيومراوحة الفهم، وأصبح المجتهدون فيه 
يكتب إلى   وهذا عمر   بينهم التناصح بالرجوع إلى الحق عند الشعور بخطأ الاجتهاد أو القضاء؛            

هديت فيه لرشـدك  وه اليوم فراجعت فيه رأيك بولا يمنعك قضاء قضيت «: قاضيه شريح فيقول له 
أن تراجع فيه الحق؛ فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحـق خيـر مـن التمـادي فـي                     

 .١١٢»الباطل

 ـالرأيغير أن نزعة الحرج والتخوف من الخطأ في          لهـم بعـد   ي  مع غياب تسديدات النب
لجئ إليه الضرورة الطارئة والحاجة الفعليـة؛        الذي لا تُ   الرأي كانت من أسباب تنفيرهم من       ؛وفاته

 مصيبا؛ إن االله     إنما كان من رسول االله       الرأيإن  ! يا أيها الناس  «:  حين قال  ولقد صدق عمر    
 .١١٣»كان يريه، وإنما هو منا الظن والتكلف

 :ل الاجتهاد في عصر النبوة كمصدر تشريعيعدم استقلا: الثّانيالفرق 
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 تعـرض  -أو غالبـا – في عهد النبوة كانت دائما  الصحابةسبقت الإشارة إلى أن اجتهادات    
 ليبين لهم قيمتها من حيث الإصابة أو الخطأ؛ وقد طبع هذا التصرف تلك الاجتهادات               على النبي   

 .با في موارد السنن التقريريةذكر غال، وأصبحت تُبميسم التبعية لإقرارات النبي 

مصـدرا تشـريعيا    «إن هذه التبعية أعطت لتلك الاجتهادات خاصية مهمة؛ وهي أنها لم تكن             
 كانت منحصرة في تلك الفترة المباركة فـي         التّشريعفي ذلك العصر، وذلك لأن مصادر       » مستقلا

 .١١٤السنّةعنصر الوحي بشقيه الكتاب و

 بالرفيق الأعلى أثر كبير فـي       لانقطاع الوحي ولحوق النبي     أما بعد عهد الرسالة؛ فقد كان       
؛ بسبب تجدد الوقـائع والنـوازل وازديـاد         الرأي ومن بعدهم للاجتهاد ب    الصحابةأن يتجرد أعلام    

ظهورها باتساع حركة الفتح ومواجهات بيئات جديدة، وبمقتضى توليهم إدارة شؤون الدولة وتدبير             
 .١١٥ج؛ علاوة عن توليهم مناصب الإفتاء والقضاء والدعوة والتعليمشؤون الحكم في الداخل والخار

 أصبح مصدرا مستقلا لاستخلاص الأحكام التي ليس فيها نصـوص       الرأيورغم أن الاجتهاد ب   
أن تلك الاستقلالية رغم تعريضها الاجتهـاد للخطـأ         إلاّ  ات عامة؛   التّشريعخاصة، ومنهجا لتكييف    

 الكرام من العمل بمؤدى تلك الاجتهادات؛ لأن ثمة ضماناً نبويا           حابةالصواحتمال المخالفة لم تمنع     
إذا «: قد شجعهم على العمل بالاجتهاد إذا استوفيت شرائطه ولوازمه وإن كان خطأ؛ وهو قولـه    

 .١١٦ »حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

 :النبوة كان ضرورة لا أصلاًأن الاجتهاد في عصر : الثّالثالفرق 

  الكرام في عهد النبوة لـم تكـن حـلا          الصحابةأن الاجتهادات التي صدرت من      : -بيان ذلك 
 لديهم بحيث يسـتخدمونه متـى شـاؤوا؛     متقرراًمشروعا في سائر الأحوال، ولم تكن كذلك أصلاً       

رخص والتخفيفات حتى لا    شرع لها ال  وإنما كان الاجتهاد في ذلك العصر بمثابة الضرورات التي تُ         
اتكاء علـى حرمـة   –بوا  من أحكام، أو يتسب  تخلو الحوادث التي تطرأ لهم في غيبتهم عن النبي          

 . في تفويت مصالح معينة يترتب حفظها على ذلك الاجتهاد-الاجتهاد
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 نزولا علـى حكـم    إلاّ   الرأي يلجأون إلى الاجتهاد ب     الكرام لم يكونوا   الصحابةوعلى هذا؛ فإن    
 . بذلكفي أحوال إذنه لهم إلاّ الضرورة واقتضائها، ولم يقع منهم أن لجأوا إليه اختيارا 

احتلمت في ليلة باردة في     «:  حادثة وقعت له في العهد النبوي فقال       روى عمرو بن العاص     
 فـذكروا   ؛ فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح     ؛ فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك     ؛غزوة ذات السلاسل  

 فأخبرته بالذي منعني مـن الاغتسـال   ؟ صليت بأصحابك وأنت جنب! يا عمرو:فقال ي ذلك للنب 
 فضحك رسـول    ؛١١٧}ولاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسكُم إِن اللّه كَان بِكُم رحِيما       { : االله يقول   إني سمعتُ  :وقلت
 .١١٨»ولم يقل شيئا االله 

 مصدرا أصـليا يـأتي بعـد       الرأي  وما بعده؛ فقد أصبح اجتهاد     الراشدةأما في عصر الخلافة     
 وما يرجع إليها في الرتبة، ولم يعد استخدامه من قبيل الـرخص والضـرورات              الأصليةالمصادر  

الـنّص  على نحو ما كان عليه في عهد النبوة؛ وإنما بقيت مشروعية اللجوء إليه مرهونة بانفقـاد                 
 .ي الذي يتضمن حكم الحادثة المجتهد فيهاالتّشريع

 :أن الاجتهاد في عصر النبوة كان عارضا وموقوتا: رابعالالفرق 

مرتبطـا بنطـاق    إلاّ   كان لا يقع      لا أصلٌ  وذلك أن الاجتهاد في عصر النبوة بما هو ضرورةٌ        
    استثنائيا دائم المشروعية؛ لأن من خصـائص الضـرورات والحلـول            زمني محدد؛ ولم يكن حلا 

 ـتتجه وتَ ى أن مشروعية الاجتهاد في هذه الفترة         والخصوص؛ بمعن   التأقيتَ الاستثنائية عموماً  وغُس 
فيه؛ فإذا انقضى وجب المصير إلى مقتضى خطـاب االله  إلاّ  بناء على وجود ظرف زمني لا تجوز        

 .تعالى أو بيان النبي 

ومن هنا؛ فإن الأحكام التي تصدر عن الاجتهاد في هذا العصر لا تتصف بالدوام والاطـراد؛                
 .ب أهلها وصو لها ذلك إذا أقرها النبي وإنما يمكن أن يكتب

 في طريقهم إلى بنـي قريظـة؛ وأصـل          الصحابةومن شواهد هذا المعنى ما وقع من اجتهاد         
لا يصلين أحد العصـر  « :لنا لما رجع من الأحزاب  قال النبي : قال ابن عمرالقصة ما رواه   
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 ٥٣

 وقـال  ، لا نصلي حتى نأتيها:عضهم فقال ب؛ فأدرك بعضهم العصر في الطريق »في بني قريظة  إلاّ  
 .١١٩»فلم يعنف واحدا منهم  فذكر للنبي ؛ لم يرد منا ذلك؛ بل نصلي:بعضهم

 ، كما لا  فقد كانت صلاة الفريقين أمرا عارضا يتوقف في تحقيق مشروعيته على بيان النبي              
 .لوقت االتي ألجأهم إليها واجبضرورة اليعدو كونه تصرفا لم يجز الإقدام عليه لولا 

 ـ  ؛ فقد أصبح الاجتهاد حلا    الراشدةأما في عصر الخلافة      دوره  دائما ولازما لأصحابه بعـد ص
وتقر  ةإذا صادم أصلا من الأصول     إلاّ  نقض  ره ولا يالمقررة، كما أنه أصبح مصدرا ثابتـا  الشّرعي 
وض الطوارئ  ؛ وليس خاضعا لأحوال الاضطرار وعر     الأصلية بعد المصادر     مكانه الطبيعي  يحتلّ

 بما هو وسيلة للكشف عن مراد الشارع وتطبيق         الرأي، وذلك أن    ا النبي   يقْلُالملجئة التي ترتفع بِ   
بعد استفراغ الوسع في البحث عن الـدليل        إلاّ  أحكامه لا يسوغ للمجتهد استعماله بعد عصر النبوة         

ه لاستخلاص حكم الحادثـة؛      وارتياد شعب  الرأي المصير إلى    يتعينالنصي وعدم وجدانه، ومن ثم      
 .دون ارتقاب لتصويب الوحي أو تخطئته؛ لأن زمن نزول الخطاب قد انقطع وانتهى
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 ٥٤

 

 

 

 

 

 الثّانيالفصل 

  وخصائصه في هذا العصرالرأيعوامل نشوء الاجتهاد ب

 :ويشتمل على مبحثين

 :عوامل نشوء الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة: المبحث الأول

 :الخصائص العامة للاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة: حث الثّانيالمب



 ٥٥

 

 

 

 

 

 :عوامل نشوء الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة: المبحث الأول

 :ثلاثة مطالبويشتمل على 

 :قابلية أصول التّشريع للاجتهاد بالرأي: المطلب الأول

 :الإسلاميةاتساع رقعة الدولة : المطلب الثّاني

 :مسؤولية الصحابة عن أمانة الدين: المطلب الثّالث



 ٥٦

 

 في عصر الخلافة الراشدة؛ لم يكـن ظهـوره وليـد الصـدفة أو               الرأيحين ظهر الاجتهاد ب   
 التّشـريع ؛ ولم يكن كذلك ناشئا عن تنكّبِ سـننِ          التّشريع في قضايا    الرأيالانبعاث الذّاتي لإعمال    

؛ بل كانت ثمة جملة من العوامل أسهمت في وجوده وبقائه أيضاً؛ منهـا        وتجاوز مقررات نصوصه  
 نفسه، ومنها ما يتعلق بالظّروف ومقتضياتها، ومنه ما يرتبط بأسـباب     التّشريعما يرجع إلى طبيعة     

 .أخرى لها مكان بين هذه العوامل المذكورة

 -:وفيما يلي بيان هذه العوامل

 :الرأي للاجتهاد بريعالتّش قابلية أصول :الأولالمطلب 

؛ كان من الطبيعي أن يخلفوه على سياسة مصالح          خلافة النبي     الكرام   الصحابةحين ولى   
 للأمة فيما ينـزل بهـا مـن القضـايا           التّشريعيةوا الحاجات   المسلمين الدينية والدنيوية، وأن يغطّ    

والقـدر فـي سـبيل أن لا    إذ بذلوا قصارى ما تبلغه الطاقـات    : -والمشكلات؛ وقد كان ذلك فعلا    
   بـادروا إلـى الاجتهـاد فـي     إلاّ قت أعناقهم، وأن لا يدعوا نازلة تحدث      يخيسوا بالأمانة التي طو

 .استنباط حكمها من المصادر التي ورثوها عن النبي 

ورغم براءتهم من الهوى والحظوظ، وحرصهم الكبير على طلب وجوه الحق فيمـا يعـرض               
رغم وحـدة مصـادر   – في كثير من المسائل، وكان ذلك الاختلاف طبيعيا        أنهم قد اختلفوا  إلاّ  لهم؛  

 أن  ؛ لأن تلك المصادر نفسها لم تكن على شكل صياغات قاطعة، ولا اسـتهدفت ابتـداء               -التّشريع
ه أمر فوق   عيين؛ وهي بعد ذلك كلّ    نصيص والتّ ن أحكام الجزئيات غير المتناهية على سبيل التّ       تتضم

 !. حيا حتى يقضي آخر الناسأن يستمر نزول الوحي؛ ويبقى النبي إلاّ  حدود الإمكان؛ اللهم

 للنظر الاجتهادي أمرا مقررا لديهم؛ كما أن معـرفتهم بقيـام    التّشريعولقد كان اقتضاء أصول     
 كانت في غاية الإحاطة؛ ومن ههنا نفضوا أيـديهم مـن            النّصوص التّشريعية الاحتمال في دلالات    
 ومعاصرتهم لنزول الـوحي     يوجد من مقررات وضعية؛ لأن صحبتهم للنبي        التعويل على ما قد     

 الشّـرعية ؛ وانحصرت مصادر الأحكام     الرأيالاجتهاد و إلاّ  قد أفادتهم أنه ليس وراء بيان الشارع        
دائرة التوقيف التي يمثلها بيان الشارع، ودائرة الاجتهـاد التـي           : في ذلك العهد في دائرتين اثنتين     

 . بشعبه وأقسامهأيالريمثلها 



 ٥٧

 لم تكن على نحـو  الرأي ومصادره للاجتهاد ب  التّشريعلكن من المهم أن يقال بأن قابلية أصول         
، لاً ودلالاتها الظنيـة أو    الكُلّية ينفذ إليها عبر سياقاتها      الرأيواحد؛ بل إن طبيعة تلك المصادر كان        

فـي  الـنّص   نفرد بالإعمال حـين لا يوجـد        وعبر المعقولية التي رسمتها أهدافها ثانيا، كما كان ي        
 -:الرأيالمسألة؛ فهذه ثلاثة عوامل تجمع أسباب هذه القابلية ب

 :التّشريعيةصوص  الوضع البياني للنّ:الأولالفرع 

 :ويشتمل على فقرتين

 :كلية السياق التعبيري للنص: الفقرة الأولى

 ويرجع الإعجاز فيها إلى قـدرة قائلـه         القرآني صياغة معجزة؛  للنّص   اللغويةتعتبر الصياغة   
 منها ما استطاع البشر الوقوف عليه، ومنها ما لـم ينتهـوا             النّص؛سبحانه، وإلى أسباب ذاتية في      

؛ ممـا   التّشـريعية  في بيان أغلب الأحكام      يإليه؛ ومن وجوه إعجاز تلك الصياغة ذلك المنهج الكلّ        
، واتجه فيه إلى رسم الغايـات  الكُلّيةقرير الأصول   وت العامةارتكز الخطاب فيه على وضع الأسس       

في أحـوال   إلاّ  والأهداف التي يتغياها من تشريع الأحكام؛ ولم ينزل إلى ذكر الجزئيات التفصيلية             
خاصة تستدعي ذلك؛ وهذا ما جعل التعبير الكلي في القرآن هو الأصـل، والتعبيـر الجزئـي أو                  

 .التفصيلي فرعا ومحصورا

 أكثره كلّي لا جزئي،     الشّرعيةتعريف القرآن بالأحكام    «: -رحمه االله – الشاطبي   يقولوفي هذا   
 .١٢٠»؛ إما بالاعتبار، أو بمعنى الأصلالكُلّيةوحيث جاء جزئياً؛ فمأخذه على 

 بمهمة البيـان  ولئن كان من المقررات القاطعة في العقيدة الإسلامية أن االله تعالى كلف نبيه          
: ن شأن هذا البيان أن يتجه إلى تفسير القرآن وتفصيل ما جاء فيه؛ وقد قال سبحانه               والتبليغ؛ فإن م  

}       ونتَفَكَّري ملَّهلَعو هِملَ إِلَيا نُزلِلنَّاسِ م نيلِتُب الذِّكْر كلْنَا إِلَيأَنزـا   {:، وقال أيضـا ١٢١}وهـا أَيي

      مِن ر كا أُنزِلَ إِلَيلِّغْ مولُ بسالر      الَتَهلَّغْتَ رِسا بلْ فَمتَفْع إِن لَّمو ك؛ غير أن من المعلوم بيقين    ١٢٢}ب
وهو خير شاهد على هـذه  – كل القرآن؛ وهذا واقع التفسير بالمأثور بين أيدينا     يفسر لم   أن النبي   
نبـوة؛   يرجع إلى عصـر ال رآن ليس فيه تفسير نبوي، ولا تأويلٌيقضي بأن كثيرا من الق  : -الحقيقة
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 ٥٨

وه باجتهـاداتهم فـي   يفسرمما يفيد بوضوح أن االله تعالى استهدف أن يترك ذلك القسم للمجتهدين؛ ل   
       أمر نبيه   : -اهكل عصر؛ ولولا أنه قد قصد ذلك وتغي     ًولا لائقـا    ببيانه وتفسيره، وليس معقـولا 

لأن تلـك مخالفـة    أن يترك هذا القسم دون تفسير أو بيان بمحض اختياره وإرادته؛           بمقام النبي   
 .١٢٣صريحة وصارخة لأمر االله تعالى له بالبيان والتبليغ

 نفسه على أن يقرر لأصحابه طبيعة الوضع البياني للقرآن، ويؤكد لهـم             ولقد حرص النبي    
  الأدلّـة  للتشريع، وكما تؤخذ الأحكام من       راحاً واطّ  فيه وليست تهويماً    سياقه خصوبةٌ  ةَعلى أن كلي 

الخاصـة؛ وقـد   النّصوص  حين لا تتوفر الكُلّية الأدلّةستنبط أيضا من    تُ فإنّها     ة؛التفصيلية والجزئي 
فَمن {: هذه الآية الجامعة الفاذة   إلاّ  ما أنزل علي فيها شيء      «:  فقال   مرة عن زكاة الحمير     سئل  

هرا يرةٍ خَيلْ مِثْقَالَ ذَرمعي را يةٍ شَرلْ مِثْقَالَ ذَرمعن يمو١٢٥ »١٢٤}ه. 

وا سـعتها فـي      للمجتهدين أن يستغلّ   اً ضمني عتبر تخويلاً إن هذه الصياغة المرنة لهذه الكلِّيات تُ      
ناس فـي كـل      على سائر مصالح ال    املة؛ من هيمنةٍ  تيحه مضامينها الشّ  إلحاق الوقائع الجزئية بما تُ    

 أكثـر اسـتجابة     الكُلّيـةَ اغات   من المرونة تجعل تلك الصي     ةٍبحِ لاَ  لسبيلٍ الأمكنة والعصور، وفتحٍ  
      ها على  ولو كانت سياقات القرآن كلّ    . دها وظهورها لصيرورة الوقائع والحوادث التي لا يتوقف تجد

رد في العنايـة بالجزئيـات والقضـايا العينيـة          حديد والتفصيل، وعلى منهج مطّ     واحد من التّ   نمطٍ
 .ية المتجددة عبر العصورسعه الاستجابة للحاجات الإنسانلما كان في و: -والخاصة

        ات ليست مومن نافلة القول التذكير بأن هذه الكلِّيلهـا علـى مـا          لكلّ  ذلولاً باًكَرأحد حتى ينز 
     ف على اجتهاد أهل الفقه والمعرفة ممن اجتمعت فـيهم   تنزيلها يتوقّيعرض له من الحوادث؛ بل إن

 ـ   مـن تنزيـل   ات وظيفـة اجتهاديـة أدقّ  شرائط الاستنباط ومقومات الاجتهاد؛ لأن تنزيل العموم
واحـق والفـروع    الخصوصات؛ لانبناء هذه العمومات أو الكلِّيات على وضـع الأصـول دون اللّ            

 لعدم اختصاصها بشخص دون شخص، ولا بزمان دون زمـان، ولا بحـال دون               وازم؛ نظراً واللّ
 تحفظ ديمومة الأحكام وتكفـل       التي الكُلّية والأصول   العامة فجاءت على هذا أشبه بالقواعد       -:حال

 .اتالتّشريعخلود 
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 ٥٩

 وهذا سر         ات على هذا النحو من الصياغة، وسرترك النبي     ورود هذه الكلِّي     لتفسير القـرآن 
لـو  «: يقول الشاطبي  المعنى   كاملاً؛ لأن التوقيف المطرد ينافي هذه الديمومة والامتداد؛ وفي هذا           

مبينـا ذلـك كلـه       للزم أن يكون الرسـول       -ن النبي   أي تفسير القرآن كاملاً م    –كان كذلك   
 عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلـك فـدل          هبالتوقيف فلا يكون لأحد فيه نظر ولا قول والمعلوم أن         

به وترك كثيـرا ممـا   إلاّ على أنه لم يكلف به على ذلك الوجه بل بين منه ما لا يوصل إلى علمه                
 .١٢٦» جميع تفسير  القرآن التوقيفي يلزم فيدركه أرباب الاجتهاد باجتهادهم فلم

 :ظنية الدلالات: ةالثّانيالفقرة 

؛ الـرأي  في نصوص القرآن الكريم دافعا قويا من دوافع اللجوء إلى            الكُلّيةلئن كانت السياقات    
؛ وهـو  الرأيكان له أيضا أثره الواضح على توجيه الاجتهاد إلى النّصوص فإن جانبا آخر يتصل ب    

من الاحتمال؛ مما اصطلح الأصوليون على تسميته بظنية        النّصوص  كثيرا من دلالات هذه     ما يميز   
 .١٢٧الدلالة

 بالوضـع  ةً خاص ليست ميزةً   قاطعةٍ صياغةً غير للنّص   بما هي صياغةٌ  » الظنية«على أن هذه    
 اللّغـة طبيعـة    من    معا، ويكاد يكون ذلك نابعاً     السنّةالبياني للقرآن وحده؛ بل يشترك فيها القرآن و       

ل إلى الإعراب عن مراده بأساليب      م فيها بإمكانه أن يتوص    العربية في جانبها البياني؛ ذلك أن المتكلّ      
د وذلك أمارة تفر  : -شتى؛ تتفاوت درجات الوضوح في صياغاتها بحسب ما يليق بكل حال أو مقام            

ز لا أمارة ضعف أو عجزوتمي. 

وهو القادر على كـل     –مره على نحو قاطع وواضح      ولقد كان في قدرة الشارع أن يصوغ أوا       
؛ ولكنه لم يفعل ذلك لحكم عظيمة تغياها، وجعل من الصياغات المحتملة والدلالات الظنيـة               -شيء

ي وتحريك منطقه في نفوس المجتهدين؛ لأن التوقيـف والقطـع           التّشريععاملا على دفع الاجتهاد     
 .ا مناطه ومتعلقهينافيان الاجتهاد؛ كما أن الاحتمال والظنية هم

 لا يقتصـر علـى   -سواء ما كان منها قرآنا أو سـنة      – التّشريععلى أن هذا الظن القائم بأدلة       
 بالتركيـب   يتعلّـق ؛ بل إن منها أيضا ما       » الظنية الدلالة«الألفاظ وحدها كما قد يتبادر من إطلاق        
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 بحيث يحتمـل    النّص؛بنية  والأسلوب؛ مما ينشأ الغموض أو الاحتمال فيه عن الهيئة التركيبية في            
عدتَة معاني ومفادات، أو يعأن يزيل الاجتهاد ذلك الخفاء العارضإلاّ ى على الإفادة اص. 

؛ لمكان ارتفاعها عن أفـق الجزئيـات   الرأيولئن كانت كلية السياق دافعا من دوافع الاجتهاد ب   
  للقطـع  لتهـا ليسـت خالصـةً     أن دلا إلاّ  : - سمات الحوادث والقضايا التي تطـرأ      التي هي غالب 

              مجالاً ن  والاتضاح المطلق؛ بل إن الظن يعرض لدلالة السياقات كلها جزئية كانت أو كلية؛ بما يكو
 الاحتمال لاستدرار المضامين التي تستدعيها مصلحة الوقت أو          للاجتهاد الذي يستثمر عنصر    رحباً
 .الحال

الـنّص  أن  : -على وجه ظني  لنّصوص  اعلى أن من أهم ما يستهدفه الشارع من صياغة تلك           
  كثيرة يحتملها؛ كلّ    كلما كان وعاء ما كانت سعته أقدر على استيعاب المضامين التي تجمـع           لمعاني

 .أجناس المصالح التي تمس إليها حاجة الناس على اختلاف أزمنتهم وأحوالهم

 أمـام المجتهـدين   أضف إلى ذلك؛ أن التجافي عن التنصيص والتعيين فيه ترك المجال واسعاً       
حسب ما يليق بالوقائع الجزئية العارضة، وتقدير الأمور حسـب مـا تقتضـيه              النّصوص  لتنزيل  

 .١٢٨التّشريعمصالح الناس؛ لما في ذلك من مرونة تعتبر من أفضل خصائص 

من ثراء معنوي يوسع دائرة المصالح المعتبـرة،        النّصوص  هذا علاوة عما في تنوع دلالات       
 وامتـداد   التّشـريع وا ذلك التنوع في تحقيق استمرارية        للمجتهدين كي يستغلّ    متعددةً تٍويفتح مجالا 

 .سلطانه وشموله

؛ فإن القطعيات التي سبق بيان كونهـا       الرأيولئن كانت الظنيات هي المجالَ الرحب للاجتهاد ب       
قها بأصول  اح؛ لتعلّ  الاتض  تمام خارج نطاقه لا يجوز الاجتهاد فيها؛ لأن إرادة الشارع فيها متضحةٌ          

 .١٢٩ وارتباطها بأركان الدين وعزائمه الكبرى،النظام العام في الأمة

 :التّشريعمعقولية : الثّانيالفرع 

 لمنهج الاجتهاد المقاصدي وقاعدةً لـه؛ لقيامـه علـى            توثيقاً الشّريعةيعتبر تعليل الأحكام في     
 من فهـم الغايـات      م أساساً ونه يتقو ى ذلك أن مضم   ، ومؤد النّصوصمعقولية الأحكام التي قررتها     

 مما يجعل   النّص؛التي شرعت الأحكام لأجلها، والمقاصد التي يرمي الشارع إلى تحقيقها من وراء             
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    إلى ملاحقة الحوادث التـي       عبر الزمان والمكان، ووسيلةً    التّشريع سلطان   من هذا التعليل أداة لمد 
 .رد تجددها بلا انتهاءيطّ

 قد اتخذت من العلل وعاء لها؛ نظرا لكونها مظان المصالح المعتبرة            تّشريعالعلى أن معقولية    
 ـ  لكونها منهجاً   لهذه المعقولية وتأكيداً    دقيقاً  السامية، ومن ههنا كانت المصلحة تفسيراً      مِكَوالحِ اً عام 

 الخـاتم؛   شريعالتّ لا تليقان ب   ا نقصٍ تَفَم والعبث؛ وهما صِ   حكّفيه؛ لأن انتفاءها عن أحكامه يستلزم التّ      
 . نسبتهما إلى جلال الشارع سبحانهرتصوولا ي يصح ولا

؛ وجعلـوا مـن   السـنّة  الكرام مدارك هذه المعقولية من تعليلات القرآن و       الصحابةولقد استمد   
      تعليل الحكم معيارا دقيقا على كونه محلا    عن دائرته؛ فـإذا وجـدوا    للاجتهاد والنظر أم أنه خارج 

 عن المقاصد   لة؛ من بسطها للنظر والاستنباط، وفحصٍ      طردوا أصلهم في الأحكام المعلّ     لاًالحكم معلّ 
   مناطاتها علـى واقـع الحـوادث والقضـايا،      على تكييفِ نها، وحرصٍ القريبة والبعيدة التي تتضم 

 الِّ التي تندرج في معناها؛ حتى أصبح منهجهم هذا هو المـنهج العـام لـدى               ح لها إلى الم   وتعديةٍ
عوا الاستنباط وفتحوا بـاب التعليـل        ممن وس  ؛جمهور فقهاء الأمة وعلمائها الذين هم أهل المعاني       

 .١٣٠الرأيفيما بعد كما فتحوا باب الاجتهاد ب

الظاهرية وبعض من سايرهم من الذين تكلفوا إثبات التوقيف فـي           إلاّ  ولم يشذ عن هذا المنهج      
 إلى التحكم والتفريق بين المتماثلات والجمـع        لشّريعةا، فوقعوا في التناقض ونسبة      ١٣١الأحكام كلها 
 .١٣٢بين المتفرقات

 هـو الـذي   ؛الصحابةره اجتهاد فقهاء  وقرالسنّة القرآن و تعليلاتُهتْسروإن هذا المنهج الذي أَ   
 منهم على   تبر ذلك إجماعاً   لإثبات مشروعية القياس في عهدهم والعهود التي تلته، واع         أصبح سنداً 

درك الاحتجاج بالقيـاس إجمـاع      م«: ؛ حتى قال عبد العزيز البخاري شارح أصول البزدوي        إثباته
ع أحوالهم في مجرى اجتهاداتهم أنهم كانوا يقيسون الفرع على الأصـل   وقد علمنا من تتب ؛الصحابة

                                                
، وشلبي، تعليل )٤٠٨/ص: (-له أيضاً-، وابن حزم حياته وعصره )٢٢٣/ص: (أبو زهرة، أصول الفقه: - 130

 ).٣٥/ص: (الأحكام
 ).٤٦-٤٣/ص: (، وملخص إبطال الرأي والقياس)٣-٨/٢: (ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام: - 131
، وصفي الدين الهندي، )٢/٧٤٦: (ين البصري، المعتمد، وأبو الحس)43-٢/42: (إعلام الموقعين: ينظر: - 132

 ).٢/٢٦٤: (،  والغزالي، المستصفى)٣٠٧٠-٧/٣٠٦٩: (نهاية الوصول



 ٦٢

عند ظن وجود ما يظن أنه علة في الأصل في الفرع من غير توقف على دليل يدل علـى كـون                     
 .١٣٣» أو دليل خاص على جواز القياس عليهالأصل معللا

 التـي دفعـت   التّشـريع من معقولية  إلاّ  ذا أصل اجتهادي لم يكتسب مصداقيته       فالقياس على ه  
 الكرام إلى ولُوجِ باب الاجتهاد والخوض في شعابه المتنوعة التي يعتبـر القيـاس مـن                 الصحابةب

 .أظهر صورها

 كَ الحِ على أنعليها أكثر الأحكام المعلّ     والمقاصد التي اشتملت   م   التّشـريع رت معقولية   لة قد قر 
 ومعانيها؛  الشّريعة بمدارك   فاً متكي اً عقلي ب جهداً من ناحية أخرى؛ وهي أن تَبينَها واستخراجها يتطلّ       

؛ وإنما السبيل   السنّة في نصوص الكتاب و     عليها صراحةً  صنَ من العلل لم ي    إذ من المعلوم أن كثيراً    
 ـ الـرأي  و التّشـريع لة بـين     الص ؛ مما يؤكد وثاقةَ   ١٣٤الرأيى تبينها الاستنباط وإعمال     إل ق ، ويعم
 على النحو الذي يحقق المصلحة التي يستهدفها الشـارع، ويستشـرف     ؛ بين الوحي والعقل   جواشُالتّ

 .إليها الناس من خلال دخولهم تحت أحكامه

ي مسائل كثيرة بما ينبع من مقتضيات التعليـل          كثيرا من الأحكام، وقضوا ف     الصحابةوقد علل   
 على الإمامة الكبرى بناء على تقديم النبـي          الكرام أبا بكر الصديقَ      الصحابةودواعيه؛ فقد بايع    

        له في إمامة الصلاة، وأوقف عمر            سهم المؤلفة قلوبهم بناء على انتفاء علة الإعطاء بعد أن 
وأهله، وزادوا ف     أعز االله الإسلام  الخمر حين تتابع الناس في شربها بناء على الموجب الـذي   ي حد 

 ـ  بأن النبي -ي االله عنهارض–دفعهم إلى ذلك، وقطعت أم المؤمنين عائشة      لمنـع  اً لو كـان حي 
 .١٣٥النساء المساجد حين رأت ما أحدثنه في زمنها

؛ التّشـريع م أهداف بل إننا نجد لديهم ما يصرح بأن إجالة العقل في التدبر والاستنباط من صمي 
 ؛رجـلا محمـد    فدعا   ؛بن يحيى بن حبان جالسين    محمد  كنت أنا و  «: فقد روى يحيى بن سعيد قال     

 : فقال لـه   ؛ أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت       : فقال الرجل  ؛ أخبرني ما الذي سمعت من أبيك      :فقال
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ر أو عشـرين     ولأن أقرأه في نصف شـه      ! حسن : قال زيد  !؟كيف ترى في قراءة القرآن في سبع      
 .١٣٦»!! لكي أتدبره وأقف عليه: قال زيد! فإني أسألك: قال؟ وسلني لم ذاك،أحب إلي

 ووضع الأحكام ظـاهرةً عامـةً فـي زمـن           التّشريع المعاني التي هي مباني      لُولقد كان تعقّ  
  على  صريح  هو شاهد  الرأي من وجوه الاجتهاد ب     وجهٍ لأي مثالاً، وكل ما يمكن أن يكون       الصحابة

ست عليها الأحكـام والتكـاليف؛      ل الحِكَمِ والأوصاف التي تأس    نزعتهم التعليلية، ومصيرهم إلى تعقّ    
 الذي اشتهر باقتصاره على المنصوص، ولم يعتبره كثير من العلماء من أهل             وعبد االله بن عمر     

 حداثَةُ  لَولاَ«:  أنه قال   تروي عن النبي     -رض–؛ نجده حين بلغه أن عائشة       ١٣٧المعاني كأبيه   
عهدِ قَومِكِ بِالْكُفْرِ؛ لَنَقَضتُ الْكَعبةَ ولَجعلْتُها علَى أَساسِ إِبراهِيم؛ فَإِن قُريشـاً حِـين بنَـتِ الْبيـتَ                  

ي في نفسه نحو التماس المعنى الذي       التّشريعك المنطق   ؛ فقد تحر  ١٣٨»استَقْصرتْ؛ ولَجعلْتُ لَها خَلْفاً   
لئن كانت عائشـة    «:  في جهة الحجر؛ فقال    ذينِ عن استلام الركنين اللّ     لامتناع النبي    راًمفسرآه  

إلاّ  ؛ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجـر     ما أرى رسول االله     ؛  سمعت هذا من رسول االله      
قد كانـت    التّشريعا بأن معقولية    ؛ مما يعطي توضيحا هام    ١٣٩» البيت لم يتم على قواعد إبراهيم      أن

أية إلى ظهور الاجتهاد بمن الدوافع المهمالر. 

       ضاربةٌ روقٌومن الجدير بالذكر أن هذه المعقولية لها ع  ة للتشريع؛ ذلـك   في المقاصد الجوهري
 على اختلاف موضوعاتها وتباين أوديتها ترجع إلى تحقيق العدل والمصلحة؛           التّشريعيةأن الأحكام   

 إليها في تقرير الأحكام واستنباطها؛      ونلُئِ ي ةً مرجعي سساً أُ الصحابة اعتبار    في لُ منهما كان يمثّ   وكلٌّ
مات كل منهما مما اتفقـت الفطـر         والتنفيذ؛ هذا علاوةً عن أن مقو      التّطبيقكما يرجعون إليها عند     

 . الناس على الاسترواح إليها والرغبة في تحصيلهاالسليمة على إدراكها، واجتمعت ميولُ

اها إلى نسـبة وضـع المصـالح         على هذا النحو؛ لا يكون مؤد      التّشريعقرر معقولية   وحين تت 
 ـ من معاني المشروعية التي تصبغها بمعنى التّ       وإنشائها إلى البشر، ولا أنها خاليةٌ      د؛ وإن كـان    عب

    للعقل قدرة على معرفتها واكتشافها والتماس مالِّحـ ه  : -رحمـه االله –اطبي ا في الوجود؛ يقـول الشّ
 فالمصـالح   ؛النّفس بحيث يصدقه العقل وتطمئن إليه       ؛كون المصلحة مصلحة هو من قبل الشارع      «
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إلاّ  وما انبنى على التعبدي لا يكـون         ؛ قد آل النظر فيها إلى أنها تعبديات       -من حيث هي مصالح   -
 .١٤٠»تعبديا

    ومما يتصل بهذا المعنى أن انتفـاء    اتفاق المعقولية ومقتضيات الفطـرة الإنسـانية إلـى          مرد 
         لم على وجـه القطـع مـن        المناقضة بين التكاليف والأحكام، وبين طبيعة التكوين البشري؛ مما ع

ارتفاع التكليف بما لا يطاق، وإيجاب ما يستلزم المشاق التي لا تحتمل، وهذا يفضي إلـى نتيجـة                  
    هامة وهي أن الشارع أسس   ذها عـن قناعـة     فون إلى تنفي  ة حتى ينبعث المكلّ    الأحكام على المعقولي
  الإرادة، ومن ههنـا كـان تعريـف         بالجبر وسلبِ   وشعورٍ ضٍض وم رٍسواختيار طوعي؛ لا عن قَ    

 ما إذا عرض على العقول      أنه«:  المصلحة عند كثير من أئمة الاجتهاد       الذي هو عماد     »المناسب«
 .١٤١»تلقته بالقبول
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 :النّصوصمحدودية : الثّالثالفرع 

  الكرام عن النبـي   الصحابة التي ورثها    النّصوص التّشريعية عا أن   مما يتفق فيه العقلاء جمي    
 .محدودة ومتناهية؛ ومهما كانت كثرتها وانتشارها فهي ممكنة الحصر

، وجمعت نصوصـها الشـريفة فـي المـدونات والجوامـع            السنّةوحين قامت حركة تدوين     
 معين؛ بل يمكـن جمـع   ا عدد ه برهان على أنها محصورة يمكن أن يحد       كانت خير : -والمصنفات
نن كلها في مصنّتلك السة أجزاء أو مجلداتف واحد تحويه عد. 

النّصوص ؛ يعطي صورة واضحة عن مدى ارتباط تلك         الشّرعيةالنّصوص  هذا الانحصار في    
 إلـى   ، وأنها لا تعدو تلك الفترة المباركة؛ لأنه بانتقـال النبـي             التّشريعبالفترة النبوية من عمر     

 التـي كانـت   النّصوص التّشـريعية  لرفيق الأعلى كان الوحي قد انقطع، وتناهت بانقطاعه سلسلةُ ا
تلاحق وقائع ذلك العصر، وتتتابع في الصواعيدور كلما ظهرت الحاجة ونجمت الأسباب والد. 

 في القضايا   رد مطّ كان هناك توالد  : -النّصوصوإلى جانب هذه المحدودية والتناهي في جانب        
   على ذلك النحو الذي كان فـي عهـد           أيضاً  تشريعيةً دها يستدعي ملاحقةً  والحوادث التي كان تجد 

النبوة؛ كما أن التطور الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي كان من طبيعة صيرورة الواقع قـد            
   حابةُى   منذ أن تولّ   وقفَات وعدد النوازل التي لم تعرف التّ      زاد من حجم المستجدالك الص خلافةَ رام  

 الأجـلاء نصوصـاً   الصـحابة  على حراسة الدين والدنيا؛ وكان قصارى ما يملكه هؤلاء       النبي  
متناهية محفوظة في الصدور، ومفرقة بين أصحابه الذين عاشروه وسمعوا أقواله وحفظـوا عنـه               

 .القرآن، ولم يكن التدوين موجودا حينها؛ مما ضاعف العبء الملقى على عاتقهم يومئذ

وحدها؛ بـل لقـد ألجـأتهم       النّصوص   إلى الإلحاق عن طريق      لى أن الحاجة يومئذ لم تمس     ع
 هذه المسـألة    -رحمه االله –ن الشاطبي    وتوسيع نطاق استخدامه؛ ويبي    الرأيالضرورة إلى فتح باب     

 ولذلك احتـيج    ؛ المنحصرة الأدلّةدخولها تحت    يصح    فلا :-الوقائع في الوجود لا تنحصر    «: بقوله
 ، فلا بد من حدوث وقائع لا تكون منصوصا على حكمها          ؛ فتح باب الاجتهاد من القياس وغيره      إلى

 أو ينظر فيها بغير     ، وعند ذلك فإما أن يترك الناس فيها مع أهوائهم         ؛ولا يوجد للأولين فيها اجتهاد    
 ؛ايـة  فلا يكون بد من التوقف لا إلى غ        ؛ وذلك كله فساد   :- وهو أيضا اتباع للهوى    ؛اجتهاد شرعي 

 لا بد من الاجتهاد فـي  ن فإذ-: وهو مؤد إلى تكليف ما لا يطاق      ،وهو معنى تعطيل التكليف لزوما    
 .١٤٢» لأن الوقائع المفروضة لا تختص بزمان دون زمان؛كل زمان
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 إن الطرق التي تلقيت منهـا الأحكـام عـن النبـي         «: الصددابن رشد فيقول في هذا      وأما  
: فأما ما سكت عنه الشارع من الأحكام فقال الجمهور        . إقراروأما  فعل  وأما  إما لفظ   : بالجنس ثلاثة 

مـا سـكت    وأما   باطل،   الشّرعالقياس في   : إن طريق الوقوف عليه هو القياس، وقال أهل الظاهر        
عنه الشارع فلا حكم له، ودليل العقل يشهد بثبوته، وذلك أن الوقائع بين أشخاص الأناسـي غيـر                  

 .١٤٣»لأفعال والإقرارات متناهية؛ ومحال أن يقابل ما لا يتناهى بما يتناهىواالنّصوص متناهية، و

      ـ عسـى أن تُ اًولقد وجدوا أنفسهم ساعتئذ حيال مشكلات جديدة تستدعي نظرا شرعي  فـي  لَّح 
       عها ترجع إلى مجموعات أربع باعتبـار       ضوئه، وكانت تلك المشكلات والمسائل رغم كثرتها وتنو

 -:١٤٤وعدمهالنّص وجود 

أنهم وجدوا لها نصوصاً خاصة بها؛ لوجود نظـائر         إلاّ   مسائل حدثت في عصرهم؛      -)الأولى(
 .تطابقها قد وقعت في زمن النبوة

؛ لكنها قـد تنـدرج تحـت    السنّة مسائل لم ترد بشأنها نصوص تخصها في الكتاب و     -)ةالثّاني(
 . على نحو من الأنحاءالعامةالنّصوص 

 في ظروف خاصة؛ وكانـت قـد        نظائر مما وقع في عهد النبي        مسائل يوجد لها     -)ةالثّالث(
 أو نزل به الوحي، ثم تغيرت تلك الظـروف     اقتضت في عهده الشريف تشريعا معينا صدر منه         

مـن خـلال   النّصوص  الكرام يعيدون النظر في تطبيق هذه الصحابةالخاصة بعد عهده؛ مما جعل  
ما يفضي بهم إلى تحقيق المصالح وتحقيـق مقصـود          البحث عن العلل والموجبات التي اقتضتها ب      

 .الشارع

 مسائل وردت بشأنها نصوص متعددة بعضها متعارض في الظاهر، وبعضها غيـر    -)ةالرابع(
متضح المراد اتضاحا كاملاً؛ مما أحوجهم إلى البحث في مدى ثبوتها أو حمل بعضها على بعض،                

 .الذي نشأ بينهاوالعمل على إزالة الغموض الذي غشيها والتعارض 

       لَخْوهذه الثلاثة الأخيرة كلها تحتاج إلى نظر واجتهاد، ولا مإلى حلـول تلـك المشـكلات    ص 
 ـ خاص نص   فالمسائل التي لا يوجد فيها    . الرأيبالبحث والاجتهاد ب  إلاّ   الغشاوة عنها    ورفعِ ب  تتطلّ
، والمسائل التي لها نظائر تفارقهـا       العامةالنّصوص   تناسبها من    ستنبط لها أحكام   لكي تُ   دقيقاً نظراً

 فقهيا عميقا للملاءمة بين ما تقتضيه نصوصـها وبـين مـا    ضجاًفي الظروف المحتفة بها تحتاج نُ  
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النّصـوص   الحكم، كما أن المسائل التي تعددت بشـأنها  أضافته الظروف الجديدة إلى الواقعة محلِّ  
 ـ        فسيحٍ نظرٍ في استخلاص أحكامها إلى بصيرة اجتهادية و       جوِحتُ ا  من أجل إزالـة الغمـوض عم

  تفرض  مجتمعةً  التعارض الذي وقع بين ظواهر دلالاتها؛ وهذه الأمور        احتوشه الخفاء منها، ورفعِ   
 لاسـتخلاص  التّشريع، وتدفع بالمجتهدين إلى إجالة العقول في مجالات الرأي إلى الاجتهاد ب  الحاجةَ

هاً عن التعسـف     سليمة ومنز   الاستنباط قائما على أسسٍ    المنهج اللائق والمسلك القويم؛ حتى يكون     
 الكرام على الاستجابة لهذه الدواعي الفعلية       الصحابةفي الاستنتاج والتكييف؛ وهو الأمر الذي حمل        

 .ل للاجتهاد؛ ولا حصل أدواته ولوازمه حتى لا يلجها من لم يتأه؛الرأيبالخوض في مسالك 



 ٦٨

 : الدولة الإسلاميةاتساع رقعة: الثّانيالمطلب 

 دعوته وانبسـطت حتـى بلغـت حـدود     تْاحدوقد انْإلاّ  إلى الرفيق الأعلى لم ينتقل النبي    
    الجزيرة العربية كلها، وقد أقض  هذا الاندياح   السلطات الجـائرة التـي تحـيط     في دعوته مضاجع 

 بالجزيرة، وأحس       وِت بأن عروشها توشك أن تُثَلَّ وتهوي هيا الأخير ه    س المخرج  ؛ مما دفعها إلى تلم
        وتعيـد إليهـا الكرامـة       ،اسفة في أغلالهـا   من خطر الدعوة الجديدة التي جاءت تنقذ الشعوب الر 
 .الإنسانية التي دهستها باستعبادهم واستغلالهم وحرمانهم

وقد أحال هؤلاء الجبابرة التخطيط إلى واقع، وانتقلوا من مرحلة الفكرة إلى مرحلـة التنفيـذ؛                
ان أول ذلك أن اعتدى الروم على من أسلم من أهل الشام وقتلوهم، وراموا أن يجعلـوا مـنهم                   وك

بعد أن وجه الجيش الإسلامي إلى الشام       إلاّ   عبرة لمن يفكر في اعتناق الإسلام؛ ولم يمت النبي          
 الـذي  لحماية أهلها من المسلمين، ولتأديب أكابر مجرميها الذين يحولون بين الناس وبين نـور االله  

 .بعثه إليهم

 يدعوه فيه إلـى الإسـلام    كتاباًأما كسرى عاهل الفرس؛ فقد كان منه حين أرسل إليه النبي   
 أمر المسلمين   ق له ما أراد؛ فاستقر    ، وقد أهلكه االله قبل أن يتحقّ      أن أجاب بإرسال من يقتل النبي       

 ـ    حينها على أن يستعدوا لرد العدوان؛ ولإزالة الحدود التي أقامه          ا هؤلاء الجبـابرة السعلـى   فهاء 
 .الشعوب البائسة التي استعبدوها

 لك قيصر وكسرى فاتحين داعين؛ غير أن هـؤلاء  وانتهى الأمر إلى أن انساب المسلمون في م
فكـان  : -الملوك وقفوا ممانعين، وأقاموا الحواجز في طريق الإسلام حتى لا يصل إلـى الرعيـة              

؛ ١٤٥ واجبـا ن هدم تلك الأسوار الممانعة؛ مما جعل من الحرب أمراً لنشر الدعوة الإسلامية م   لازماً
لا خيار وراءه، ولا مععن ركوبه وخوضهلَد . 

ون وأعوانهم بتعبئة الجيوش الإسلامية وتوجيهها إلى عواصم الطغيـان    الراشدولقد قام الخلفاء    
فقهائهم من يحسـن     و الصحابةالكبرى التي تحيط بجزيرة العرب، وجعلوا في كل جيش من خيار            
بعد أن استوصـوهم خيـرا   إلاّ شرح الإسلام لشعوب تلك الأمصار والأصقاع، ولم يوجهوهم إليها      

                                                
 ).٢/١٣: (تاريخ المذاهب الإسلامية: - 145



 ٦٩

حاجزهم عن   ي همعلى من حملها في وجوههم ووقف في طريق       إلاّ  بأهاليها، وبأن لا يحملوا السيوف      
 .١٤٦دعوة الناس وتبليغ الرسالة

لك المواقع، وشرقت دعوة الإسلام وغربت حتى       وكتب االله للمؤمنين النصر والظفر في أكثر ت       
     تين فـي   ة الهندية من جهة الشرق، وشارفت حدود دولة اللاّ        أطلّت على الحدود الشمالية لشبه القار

  مـن الأجنـاس    ضخماًساع رقعتها خليطاًت دولتهم بعد اتّجبال البرانس من جهة الغرب، وقد ضم 
ت مناطق كانت في    سياسية إلى مناطق متباينة جدا؛ فقد ضم      والثقافات والديانات، وامتدت سيادتها ال    

ابق خاضعةً الس  وم البيزنطيين أو الفرس ذوي الحضارات القديمة، كمـا شـملت منـاطق      لحكم الر
أخرى استوطنها العرب وقبائل البربر في الشمال الأفريقي ممن كانوا أقرب إلى الحيـاة البدائيـة،                

     دةٍ حاّ مشكلاتِوالاتساع في رقعة الدولة من ظهورِ   د  وقد كان من ضرورات هذا التمدقـادة   تواجه 
   ـ لتلك المناطق غداة انتصارهم، وما تـلاه مـن تـدفّ           المسلمين في تنظيمهم الإداري  عوبات ق الص

 لا تحصى على الخلفـاء      ؛ مما جعل العبء مضاعفا أضعافاً     ١٤٧الاجتماعية والاقتصادية والسياسية  
ى ما يتوافر لديهم    ارصتهم وقُ  مسؤولي مظَ؛ ولك أن تتصور عِ    الصحابة ين وأعوانهم من فقهاء   الراشد

من فقهاءقليلٌ وعلماء ممن صحب النبي  نفر َولا زموأخذ عنهه . 

ل إيصـال الرواتـب   يوان حتـى يسـه   النظام المالي يومئذ بإنشـاء الـد  ولقد أرسى عمر  
 حتى يحاصـر    العامةرض المفتوحة على الملكية     والمستحقات وسائر النفقات إلى أهلها، وبإبقاء الأ      

 . على بيت مالها التي تدرن لها المصادر للدولة، ويؤم الماليةَالحاجةَ

 هـو حصـول   أن المهمإلاّ ورغم الخلاف الذي ثار حول من أشار على عمر بإنشاء الديوان؛           
ة أسباب ومناسبات؛ وقد قيل إن      ؛ ولا مانع من أن يكون استمد فكرة إنشائه من عد          هذا الإنشاء فعلياً  

، وقيل إنـه إشـارة مـن        ١٤٨ بمال كثير من البحرين كان سبب هذا الإنشاء        مجيء أبي هريرة    
 في تدوين الديوان؛ فقال له علي بن أبي طالـب           الصحابة استشار   ، وقيل إن عمر     ١٤٩الهرمزان

 :»           عثمـان بـن عفـان       ، وقال   »تقسم كل سنة ما اجتمع إليه من المال ولا تمسك منه شيئا :

                                                
للجيش الإسلامي المتوجه إلى الشام بقيادة يزيد بن أبي  ينظر على سبيل المثال وصية أبي بكر الصديق : - 146

 :سفيان في
 ).٣/٢٢٤: (، والطحاوي، شرح معاني الآثار)٩/٩٠ (:البيهقي، السنن الكبرى

 ).٤٣/ص: (كولسون، في تاريخ التّشريع الإسلامي: - 147
، وأبو )٦/٤٥٢: (»المصنّف«: ، وابن أبي شيبة في)٦/٣٤٩: (»السنن الكبرى«: أخرجه البيهقي في: - 148

 ).٣/٣٠٠: (»الطّبقات الكبرى«: ، وابن سعد في)٤٨/ص: (»الخراج«يوسف في 
 ).١٩٨/ص: (أبو الحسن الماوردي، الأحكام السلطانية: - 149



 ٧٠

خشيت أن ينتشر   : -كثيراً يسع الناس؛ فإن لم يحصوا حتى يعرف من أخذ ممن لم يأخذ            مالاً  أرى  «
قد جئـتُ الشـام     «: -وقيل إن القائل هو الوليد بن هشام بن المغيرة        –؛ فقال خالد بن الوليد      »الأمر

       ؛ فأخذ عمر بقوله، ودعـا      »جنوداًد   وجنّ ن ديواناً فرأيت ملوكها قد دونوا ديوانا وجندوا جنودا؛ فدو
اكتبـوا  «:  وقال-وكانوا من نساب قريش–عقيل بن أبي طالب ومخرمة بن نوفل وجبير بن مطعم          

 .١٥٠»الناس على منازلهم

      حابة بالأمة يومئذ؛ فقد أدى اجتهاد       أما المشكلات الاجتماعية التي كادت أن تهزفيها إلـى    الص 
 ـ   اتخاذ إجراءات كثيرة تحفظ التوازن       عوا دائـرة اعتبـار العـادات       والاستقرار في المجتمع؛ فوس

          ظـم الحيـاة    ، وتركوا أغلب نُ   اًوالأعراف القائمة في البلاد المفتوحة ما لم تصادم حكما شرعيا قار
 مع هدي الإسـلام، كمـا وضـعوا حـدا            مع الفطرة ومنسجمةً   فيها على حالها ما دامت متساوقةً     
ستغلال، وحاربوا مظاهر الفساد الخلقـي التـي كانـت ضـاربة      للعلاقات القائمة على التظالم والا    

 .أطنابها في تلك المجتمعات منذ عهد بعيد

؛ التّشـريع كما اتخذوا بعض الإجراءات التي اقتضتها المصلحة وقيدوا بها دائرة الإباحة فـي              
ار كالمنع من زواج الكتابيات في عهد عمر؛ وذلك لأسباب كثيرة ترجع كلها إلـى حفـظ الاسـتقر      

 .الاجتماعي ودفع المفاسد التي تتربص به

 هذه الجهود في الجانب السياسي من تلك المشكلات أيضاً؛ وكانت كفاءتهم فيها             اءفَوقد فعلوا كِ  
 . عن كفاءتهم في الجوانب الأخرى التي عالجوها ووضعوا لها الحلوللا تقلّ

 لازب؛ ليقيمـوا علـى   ر ضـربةَ  في تلك الأمصـا  القائمةَ أن هدموا تلك المدنياتِ ولم يقع قطّ  
بوا العمران واغتصبوا الأموال وأثاروا المشكلات على       ها؛ ولا خر   محلّ  تحلّ  جديدةً أنقاضها مدنياتٍ 

نحو ما يقرر الاستشراقي للفتوحات الإسلاميةره التصو. 

 ومن الإنصاف أن يقال بأن تلك البلاد المفتوحة كان لها من الحضارة والمدنية ما ليس للعرب               
الفاتحين، كما كانت لهم من العادات والأعراف والمعاملات في شؤون المال والضـرائب والإدارة              
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؛ وقد كانت هذه الأوضاع جديدة كل الجدة        ١٥١والزراعة والصناعة ما ليس للعرب الفاتحين عهد به       
 .عليهم

كـة  ههنا؛ وفي ضوء هذا التسارع المطرد في حركة الفتوحات واتساع رقعة الدولة؛ تقوم حر             
  تشـابكاً  ساوق حاجاتها؛ ولم تكن إفرازات الحروب التي خاضوها بأقلَّ        تابعها وتُ  تُ اجتهادية موازيةٌ 

 في ذلك   التّشريعيةظم والأعراف القائمة بتلك البلدان؛ مما يبين حجم الحاجة           من إفرازات النُّ   داًوتعقّ
 .العهد

ءة لتلك المستجدات والطوارئ؛ فقـد   الكرام أكفاء كأحسن ما تكون الكفا     الصحابةلقد كان فقهاء    
 ـ    ة، وقفوا حيالها بأمر الاجتهاد والنظر دون هلع أو تطامن، ولم تستهلكهم تلك الأوضاع الجديدة البتّ

 أي في شعاب  واسعةٌ العقيدة من نفوسهم، وظهرت منهم سياحاتٌولا زعزعت أثروالاسـتنباط،  الر 
 .قوارتادوا مسالك الاجتهاد بنظر فسيح وتقدير عمي

ويمكن القول بأن سائر أنواع الاجتهاد المصلحي من استصلاح واستحسان وسد ذرائع وفتحها             
 .ع في رقعة الدولة الإسلاميةوسقد ظهرت بسبب تداعيات الفتوح وإفرازات التّ

               نتظر به حتى يعلى أن هذه المشكلات كان كثير منها يحلُّ في حينه وبيئته ولا يعلـى   عرض 
 الصـحابة المدينة، وهذا أشبه ما يكون بالقضايا المستعجلة؛ كما حصل في مسير     سلطة الخلافة في    

أصاب أمير الجـيش وهـو      «: إلى غزو الروم؛ فقد روى أبو يوسف وعبد الرزاق عن علقمة قال           
لا : أقيما عليه الحد؛ فقـالا : الوليد بن عقبة شراباً فسكر، فقال النّاس لأبي مسعود وحذيفة بن اليمان 

 .١٥٢» بإزاء العدو؛ ونكره أن يعلموا فيكون جرأة منهم علينا وضعفاً بنانفعل نحن

ومنها ما كان يرد به البريد على عاصمة الخلافة لينظر فيه الخليفة بنفسه ويستشير فيه أعوانه                
والفقهاء الذين بين يديه؛ على نحو ما وقع في قسمة أرض سواد العراق، وكما حصل فـي تعميـة           

؛  إلى عمـر بـن الخطـاب     بتستر؛ حيث كتب فيه أبو موسى الأشعري     قبر دانيال لما ظهر   
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فكتب إليه عمر أن يحفر بالنهار ثلاثة عشر قبرا، ويدفنه بالليل في واحد منها؛ لئلا يفتـتن النـاس                   
 .١٥٣به

            ت على الخلفـاء فـي      غير أن حاجة أهل تلك البلاد المفتوحة بعد استقرار الإسلام فيهم قد ألح
 لهـم  موهم أمور الدين ويفتوهم فيما يستجد كي يعلّ   وعلماء من أصحاب النبي      بعث فقهاء وقضاة  

من مسائل، ويقضوا بينهم فيما يتنازع الناس فيه من معاملات وحقوق، وقد كان جـواب الخلفـاء                 
 الذين كـان  الصحابة فقهاء ة من خير أو فقيهاً قاضياً  فحسب؛ حيث أرسلوا مع كل والٍ       لا قولاً  فعلاً

، ودفع بالحركـة    التّشريعيةف من هيمنة الحجاز      بهم على الأمصار الأخرى؛ مما خفّ      نضِيالحجاز  
الفقهية والعلمية إلى أن تنتقل إلى المدائن الكبيرة العريقة في الحضـارة والتمـدن؛ لتصـبح هـذه            

لـك   المراكز والأقطاب؛ ولتشرف على معالجة المشكلات والقضايا التي تثور في ت           دةَ متعد الحركةُ
كييفات على بعد مئات الأميال من واقعها الحي        ن لها الحلول والتّ   خم أن تُ  ؛ بدلَ  مباشراً البلاد إشرافاً 

 .وميدانها الفعلي

       حابةق فقهاء   لقد كان من إلحاح هذه الحاجة أن تفرفي الأمصار؛ فكان عبد االله بن عباس        الص 
بو موسى الأشعري بالبصرة، ومعاذ بـن       بمكة، وعبد االله بن مسعود في الكوفة، وأنس بن مالك وأ          

؛ ١٥٤جبل وعبادة بن الصامت بالشام، وعبد االله بن عمرو بن العاص بمصر؛ وغير هـؤلاء كثيـر                
ومن المهم الإشارة إلى أن هذا التفرق لم يكن في وقت واحد؛ بل كان على فترات متوالية بحسـب                

      الحاجة ووجود الموجب، كما أن التفر وعم يكن من نصيب هؤلاء وحدهم؛ بـل        ق في الأمصار ل   د
 بعد   وعلمائهم؛ حتى لقد انتقل مركز الخلافة نفسه في خلافة علي            الصحابةشمل كثيرا من كبار     

 .أن كثرت الفتن وتغيرت الأحوال

صت؛ وأعـان    ظاهرة الإجماع قد تقلّ     أن :- في الأمصار  الصحابةوما يلاحظ بعد تفرق فقهاء      
 من كل الوجوه، فقد     ةًيضِر م أن ظهوره لم يكن ظاهرةً    إلاّ  ؛  الرأيف في   ها على بروز الاختلا   صتقلُّ

؛ الرأي الأكبر في هذا الاختلاف والتفاوت في         أهلها الأثر   حاجاتِ  واختلافِ  البيئاتِ كان لخصائصِ 
   ذلك أن ما يرِعلا يعرض لابن عباس في مكـة، ومـا         : - بالشام  لابن مسعود بالكوفة أو معاذٍ     ض

 أو زيد بن ثابت     ،نس بن مالك في البصرة لا يطرأ لعبد االله بن عمرو بن العاص في مصر              يطرأ لأ 
 العـوارض والخصوصـيات    مبناه في اجتهادات هؤلاء الكرام على ملاحظـةِ       الرأيفي المدينة؛ و  
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 الظروف وتشابهها منفي لمخالفـة ذلـك        الظرفية التي تكتنف واقعهم، ومن المقطوع به أن تطابقَ        
الأشياء وسنن الحياةطبائع . 

 نكر فـي تحريـك   على أن لاحتكاك العرب الفاتحين أكثر من ذي قبل بحياة تلك البلاد أثراً لا ي
؛ لأن اختلاف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تلك        الصحابةالدوافع الأخرى من نفوس فقهاء      

 ديدة تحمـل معهـا مخـاطر      الأمصار عن واقعها في جزيرة العرب؛ يجعلهم أمام وقائع حقوقية ج          
  إلى الاجتهاد في استنباط أحكامها مما لديهم من عموماتِ          فيهم الهمم  ضهِنْ على كيانهم؛ مما ي    كثيرةً

 كيانهم  ؛ حتى لا يذوب   ١٥٥، أو إلحاقها وتخريجها على بعض ما لديهم من الأحكام السابقة          النّصوص
وتذوي  المروءة والنخوة، وتضيع منهم فضـا  فيهم خصائص    لـتهم  ئل الطبيعـة العربيـة التـي أه

 .للمشاركة في حمل أمانة الرسالة الخاتمة

وكما كان الخطر الذي أحدق بكيانهم وتربص به الدوائر دافعا إلى ظهـور الاجتهـاد؛ فـإن                 
 لـم تتكفـل     السنّةعوامل أخرى قد ضاعفت من شعورهم بذلك الخطر؛ منها أن نصوص الكتاب و            

تناهى تنصيصاً؛ وإنما عالجت عددا كبيرا منها ، ثم وضعت بين أيديهم            بمعالجة الجزئيات التي لا ت    
 النبوية لم تجمع في ذلك العهد، ولا كانت         السنّةأصولا كلية وقواعد عامة وعمومات مرنة، كما أن         

 سـبيلا ضـرورية لمـد سـلطان     الرأيمدونة حتى يتيسر لهم مراجعتها؛ مما جعل من الاجتهاد ب        
 .والمكان، وضمان المصالح التي لا يسع الناس فواتها وانخرامها على الزمان التّشريع
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 : عن أمانة الدينالصحابةمسؤولية : الثّالثالمطلب 

 يتحمله من مسؤولية كبيرة عن تبليغ الرسالة وسياسة الناس بها؛ ورغـم            رغم ما كان النبي     
 الوحي وتسديده أثرا كبيرا فـي       أن لنزول إلاّ  ما كان على عاتقه من أعباء الدعوة والبيان والتنفيذ؛          

 .التخفيف من ثقلها عليه، والتسرية عنه بما يملؤه اغتباطا بهذا المدد المتواصل من الوحي المنجم

 أثر كبير أيضا في محاصرة نزعة الحرج مـن       كما كان للعصمة التي هيأها االله تعالى لنبيه         
في أقواله وأفعاله ضمان مـن الخطـأ فـي           الصوابنفسه الشريفة؛ وقد كان لإلهام االله تعالى إياه         

إِن {: التبليغ وأمان من وقوع التحريف في البيان عن الشارع الحكيم؛ وقد قال سبحانه واصفاً إياه              

 .١٥٦} وحي يوحىهو إِلاَّ

ين، الراشدهذا؛ والحوادث التي حصلت في عهده المبارك كانت قليلة بالقياس على عهد خلفائه              
 الأولى من البعثة على إرساء أصول العقيدة الصـحيحة           عاماً وحي في الثلاثة عشر   بسبب تركيز ال  

        ـحابة سها في المدينة، واقتصار     والتنشئة الخلقية الراسخة، وبسبب ضيق رقعة الدولة بعد تأسالص 
 بالسؤال والاستفتاء؛   الكرام على انتظار ما يأتيهم من تكاليف وأحكام دون أن يكثروا على النبي              

لا عـن  إما سألوه ؛ ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول االله        «: ى قال ابن عباس     حت
 .١٥٧ »لا عما ينفعهمإما كانوا يسألون ، ... في القرآن كلهن؛ثلاث عشرة مسألة حتى قبض

؛ فقد اكتمل نزول الوحي، وانتهـى عصـر         غير أن الأمر اختلف أشد الاختلاف بعد وفاته         
 .صفحة التنزيل الذي دام ثلاثة وعشرين عاماً، وأغلقت التّشريع

 لم تنتقل إليهم مسؤولية البيان والأمانة على الدين فحسب؛ بـل انتقلـت إلـيهم      وبوفاة النبي   
مسؤولية قيادة الأمة في أمور الدنيا والدين جميعا، وتعين عليهم النهوض بحراسة مصالح الدولـة               

استأمنهم على حفظها وتنميتها وتوسـيع امتـدادها، وقـد     بمقاليدها في أيديهم، و   التي ألقى النبي    
وهو جانـب واحـد مـن جوانـب         – التّشريعكانت المسؤولية الملقاة على عواتقهم ثقيلة جدا؛ فإن         

 في بيئة جد بسيطة؛ كشأن سائر الأمور؛ تبدأ من البسيط إلـى              على النبي    نزلَ قد أُ  -مسؤوليتهم
 يومئـذ لا    التّشريع مسرح الحوادث والقضايا التي عالجها       المعقد؛ وقد كان سلطان الرقعة التي هي      

 وما جاورها في بداية الأمر؛ كما أنها لم تخرج عن حدود جزيرة العرب فـي نهايـة                  تعدو المدينةَ 
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تلك الفترة المباركة، وقد كانت أكثر المشكلات والوقائع التي نزل بشأنها الوحي وعالجها التنزيـل               
 الصـحابة باء عن بيئة الحجاز في الغالب؛ بل إن أكثرهم كانوا مـن             لأناسٍ غير مجهولين ولا غر    
الملازمين للنبي عليه الصلاملاة والس. 

  ولك أن تتصواشد مسؤولية الخلفاء  رحابةين وأعوانهم من فقهاء الركيف كانـت عظيمـةَ  الص  
 ـ بهـا التّ م يمتدلو بقيت رقعة الدولة على حالها ل: - الوشائجدةَ معقّ الوطءِ شديدةَ رِقْالوِ وسشـبراً  ع 

خارج    سِتَّتَ حدود الدولة لَ    الجزيرة العربية؛ فكيف وإنإزاءه أن تسـبق      أوشـكتْ   يومئذ على نحوٍ   ع 
د لهم السبيل إلى النصر والنفوذالفاتحين وتمه!!. 

 ـ     ثم إن تلك الأمصار التي امتدت إليها رقعة الإسلام لم تكن شبيهةً            ا  بالبيئة العربية على نحو م
سيأتي بيانه؛ بل كان أهل تلك الأمصار والبيئات يختلفون عن أهل الجزيرة العربيـة حتـى فـي                   

باع والعقليات فضلاً عن الأعراف وأنماط المعاش، وحين اعتنقت تلك الشعوب الإسلام ودخلت             الطّ
لـى   لا إ  الشّـريعة كان من مقتضيات العقيدة أن يكون احتكامهم فيما يجد لهم إلـى             : -تحت رايته 

 ـالصـحابة القوانين الجائرة التي كانوا محكومين بها قبل الفتح؛ وههنا كان فقهاء       ون بمقـدار   يحس
م الاجتهاد في تلك المسائل عليهم؛ لأنهم خلفـاء          تحتّ  مدى مسؤوليتهم عن البيان والتبليغ، ويدركون    

هجوا في مدرستالرسول والمؤتمنون على شريعته، وفوق هذا هم تلاميذه الذين تخر. 

ه بمقتضى ما عندهم من علم؛      حبة؛ كما كانوا ورثتَ    بمقتضى تلك الص    للنبي   ولقد كانوا ورثةً  
 ؛العالم وارث النبي فالبيان في حقه لا بد منه من حيث هـو عـالم              «: -رحمه االله –يقول الشاطبي   

يح  وهو معنـى صـح     ؛ ما ثبت من كون العلماء ورثة الأنبياء       : أحدهما :-والدليل على ذلك أمران   
 وإذا كـان البيـان فرضـا علـى          ؛ قيامه مقام موروثة في البيـان       ويلزم من   كونه وارثاً      ،ثابت

 ولا فرق في البيان بين مـا هـو مشـكل أو     . لزم أن يكون فرضا على الوارث أيضا       :-الموروث
لمبلغ  وبيان ا  ؛الشّريعة فأصل التبليغ بيان لحكم      ؛ في الإتيان بها   الأدلّة وبين أصول    الأدلّةمجمل من   

، ثم ساق عدة آيـات      ١٥٨» على ذلك بالنسبة إلى العلماء     الأدلّة ما جاء من     :الثّاني و .مثله بعد التبليغ  
وأحاديث تنص على وجوب التبليغ وحرمة الكتمان على العلماء، وكان غرضه إقامة الدليل علـى               

لا سيما عند الافتقار إليـه  أن المجتهد تنتقل إليه تكليف النبوة عينها؛ تبليغا، وبيانا، وتنفيذا، وحكما؛          
 الكرام أولى مجتهدي الدنيا به وأشدهم مسؤولية        الصحابة؛ وهو ما كان فقهاء      ١٥٩في عصره وبيئته  

 .عنه

                                                
 ).٣/٣١٠: (الموافقات: - 158
 ).١/٨٠: (بحوث مقارنة: - 159



 ٧٦

ولقد حرص الشاطبي في موضع آخر على أن يقرر كون هذه المسؤولية عن البيان ليست آيلة                
ه للسبب الموجب لهذه الوراثـة؛  إلى إرادة المجتهد أو اختياره؛ بل هي واجبة عليه بمقتضى تحصيل         

 وفـي  ،الشّريعةفإذا بلغ الإنسان مبلغا فهم عن الشارع فيه قصده في كل مسألة من مسائل             «: فقال
فـي التعلـيم     فقد حصل له وصف هو السبب في تنزله منزلة الخليفة للنبي   ؛كل باب من أبوابها   
 .١٦٠»والفتيا والحكم االله

 الكـرام تحـت     الصـحابة ها مع تداعياتها هي التي دفعت ب      وهذا؛ وإن العوامل التي سبق ذكر     
 فقهاء  ةًت لهم واقعة أو عرضت عليهم قضية؛ خاص       ما جد ضغط المسؤولية إلى الاجتهاد والنظر كلّ     

ة المسؤولية الإدارية أو شركاء للخلفاء فيها؛ فهؤلاء كـانوا معنيـين             الذين كانوا على دفّ    الصحابة
وإنهم مـع   «: -رحمه االله –أبو زهرة   محمد  ثر من غيرهم؛ يقول الشيخ       أك الرأيبالاجتهاد وإعمال   

 لم يكونوا سواء في مقدار الأخذ به؛ فالذين كانوا يضطرون إلى الاجتهاد اضـطرارا        الرأيأخذهم ب 
 وهو يدير شؤون الدولـة،      لا يمكنهم أن يتوقفوا إذا لم يجدوا نصا من القرآن أو الحديث؛ فعمر              

؛ حتى لا يقف دولاب العمـل فـي         الرأيإبانها لا يمكنه أن يتوقف ويمتنع عن        ويعالج الأمور في    
 .١٦١»الدولة، وعلاج ما يجد من أحداث؛ وهو مطالب بعلاجها من غير تأجيل

 الـذين   ؛ فـإن  الرأيى عن الاجتهاد و    شتّ حادِنَ م الصحابةولئن كان للغرباء عن المسؤولية من       
مواجهة الواقع والخـوض فـي      إلاّ   من أمرهم؛ ولم يكن أمامهم       ةٍ سع ونها منهم في غيرِ   كانوا يتولّ 
 ـ مـن القـرآنِ   عظيمةٍ وثروةٍ تشريعي وذوقٍ فقهيةٍ بما معهم من ملكةٍالرأيمجالات   نن وإن  والس

كانت متناهية؛ وبهذه الخلاصة القرآنية والنبوية أثبتوا للعالم الـذي فتحـوه وواجهـوا مشـكلاته                
 . الشرائع والقوانين والأعراف والتقاليده على كلّ زمان ومكان، وهيمنتَ لكلّالتّشريع صلاحيةَ

بمقدار حـاجتهم   إلاّ   الرأيعاب  هم ما خاضوا في شِ     بها أعناقُ  تْقَوولولا هذه المسؤولية التي طُ    
الضي     عوا في الاجتهاد حتى غطّ    قة إلى الاستنباط والنظر، ولما توس  أي أنواع   ت اجتهاداتهم سائرالر 
 .رفت بعدلتي عا

مصطفى شلبي واصفا السبيل التي سلكوها يوم أن آلت إليهم مقاليد الأمور،            محمد  يخ  يقول الشّ 
 في تعليل الأحكام ببيـان   رسول االله سلكوا السبيل التي سلكها«: واستقرت في أيديهم أزمة الحكم  

؛ بل اعتقـاداً مـنهم أن       أسبابها عند الحاجة، وتوسعوا في ذلك ولكن من غير مخالفة ولا عصيان           
شريعة االله ليست جامدةً على المنصوص حتى تُوقع النّاس في إصرٍ أخبر االله أنّه وضعه عنهم، أو                 
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من أجل ذلك دخلوا هذا الباب من نواحٍ كثيرة؛ فتراهم تارةً يعلّلون            . تلجئهم إلى حرج نفاه االله عنهم     
االله، وطوراً يعمـدون إلـى حكـم منصـوص        الفتيا بما نص عليه كتاب االله أو نطق بمثله رسول           

فيستنبطون له العلّة ليوسعوا دائرته، وآناً يحكمون أحكاما يخال أنّهم خالفوا بها ما حكـم االله بـه؛                  
ولكنّهم بثاقب نظرهم علموا أن الحكم معلّلٌ بعلّة قد زالت؛ فيغيرون الحكم تبعاً لتغير علّته، وحينـا                 

 فيقـع  عقوبة لهم، أو لما يرون أنّه يؤدي إلى ظن خلاف الحقيقـة؛ يمنعون النّاس من مباح زجرا و   
 .١٦٢»الناس في المفاسد من أجله

كما أن الحروب التي خاضعوها في ملك قيصر وكسرى تحريرا للشعوب التي كانـت تـرزح           
 الجهاد والفـتح     في مسائل فقهِ    واسعةٍ تهم إلى اجتهاداتٍ   قد اضطر  :-في أغلال إذلالهم واستعبادهم   

 والمغازي، وأحكام الذمة والعهد والاستئمان والصلح وغيرها من الأحكام، ودفعـت            رِيحكام الس وأ
هذا فضلاً عن توسيعهم لفقه     .  إلى تجديد النظر في قضايا الغنائم وقسمة الفيء        الصحابةبكبار فقهاء   

تـاز  ، وام ١٦٣سم بأرقى خصائص الشمول والانضـباط وسـعة الأفـق         العلاقات الدولية توسيعا اتّ   
         بأخلاقية عالية جعلت من العدل المطلق والمصلحة الإنسانية أصولاً موج ةً لاًثُهة ومفي سـائر     قار 

 .أحكامه وتشريعاته
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يرة تجعله فريدا في نسجه ومنهجـه، وتجعلـه         يتميز اجتهاد الصحابة الكرام بالرأي بخصائص كث      
يفارق في سماته العامة مناهج الفقهاء فيما بعد؛ غير أن هذه الخصائص لا ترتبط بصحة الاجتهـاد        
أو خطئه، ولا بمشروعية الأحكام التي تنشأ عنه؛ وإنما يرتبط بعوامل ذاتية تتعلق بالعصـر الـذي       

 .وامل أخرى أسهمت في وجود هذه الخصائصكانوا فيه والظروف التي أحاطت بهم، وبع

 -:وفيما يلي؛ بيان لأهم هذه الخصائص

 : للمضامين والقيود التي حددت بعد عصر التّدوينالرأي عدم خضوع :الأولالمطلب 

يرتبط ظهور الاهتمام بالمصطلحات وضبط الألفاظ بعصر نشأة المذاهب الفقهية؛ وذلـك لأن             
 تلي مرحلة النشوء    أن التحديد والتدقيق مرحلةٌ   : -ات والأفكار عامة  ريعالتّشمن البدهيات في تاريخ     

معاني ونصوصا مجردة لا تخضـع      إلاّ   لا يكون في مبدئه      التّشريعوالظهور؛ لأن نشوء الفكرة أو      
لترتيب معين أو قوالب خاصة، وإنما تصدر حسب الحاجة العارضة والأحوال التـي تسـتدعيها،               

 ما تقتضيه تلك الحاجة، ويفي بما تتطلبه الأحـوال          مضمون على قدرِ  وتكون صياغتها من حيث ال    
 .القائمة في ذلك الوقت

ولئن كانت العناية بالمصطلحات والقيود ترتبط بحاجة حركة التدوين؛ فإن هذا التدوين يرتكـز          
إلـى    الحاجـةُ  وتوثيقها قبل أن ينتقل إلى تنظيمها وتصنيفها؛ ولا تلـح         مادةفي بداياته على جمع ال    

ى العناية بالاستنباط واستثمار الأحكام مـن       وقْبعد أن تَ  إلاّ  وضع المصطلحات والفروق والضوابط     
 على تلك العناية يحتاج فيها العلماء إلى ضبط قوانين الاسـتنباط وتحديـد               فترةٌ ، ثم تمر  النّصوص

 .لعلم في ضبط المعاني والمضامين المتداولة بين أهل االمواضعات التي تكون مرجعاً

  بنا النظر إلى الوقوف عند قول ابن خلدون في مقدمته عند حديثه عـن علـم                 ومن ههنا؛ يمتد 
ة، وكان السلف في غنية عنـه بمـا أن          من الفنون المستحدثة في الملّ    «: نه ووصفه بأ  أصول الفقه   

القـوانين  مـا   وأاستفادة المعاني من الألفاظ لا يحتاج فيها إلى أزيد مما عندهم من الملكة اللسانية،               
 .١٦٤»التي يحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصيا؛ فمنهم أخذ معظمها

حدث بعد عصر الرسالة؛ لكـن لـيس   م أن علم الأصول وغيره من العلوم مما استُإذ من المسلّ 
 ـ    الصحابةلف وهم    الس م أن يكون سادةُ   من المسلّ  بطـرق  ةٍ الكرام قد تواضعوا على قـوانين خاص 

 الذي كان ينقصهم حينئذ إنما هو المصطلحات فقط؛ فهذه دعوى تفتقر إلـى            نباط، وأن النظر والاست 
     البرهان الذي ينهض بصحتها؛ والذي يخرج   لٍ به كل متأم  ليقة كما كانـت   في اجتهاداتهم هو أن الس
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ن فقههم   يشي  كانت تطبع أيضا ملكاتهم الاجتهادية والفقهية؛ ولم يكن ذلك عيباً          ةَسانيتطبع ملكاتهم اللّ  
 الاصـطلاحات والمواضـعات      عليه أخيلـةُ   تْشَويشنؤه؛ لأن مستندهم فيه أقوى من مستند من غَ        

      وواقعـاً   وتطبيقات وظروفـاً    بعصر التنزيل نصوصاً   ةٍالحادثة؛ إذ كانوا يصدرون عن معرفة حي  ،
فـة  بالرغم مـن عـدم معر  «:   أقيسة عمر بلتاجي واصفاًمحمد وفي هذا المعنى يقول الدكتور   

 ودقتـه   الـرأي  ارتاد سماوات من صـواب       -كما سبق في التمهيد   – فإنّه     عمر بهذه التفصيلات؛  
ومرونته وحيويته، لم يستطع أحد من الأصوليين العارفين بالتفصيلات والقواعد والاصـطلاحات،            

 .١٦٥»وفي مئات من السنين بعده، وأن يلحق فيها

 وما بعده قـد اسـتند       الثّانيلفقهية في القرن     التي أخذت بها المذاهب ا     الرأيورغم أن أشكال    
 غ القـولَ سـو  من واقع اجتهادهم؛ فإن هذا لا يالأدلّةبوا لها الحجج و، وتطلّالصحابةأهلها إلى فعل  

حابة بأنالص – صارى ما يؤخـذ مـن    قد وضعوا قوانين للاستنباط والنظر، وقُ    -لف الأول وهم الس
 أي  أشكالَ ذلك أنالتّشريعفي فترة مبكرة من تاريخ       ظهرت عمليا    الر  ها ر أن استعمالها كلّ   ؛ مما يقر

 جد في عصرهم لكن دون تحديد لشكل خاص منها؛ فجاء رأيهم مرةً قياسا، ومرةً استحسـانا،                قد و
أنهم لم يسموا شكلا    إلاّ   وأساليبه؛   الرأي، إلى غير ذلك من أشكال       العامةوأخرى بناء على القواعد     

بالأسماء التي يعرفها الناس الآن؛ وإنما الكل رأي عندهم، ولا شيء أزيـد مـن               من تلك الأشكال    
 .١٦٧؛ ولعل القياس هو المصطلح الوحيد الذي كان معروفا في ذلك الوقت١٦٦ذلك

أن إلاّ ولئن كان تحديد ظهور هذه الاصطلاحات تحديدا دقيقا ليس من صميم هـذه الدراسـة؛          
 داً مجـر  الرأيمع نشأة المذاهب الفقهية، وأن استعمال         إلاّالمرجح هو كونها لم تظهر بوجه سافر        

    أي  إلى أوسط عصر المذاهب؛ حيث ظهر الخلاف في تفسـير           عن قيود الاصطلاح قد استمرالـر 
 بعد ذلك بسبب الخلاف الذي ثار حولهـا؛         الرأي، وانكمشت بعض أشكال     ١٦٨الذي يجوز الأخذ به   

؛ بـل  ١٦٩ ما ذهب إليه بعض الباحثين على حد-هو القياسو–ها في شكل واحد     أنها لم تندمج كلّ   إلاّ  
وقد كان له أئمة يأخذون به ويعتمدونه في اجتهـاداتهم؛ كمـا أن         إلاّ   الرأيما من شكل من أشكال      
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 لم يتأخر ظهوره حتى ظهر للفقهاء ما يدعو إلى ترك القياس            -وهو أحد تلك الأشكال   –الاستحسان  
 .١٧٠على ما ذهب إليه آخرون

 بسبب تداعيات الفتوح واتسـاع      الصحابة التي ظهرت في عصر      الرأيأن تطبيقات   والحاصل  
كانت أنواعا متباينة من الاجتهاد ولم تكن نوعاً واحداً؛ وكان الجامع           : -رقعة الدولة وتعدد حاجاتها   

؛ كما كان الباعث على استعمالها هو اقتضاء المصلحة؛ سـواء تعلقـت   »الرأي«بينها هو مصطلح    
 . أو المكان أو الأحوال أو غير ذلك من الوجوه والمقتضياتبالزمان

     واحد من ألوان القيود التي يراد نفي العنايـة بهـا            على أن التسميات والاصطلاحات هي لون 
؛ ولئن كان بعض الاصطلاحات قد ظهر في        الراشدة الكرام في عصر الخلافة      الصحابةعن اجتهاد   
 لم يصدر عن باعث يرمون به إلـى وضـع مصـطلح أو               فإنّه   :-جد في إطلاقاتهم  عصرهم وو

 .استحداث تسمية أو إطلاق مضبوط

 في عهدهم؛ ذلك التحديد الذي يعنى فيه بتـدقيق    الرأيومن القيود التي لم تخضع لها مضامين        
 السنّةالفوارق بين المضامين والأوصاف؛ على نحو ما توافر عليه الفقهاء فيما بعد؛ من تفريق بين                

بة والمندوب والفضيلة، أو بين الفرض والواجب مثلا؛ رغم أنهم اضطروا في كثيـر مـن                والرغي
 في الأحكام التكليفية، وأُثِر عـنهم التفريـق أيضـا بـين مقامـات       الطّلبالأحيان إلى بيان درجة     

؛ لكن ذلك كله يرجع إلى اقتصارهم على بيان ما هو مطلوب على وجه الحـتم                تصرفات النبي   
أما ترتيب الأعمال على ما بينها من فـروق، وتعديـد           .  غير مطلوب على ذلك الوجه     والإلزام أم 

الشرائط والأركان والسنن والمبطلات وما في معناها؛ فلم تظهر العناية به في هذا العصر لأسباب               
 . من هذه الدراسة»الرأيمجالات «سيأتي التعريج عليها في مبحث 

اثهم بتدقيق الاصطلاحات والاحتفال لقيود المواضـعات؛   التي تدل على عدم اكتر الشّواهدومن  
كان فـي بريـرة     «:  أنها قالت  -ي االله عنها  رض–عن عائشة أم المؤمنين     محمد  ما رواه القاسم بن     

  رسـول االله      فـدخل علـي    ؛هدي لها لحـم    وأُ -حين عتقت -رت على زوجها    ي خُ :-نن س ثلاثُ
فقال ؛ من أدم البيت    وأدمٍ خبزٍتي ب  فأُ  فدعا بطعامٍ  ؛اررمة على النّ  والب :   على النار فيهـا     رمةً ألم أر ب 
بلى يا رسول االله    : فقالوا ؛لحم !  تُ  ذلك لحم هـو   : فقال ؛ فكرهنا أن نطعمك منه    ؛ق به على بريرة   صد 

 .١٧١ » وهو منها لنا هدية،عليها صدقة
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اصـطلح عليـه    ما  » السنّة«، ولا تريد من     »ثلاثة أحكام أو أقضية   «ومن الواضح أنها تقصد     
 .١٧٢ على فعله دون أن يتحتم طلبهالمتأخرون من كونها ما واظب النبي 

      نّعلى أن توصيف أم المؤمنين للأحكام بالسن مقدار عناية     يحابةة بيالكرام بالأمور التـي     الص 
يترتب عليها حكم عملي؛ كالأسباب والوسائل وما في معناهما؛ دون أن يضبطوا حدودها من جهة               

كـان  ( :-رضي االله عنها  -قول عائشة   «: -رحمه االله – والاصطلاح؛ يقول أبو الوليد الباجي       اللّفظ
 ـ  ؛ ها رسـول االله   أحكام مشروعة سنّ تريد ثلاثةَ)في بريرة ثلاث سنن  ة كانـت أسـبابها مختص

ونقلـه عـنهم      الصـحابة ا اهتبل به    ظ أسباب الأحكام مم    تحفّ ل على أن   وفي هذا ما يد    ؛ببريرة
ق به من   قه بمن تعلّ  ووجه تعلّ ،  على فهم معنى الحكم وعمومه أو خصوصه       لأن ذلك عون  ؛ ماءالعل

 .١٧٣» على حفظ الأحكام واستدامة حفظها وفيه عون، إلى غيره به أو تعداختصاصٍ

؛ ولـم   »!هذا رأي «:  حين امتنع عن قسمة أرض السواد      ومن شواهد ذلك أيضا قول عمر       
؛ لأنـه  »الرأيب«ذريعة أو غير ذلك؛ بل عبر عن مستنده في الامتناع     يقل إن هذا استحسان أو سد       

يراه كافيا في التنبيه على ما يتضمنه ذلك الامتناع من مصلحة معتبرة عن طريق الاسـتثناء؛ دون                
 أو ضبط التسمية أو وضع الحد؛ وكان هذا لونا من ألوان واقعية الفقه              النّوعحاجة ماسة إلى تحديد     

 .ه إلى النواحي العملية أكثر من النظريةاتّجاهوصورة عن في ذلك الوقت، 
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 : على النّوازل الفعليةالرأياقتصار نطاق : الثّانيالمطلب 

 وعـدد    يعتبر كثيراً من ناحية الكـم       الكرام   الصحابةرغم أن الفقه الاجتهادي المأثور عن       
ها كانت مسائل واقعيـة وحـوادث        كون تلك الاجتهادات كلّ     معرفةَ روريأن من الض  إلاّ  المسائل؛  

 بينها على كثرتها ما هو من قبيل الفرض والتقدير؛ علـى  ية نزلت بهم أو بأهل عصرهم؛ وليس   فعل
 .النحو الذي شاع بين الفقهاء من بعدهم ما بين مقِلٍّ ومستكثر

  أيفهم من الخطأ في  ولقد كان لتخوالرلا ي لخطأ يغلـب  نكر على التزامهم بهذه الواقعية؛ وا أثر
  إذا كانـت المشـكلة باديـةَ       خمـين، وينـدر    الخرص والتّ  اتِايم في ع   إذا كان خوضاً   الرأيعلى  

 . أمام المجتهداتِمس القَ واضحةَالمضمونِ

       كما كان لتأثرهم بعصر التنزيل وبالفترة النبوية أثر أيضا على واقعية فقههم؛ وقد كانوا        واضح 
 يكثرون على النبي    ستعجلوا منها ما لم ينزل بعد؛ كما لم يكونوا         دون أن ي   كاليف المتتابعة ون التّ يتلقّ
        ر أن يبسط لهم الأحكام ويشرح لهم المسائل وـ       يفس  مت  لهم القرآن؛ بل كانوا يعتصـمون بالص

 وترك الس    لاًؤال ما وسعهم ذلك؛ أو نُـواْ لاَ  {:  االله تعالى نهاهم عن ذلك فقال لأنآم ا الَّـذِينها أَيي 
تَسأَلُواْ عن أَشْياء إِن تُبد لَكُم تَسؤْكُم وإِن تَسأَلُواْ عنْها حِين ينَزلُ الْقُرآن تُبد لَكُم عفَا اللّه عنْهـا                   

  لِيمح غَفُور اللّهوفي الحديث١٧٤}و ،أن  النّبي إن أعظم المسلمين في المسـلمين جرمـا   «:  قال
 مع   الأدب  لأن  وثانياً ،١٧٥»يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته       من سأل عن شيء لم      

ا اختار أن يذودهم عن معرفته؛ وقد يكون فـي نـزول           عم وهملِعتَس كان يتقاضاهم أن لا ي     النبي  
الوحي ما فيه تحريمالفعل والامتثال لما لم يكن متحتّ لما كان مباحا، أو إيجاب م. 

 للمسائل التي لم تقع أنهم كانوا يمتنعون عن الاجتهاد فيما لم يقـع              الصحابةة  ومن دلائل كراه  
 ئلوا عنه؛ فقد ورد عن زيد بن ثابت       إذا سأكـان  ! آالله«: ن إذا استفتي فـي مسـألة قـال    أنه كا
لا تسـألوا عمـا لـم    «: ، وقال عبد االله بن عمر ١٧٦ »نعم؛ نظر؛ وإلاّ لم يتكلّم  :  فإن قال  ؛»هذا؟
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: ، كما روى الشعبي عـن مسـروق قـال         ١٧٧»ي سمعت عمر يلعن من سأل عما لم يكن        يكن؛ فإن 
فأجِمنَا حتى يكـون؛ فـإذا كـان        : قال! لا: أكان هذا؟ قلت  : سألتُ أُبي بن كعب عن شيء؛ فقال      «

 .١٧٨»اجتهدنا لك رأينا

اذهب فأفت الناس وأنا لك عون؛ فمن سـألك         «: وقد أوصى ابن عباس عكرمة مولاه؛ فقال له       
 .١٧٩»عما يعنيه فأفته، ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته؛ فإنك تطرح عن نفسك ثلثي مؤونة الناس

 بعد أن ساق جملة من الآثار التي تدل على كراهة السلف عامـة              -رحمه االله – بن القيم يقول ا 
 ـ   سرابعين يكرهون التّ   والتّ الصحابةلف من   وكان الس «: للكلام فيما لم يقع    ود كـل   ع في الفتوى، وي
   اها غيره؛ فإذا رأى أنها قد تعينت عليه بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتـاب          منهم أن يكفيه إي

 .١٨٠»ين، ثم أفتىالراشد، أو قول الخلفاء السنّةو

       إلاّ   كبير على هذه الواقعية فـي فقههـم؛          غير أن هذين العاملين وإن كان لهما أثرأن  الأثـر  
لا يرجع إليهما؛   المباشر   وإنما مرد اشدة عصر الخلافة ه إلى أنعلى طول فترته كـان زاخـراً  الر  

 اشتغالهم   في بالحوادث والنوازل المستأنفة والمسائل التي لم يسبق لها نظير في عهد الرسالة؛ وكان            
 . عن الافتراض والتخيلا يناسبها من الاجتهادات والمخارج مندوحةٌ عم لها وبحثٍباستنباط أحكامٍ

مور الاهتمام بما لـم يقـع؛       على ض  كون لضيق الوقت عن تتبع المسائل المفترضة تأثير       وقد ي 
حابة كراهة   ولكنالص      للافتراض هي التي غذّت هذا الض مور     هـذه الكراهـةِ     وإن لم يكن تـأثير  
د لا تقع    ق  تقديريةٌ  همه أشياء   في رأيٍ  ؛ لأنهم كانوا يعولون على مدى نفع الاجتهاد؛ ولا نفع         مباشراً
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رجى من الاجتهاد الذي يربط الحكـم بإمكانيـة         على النحو الذي افترضه أصحابه، والمنفعة إنما تُ       
 .١٨١ الواقعي؛ ليكون أقدر على الدوام والاستمرار، وأكثر مناسبة وملاءمة للمجتمعالتّطبيق

ن الدولـة   من شـؤو الراشدة وفقهاءهم على امتداد فترة الخلافة       الصحابةولقد كان يشغل كبار     
 عن هذا الفرض والتقـدير؛ ومـن   -الغَنَاء كلَّه–وسياسة المسلمين في أمور الدين والدنيا؛ ما يغني         

   ما لم يقع من المسائل والقضايا م        هجومه على  كان ذلك شأنه فإن لا يليقـان     وتلاعـبٍ   عبثٍ حض 
 بمن ي  غالي بوقته ويشعر    ـحابة ن كبـار     وأ  بهـا كاهلـه؛ خاصـةً       بحجم المسؤولية التي ينوءالص 

؛ وقد كانـت القضـايا      ١٨٢ للخلفاء  منهم في ذلك العهد كانوا خلفاء أو أعواناً        الرأي ومبرزيهم وقادةَ 
 . لا تكاد تنقطعالتي تعرض عليهم في مجالس الشورى والاجتهاد الجماعي متلاحقةً

فترضة؛ كما يقلل   ل تلقائيا من وجود القضايا الم     هذا فضلا عن أن الاهتمام بالقضايا الواقعة يقلّ       
أيضا من بقاء الخلاف وامتداد تعدد الآراء؛ لأن الوقائع الفعلية وإن تباينت الأنظار والفهوم حولهـا         

 في المأي  تؤول إلى وحدةِ   أنها غالباً إلاّ  ي  ادِبوالاتفاق؛ نظراً  الر   حسـم، والمسـائلُ     لكونها موضع  
 .نهي النّزاعالخلاف ويالتي تحسم ويبتُّ فيها هي كحكم القاضي الذي يرفع 

هذا علاوة عن أن الذي في موقع المسؤولية على النحو الذي سلفت الإشارة إليه؛ لا يكون في                 
 عـن   عـلاوةً – إلـيهم     التي كانت موكولةً   خاصة وأن المهام  : -بما يعرض عليه  إلاّ   العادة منشغلاً 

 الواقعـة لا المفترضـة؛       المشـكلات   اختصاصها علاج   سلطةٌ  القضاء، والقضاء  -منصب الخلافة 
وكثيرا ما كانت القضايا التي تُعرض على القضاء في ذلك العهد تُعرض أيضا خـارج دائرتـه إذا         

 ى عليه مسلكها؛ ومن أمثلة ذلك أن قبيصة بن ذؤيـب           تَليل في المسألة على القاضي أو الْ      خفي الدو
 في كتاب االله شيئا، وما علمـت  ما أجد لك:  الجدة جاءت إلى أبي بكر تلتمس ميراثها فقال       روى أن 

 سمعت رسـول االله     :  ثم سأل الناس؛ فقام المغيرة بن شعبة فقال         ذكر لك شيئا،   أن رسول االله    
 »بن مسلمة بمثل ذلك؛ فأنفذه لها أبـو بكـر           محمد  هل معك أحد؟ فشهد     : يعطيها السدس؛ فقال  

١٨٣. 
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   لَّتْ مشكلة الجدة بأن وجد دليلٌولئن حإن قضايا أخرى ها؛ ف شرعي يخص– مـع  كقضية الجـد 
 بشعبه المختلفة؛ من خـلال طـرح    الرأي عن طريق القياس و     كانت تجد سبيلها إلى الحلّ     -الإخوة

 كان يكره    الجماعي؛ وقد ذكر البيهقي أن عمر بن الخطاب          الرأيالمسائل على بساط الشورى و    
، ثم أخـذ    » لا بد للناس من معرفته     هذا أمر قد وقع؛   «: فلما صار جدا قال   ! الكلام في ميراث الجد   

 .١٨٤الصحابةيستشير فقهاء 

  ولقد كان اجتهاد هم اجتهاد  لِتُ من ابفسعى إلى حلّ بمشكلةٍ ي   مـن يبحـث فـي    هـا؛ لا اجتهـاد 
النظريات ويسعى إلى تأسيس العلوم وإقامة أسسها وأنساقها، ولا كان غرضهم وضع قواعد ليسير              

 استطاع   ورحباً اًلذا جاء فقههم حي   : - الفروع إليها   ليجمعوا شوارد  طَ ضواب عليها الناس، ولا تنسيقَ   
أن يستوعب ما استجد١٨٥عها وتباينها من المدنيات، ويساير مطالب الناس على تنو. 

       ـونلِسسلكن هذا لا يعني بحالٍ أنهم كانوا ينزلون على حكم الواقع وضغوطه، ولا أنهم كانوا ي
 مقوما  نصراًهم كانوا يتخذون من الواقع ع     رفهم على النحو الذي تشاء؛ ولكنّ     القياد لتداعياته كي تُص   
 على   الصحيح عتبر تحقيقه المعيار   من حيثُ ارتباطه بالمناط الدقيق الذي ي       ؛في تشكيل نوعية الحكم   

 . أو خطئهالتّطبيقسلامة 
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 :الأصليةالحرص على توظيف المصادر : الثّالثالمطلب 

، ويجتهدون فيما يعـرض علـيهم   الرأي الكرام كانوا كثيرا ما يلِجون شعاب    الصحابةرغم أن   
       ـ  إلاّ  د عن أصل منصوص؛     في ضوء ما يقضي به النظر والاستدلال المجر   الرأيأن لاجتهاداتهم ب

ميزة تميزها؛ وهي أنها كانت جميعا تدور في نطاق الفقه الأثري؛ الذي يرجع إمـا إلـى مـدلول                   
 ا إونفسه، النّصه البعيدة أو غايته وروحه وهما علتّ؛ته القريبةإلى معقوله الذي هو علّم. 

وكان حرصهم على أن يحمل فقههم هذه الصبغة نابعا ممـا اسـتقر فـي نفوسـهم مـن أن                    
ي سـلطة مطلقـة لا تخضـع    النّص التّشريعمن بيان الشارع، وأن سلطة إلاّ  تستمدالمشروعية لا   

بوا أمر   من أن يتنكّ    شديد سجاوز والتحايل، وقد صاحب قناعتهم تلك توج      للتبدل والتحريف، ولا للت   
رهم االله تعالى من     تلك أمور حذّ    وعن تسليم الطاعة له؛ وكلُّ     االله تعالى أو يحيفوا عن اتباع نبيه        

  نّةتها في كثير من الآيات، ثم قررتها        عاقبتها، وأنذرهم مغبهـو فـي غايـة        النبوية على وجهٍ   الس 
 .احة والبيان وقطع العذرالصر

    ولولا التربية النبوية التي ع        بـتهم  نيت بتنشئتهم على ملاحظة المعاني ورعاية المـآلات، ودر
على الاجتهاد والنظر في الحوادث والأقضية؛ مع دفعهم إلى مدارك التعليلات التي يكثر ورودهـا               

صوص والأحكام؛ لِما هيمن     الظاهرةَ للنّ   الكرام المضامين  الصحابةلَما تجاوز   : -السنّةفي الكتاب و  
كهم على مصائرهم إذا هم     على إيمانهم من خشية المخالفة والحيدة عن الصراط، وللخوف الذي تملّ          

 .تجانفوا في الامتثال وزاغوا عن الأمر

ع كثير مـن كبـار       شديدة؛ تمثلت في تور     حرجٍ  نزعةُ الصحابةومن ههنا أيضا نشأت في فقه       
الفتوى، وإحالة بعضهم على بعض، كما تمثلت في إقلالهم من التحديث عن رسـول               عن   الصحابة

 .ضريب بين الروايات والسنن من التّ خشية الوقوع في الكذب عليه، وفراراًاالله 

 أدركتُ عشرين ومائة من أصـحاب رسـول االله   «: حمن بن أبي ليلى أنه قالورد عن عبد الر
 أنإلاّ ؛ فما كان منهم محدث فْتٍ ودأن أخاه كفاه الفتياإلاّ  أخاه كفاه الحديث، ولا م ١٨٦»ود. 

نزعة الحرج على شدتها؛ لم تمنع نزعةً أخرى من الظهور والتأثير؛ وهي نزعة الحرص               لكن 
 لهم؛ وذلك لخوفهم أن يكون اجتهـادهم        في سائر الحوادث التي كانت تجد     النّصوص  على توظيف   
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خاصة أو  النّصوص  لا سند له من نصوص الشارع سواء كانت تلك           المجرد الذي    الرأيمبنيا على   
 .عامة

 مـن حرصـهم علـى اطـراد         وإن كان نابعاً  النّصوص  على أن هذا الحرص على توظيف       
أمـل  ؛ بل إن التّ   النّصوص ب  مباشراً ه استشهاداً أنه لم يكن كلُّ   إلاّ  ؛  السنّةالمشروعية لسلطان الكتاب و   
 -:ك يهدي إلى أن لهذا التوظيف مظهرين اثنينفي جملة ما أُثر عنهم من ذل

 :عند الاجتهادالنّص  الاستشهاد ب:الأولالمظهر 

  سـلفتْ  وغالب ما يكون هذا الاستشهاد عند إمكان تأتيه وتيسره؛ إما لكون المسألة لها أخواتٌ             
جتهاد فيهـا   لذا كثيرا ما نجدهم يصرحون عند الا      : - يتناولها خاص  نص ة ووجد فيها  بوفي عهد النّ  
 النعمـان بـن بشـير    يتِ أُ:حبيب بن سالم؛ كقول »أقضي فيها بقضار رسول االله     «: بقولهم مثلا 

تها له   إن كانت أحلّ   :قال؛  بقضاء رسول االله    إلاّ  لا أقضي فيها    « : امرأته فقال  برجل غشي جاريةَ  
  على وجـهِ   ثابتٍ نص لاندراجها تحت معقولِ  ما  وإ ،١٨٧» وإن لم تكن أذنت له رجمته      ،جلدته مائة 

 المجتهد منهم إلى الاستشهاد ب   القياس؛ فيعمد  النّصالمقيس عليه؛ كما في قـول  ن الأصلَالذي تضم 
قاتـل  «: - حين بلغه أن سمرة بن جندب أخذ الخمرة من تجار اليهود؛ فباعها وأخذ ثمنها              عمر  

 علـيهم الشـحوم فجملوهـا       لعن االله اليهـود حرمـت     ( :قال االله سمرة ألم يعلم أن رسول االله        
 .١٨٨»)فباعوها

عام أو غير متعلـق بمحـل        نص   وبعض ما يندرج تحت هذا المظهر؛ يكون الاستناد فيه إلى         
الحكم على وجه صريح ومباشر؛ ولكن يعمدون إليه تقويةً لاجتهادهم إذا كان مؤسسا على ملاحظة               

م على مد سـلطان المشـروعية       ؛ وحرصا منه  العامة  واعتبار مقاصده الخاصة أو    التّشريعغايات  
 دركهاللنّصم دعإلى سائر القضايا الاجتهادية مهما دقَّ معناها أو ب. 
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:  في مسألة قسمة أرض سواد العراق؛ فحين علل رأيه بقولـه           ومن هذا القبيل صنيع عمر      
لآبـاء  فكيف أقسمها بينهم؛ فيأتي من بعدهم فيجدون الأرض بعلوجها قد اقتسمت، وورثتْ عـن ا          «

إلاّ ؟ ما الأرض والعلـوج      الرأيفما  «: عبد الرحمن بن عوف   له  قال   ثم   ،»ما هذا برأي  ! وحِيزتْ؟
 مـا  «: يقضي بالقسمة؛ وقال لهالنّص  قد سلّم له أن أصل ؛ نجد أن عمر    »!مما أفاء االله عليهم؟   

 إلى عدم إجراء هـذا      ؛ ثم ذهب يذكر البواعث التي دفعته      ١٨٩ »!كما تقول؛ ولستُ أرى ذلك    إلاّ  هو  
  الخاص؛ وهو أن إجراء ملفوظه يؤدي إلى نقيض مقصوده، ومقصوده حفظ مال الأمة بمـا               النّص

يقتضيه العدل والمصلحة المحققة؛ ولا عدلَ ولا مصلحةَ في انفراد نفر من مجموع الأمـة بثـروة             
 .عظيمة من شأنها أن تكفي المجموع

 المقاصد الجوهرية وما تقتضيه؛ لأن لذلك موضعا        لكن المهم في هذا الموضع ليس لجوءه إلى       
 الـذي   الشّرعيالنّص  غير أن المهم هو حرصه على توظيف        : -هو أليق ببسطه من هذه الدراسة     

ومـا  { : في كتابه  ل االله تعالى  اقإني قد وجدت حجة؛     «: يشهد لصنيعه؛ وقد جاءهم فيما بعد وقال      
      مولِهِ مِنْهسلَى رع ـن          أَفَاء اللَّهلَى مع لَهسلِّطُ رسي اللَّه لَكِنلَا رِكَابٍ ولٍ وخَي هِ مِنلَيع فْتُمجا أَوفَم

     ءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع اللَّهشَاء وحتى فرغ من شأن بني النضير؛ فهذه عامـة فـي القـرى       ١٩٠}ي ،

لْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربـى والْيتَـامى        ما أَفَاء االلهُ علَى رسولِهِ مِن أَهلِ ا       { :كلها، ثم قال  

         اءِ مِنْكُمالأَغْنِي نيولَةً بد كُونلاَ ي بِيلِ كَينِ الساباكِينِ وسالْم{: ، ثم قال  ١٩١}و  اجِرِينهاءِ الْملِلْفُقَر
غُون فَضلاً مِن االلهِ ورِضواناً وينْصرون االلهَ ورسولَه أُولَئِك         الَّذِين أُخْرِجوا مِن دِيارِهِم وأَموالِهِم يبتَ     

 ادِقُونالص ممِن     {: ، ثم لم يرض حتى خلط بهم غيرهم فقال        ١٩٢}ه انالْإِيمو ارؤُوا الدوتَب الَّذِينو
        فِي ص ونجِدلَا يو هِمإِلَي راجه نم ونحِبي لِهِمقَب    لَـى أَنفُسِـهِمع ونؤْثِريا أُوتُوا ومةً ماجح ورِهِمد

          ونفْلِحالْم مه لَئِكنَفْسِهِ فَأُو وقَ شُحن يمةٌ واصخَص بِهِم كَان لَوواالله –؛ فهذا فيمـا بلغنـا       ١٩٣}و

ا مِـن بعـدِهِم     والَّذِين جـاؤُو  {:  للأنصار خاصة، ثم لم يرض حتى خلط بهم غيرهم فقال          -أعلم
يقُولُون ربنَا اغْفِر لَنَا ولِإِخْوانِنَا الَّذِين سبقُونَا بِالْإِيمانِ ولَا تَجعلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِّلَّذِين آمنُوا ربنَـا             
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  حِيمؤُوفٌ رر ء فكانت هذه عامة لمن جاء من بعدهم؛ فقد صار هذا الفيء بـين هـؤلا    : -١٩٤}إِنَّك
 الصـحابة ؛ وحينها انتهى الخلاف ومضى العمل على رأيه بعد أن سـلمه لـه كبـار                 ١٩٥»جميعا

 .وظاهروه عليه

على أن من الواجب التذكير بأن آية الحشر التي استشهد بها لا تدل على عدم القسـمة عنـد                    
 فـي  بةالصـحا بينما كان نزاع : -التحقيق؛ بل ليست نصا في الموضوع؛ لأنها تتعلق بقسمة الفيء    

. ١٩٦قسمة السواد لكونه غنيمة؛ والغنيمة غير الفيء على ما قرره كثير مـن الفقهـاء والمفسـرين           
حتى لا يفتح بابا للتجـاوز علـى   النّص وإنما كان استشهاده بالآية حرصا منه على ربط الاجتهاد ب        

 .سلطانه

تج بآيـات   ولو فرضنا صحة الأثر، وأن عمر اح      «: مصطفى شلبي محمد  وفي هذا يقول الشيخ     
 من ناحية تأييد رأيه بالتعليل المذكور فيها، وهو أن لا يكون            -واالله أعلم –الفيء؛ فيكون ذلك عندنا     

 يلتقي مع تعليله المنقول عنه في الآثار        -كما ترى –وهذا  . متداولا بين الأغنياء ويحرم منه الفقراء     
يه وهو الغنيمة من جـنس المـال         من المال الذي تنازعوا ف     النّوعالكثيرة لا من جهة أنه جعل هذا        

فكيف وهما نوعان مختلفان كل له حكـم خـاص بصـريح            : -المذكور في تلك الآيات وهو الفيء     
إنـه رأي؛ لـولا كـذا       : الكتاب الكريم؟ والاحتجاج على هذا الوجه سائغ لا يتعارض مع قوله            

 .١٩٧»إلخ، كما لا يتنافى مع سياق الآيات وسبب نزولها.. لقسمت

 استند في الامتناع عن القسمة إلى دليل نصي قـولٌ لا   فإن الذهاب إلى أن عمر    ومن ههنا؛ 
؛ تبعـا   ١٩٨تثبت صحته عند التمحيص والتحليل؛ على نحو ما ذهب إليه بعض الباحثين المعاصرين            

العـام  للـنّص   بل إن الاجتهاد الذي أقدم عليه كان تخصيصـا          : -١٩٩للجصاص وبعض المفسرين  
، وأن استشهاده بآية الحشر كان مـن قبيـل          - سيأتي بيانه في موضعه    كما–بالمصلحة الضرورية   

 .وتعميق سلطانها في النفوسالنّصوص الاستئناس والرغبة في توطيد حرمة 

 .في الاجتهاد دون التصريح بهالنّص توظيف : الثّانيالمظهر 
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لك أنهـم كـانوا   فيه؛ وذ نص  فيما لا الرأيوهذا كثير جدا في فقههم حتى فيما كان مبناه على           
خاص؛ إما بـأن يكـون       نص   حتى وإن لم يكن ثمة    النّصوص   على مجاري    الرأييستهدفون بناء   

إلاّ وهذا غالبا لا يتأتى     : -بأن لا يعارض مقتضياتها ولا ترده مضامينها      ما  وإعلى وفق ما قررته،     
 في هذا يقول ولي االله     ، وأحاط بطرق دلالتها على الأحكام والمعاني؛ و       النّصوصر في فقه    لمن تبح
 على شيء من قِبلِ دلالة العقل على ارتفـاق؛          الصحابةوكثيراً ما كان اتفاق رؤوس      «: الدهلوي

؛ الشّـرع ، وليس من أصـول      ٢٠٠ »ين من بعدي  الراشدعليكم بسنتي وسنة الخلفاء     «: وهو قوله   
 .٢٠١»لأقدامفمن كان متبحرا في الأخبار وألفاظ الحديث يتيسر له التفصي عن مزال ا

 الذي أُثِر عنهم وحفظته مدونات السنن والآثار ما هو مجرد في ظاهره عن              الرأيعلى أن من    
، ولم يقع منهم أن صرحوا بالدليل الذي بنوا عليه واستنبطوا منه؛ لكنه يرجع فـي       النّصوصشهادة  

خـوفهم مـن   لاّ إ حقيقته إلى نصوص ثابتة عندهم؛ ولم يمنعهم من التصريح بسماعها من النبي      
 على ما سبق ذكره؛ وأن نزعة الحرج التي سلفت الإشارة إليهـا هـي               الوقوع في الكذب عليه     

  مع التفصي عن تبعة نسبته إلى النبي         الشّرعيالتي كانت تدفع بهم إلى إبراء الذمة ببيان الحكم          
 .ه على النحو الذي سمعوهحتى لا يلحقهم إثم الكذب عليه إذا أخلّوا بحرفية قوله، ولم يقيموا حديث

 لا يمكن أن نعتبرهـا  الصحابةوإن آراء «: -رحمه االله–أبو زهرة محمد وفي هذا يقول الشيخ     
؛ ذلـك أن الـذين    خالصة؛ بل يجب أن نقرر أن آراءهم مقتبسة من فقـه الرسـول          عقليةآراء  

؛ كـأبي بكـر وعمـر        كانوا ممن طالت صحبتهم مع رسول االله         الرأياشتهروا بكثرة الإفتاء ب   
وإنـه يلاحـظ أن     . الصحابةوعثمان وعلي وعبد االله بن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم من فقهاء             

؛ فـلا    لا تتناسب مع طول صحبتهم وملازمتهم للرسول         هؤلاء كانت روايتهم عن رسول االله       
 يقولون؛ خشـية أن   ما ؛ ولكنهم لم ينسبوا إليه      بد أن تكون آراؤهم أو أكثرها بالنقل عن النبي          
 .٢٠٢»يكون في نقلهم تحريف في العبارة أو الفكرة
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 نصاً لآرائهم أو لمصـلحة يرونهـا؛ وإن         الصحابةفما ترك أحد من     «: -رحمه االله –ثم يقول   
 بالأخذ بها لم يكن فيها قط ما يعارض نصا؛ بـل كانـت تطبيقـا    الصحابةالمصالح التي كان يفتي  

مـن   نـص     من غير انحـراف، ولا مخالفـة لأي        الشّريعةاصد  حسنا للنصوص، وفهما سليما لمق    
فإنك بلا ريب واجد أنها ترجع إلـى أصـل مـن            : -نصوصها، وارجع إلى الأمثلة التي يسوقونها     

 .٢٠٣»جزئي من نصوصها نص الأصول المقررة من غير مخالفة لأي

عـاء علـى   لى الاد إ ودب لمن هبوربما كان الذي يدفعهم إلى ذلك خوفهم من أن يفتحوا باباً          
 والتحديث عنه بما لم يقله؛ حتى وإن كانوا واثقين من حفظ أنفسهم وقاطعين بضـبط مـا                  النبي  

، ثم لا يلبثون بعد ذلك أن يستصحبوا نزعة الحرج مع شـدة             سمعوه على النحو الذي صدر منه       
ضبطهم وميقظتهماءِض . 

الله إن كنت لأرى أني لـو شـئت   وا«:  كان يقولومما يدل على هذا أن عمران بن حصين         
 أن ؛ عن ذلك وكراهية لـه    ئا ثم لقد زادني بط    ؛ومين متتابعين لا أعيد حديثا     ي حدثت عن نبي االله     

 كما   وسمعتُ ، كما شهدوا  هدتُ ش -محمد  و من بعض أصحاب     أ- محمد  من أصحاب    رجالاً  
 فأخـاف أن    :-ن عن الخيـر    ولقد علمت أنهم لا يألو     ، يحدثون أحاديث ما هي كما يقولون      ؛سمعوا

 .٢٠٤»!يشبه لي كما شبه لهم

قـال رسـول االله   :  لا يقولكنت أجلس إلى ابن مسعود حولاً«: وحدث أبو عمرو الشيباني قال   
قال رسول االله : ؛ فإذا قال- :٢٠٥»هكذا أو نحو ذا: استقلّته رعدة، وقال. 
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 :ات ومطلق المناسبالعامةالاستناد إلى المعاني : الرابعالمطلب 

؛ فـإنهم   -وهي ألفـاظ  – الكرام لا يكترثون بالاصطلاحات والتسميات       الصحابةبمقدار ما كان    
 عليها؛ وإنما كـان     الرأيكانوا إلى جانب ذلك لا يعيرون اهتماما لدقائق أنواع المعاني التي يبنون             

 وقائما علـى    هم الذي اشتركوا في التوارد عليه هو أن يكون المعنى الذي بنوا عليه مشروعا             اتّجاه
 .أساس المصلحة

 التـي   العامة ترجع كلها إلى المعاني      الرأي القول بأن اجتهاداتهم وفتاويهم ب     الصوابولعل من   
  واستحسـانٍ   وشـعابه بـين تأويـلٍ      الـرأي تقوم على فكرة العدل والمصلحة؛ وإن اختلفت أودية         

كانت في اعتبارهم بمثابة القواعـد      ومنشأ ذلك أن تلك المعاني      .  ذلك  وغيرِ  ذرائع  وسد واستصلاحٍ
 وإن لم تضبطها الصياغة ولا جمعت مضامينها الحدود والرسوم، والمهم في هـذا              للشّريعة العامة
مـا  إلاّ يفتون فيها؛ اللهـم  لم يكونوا في الغالب يهتمون بأصل معين يشبهون به الحادثة التي   «أنهم  

 .٢٠٦» وما اعتبرته من مصالحالشّريعةكان من غاية 

على أن التأمل في ضروب المعاني التي كـانوا يسـتندون إليهـا فـي فتـاويهم وأقضـيتهم                   
يؤدي بالناظر إلى نتيجة لازمة؛ وهـي       : -واجتهاداتهم وإن استهدفت كلها تحقيق المصلحة والعدل      

أن تلك المعاني وإن تنوعت ترجع إلى نوعين اثنين؛ معانٍ منصوصة، ومعانٍ غيـر منصوصـة                
 -:ينالنّوعصوص في روحها وغايتها؛ وفيما يلي بيان موجز لهذين لكنها توافق المن

 : المعاني المنصوصة:الأول النّوع

ويقصد بها تلك المناسبات المعقولة التي عهد من الشارع ترتيب الأحكام على وفقهـا وتعليـق          
   ت للمجتهد مسألةٌالتكاليف على مقتضاها؛ فإذا استجد؛ ولا يشملها أصـل مت  ليس فيها نص رقـر- :

 وصِ  لها من معقولِعاد إلى تلك المناسبات بالاعتبار، وطلبالنّص ةً ما يصلح أن يكونلُ تتشـكّ ماد 
 ـ الصحابةا في اجتهادات     يكثر جد  النّوع الحكم في تلك الحادثة؛ وهذا       منها نوعيةُ  ؛ خاصـة  الرأي ب
 .فيه نص فيما لا

هرعون إلـى اعتمادهـا      الكرام كانوا ي   حابةالص من المعاني؛ أن     النّوعوالملفت للنظر في هذا     
        ا لضآلة الشَّ  حين يتعاصى عليهم القياس ولا تستقيم لهم أعنّته؛ إما إو بين الأصل والفرع،     هِبلعـدم  م

 قبول المحلِّ المعانيا إوةَ ومضامينَها، القياسياتٍ معنوية أو قياسية أخرىمدضعلاحتياجه إلى م. 
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 أفتى فيمن ماتت عن زوج وأبوين بـأن   ابن عباس أن: -ى في فقههمومن شواهد هذا المعن   
فَإِن لَّم يكُن لَّـه ولَـد   {  :لث وللأب الباقي؛ عملا بعموم قوله تعالى   ركة وللأم الثّ  للزوج نصف التّ  

؛ ٢٠٨»جللأم ثلث ما بقي بعد فرض الـزو «: وقال زيد بن ثابت  ،٢٠٧}وورِثَه أَبواه فَلأُمهِ الثُّلُثُ   
   التفاتا إلى معنى عام تقر أخرى غير هذه؛ وهو أن االله تعالى جعل للـذكر مثـل حـظ     في أحوالٍر 

         الأنثيين إذا كان الورثة أولادا؛ وبما أن الأب والأم ذكر  واحدة ا بجهةٍ ثَرِ وأنثى و - :أخذ « معنى   فإن
دا بمقتضى اللوازم غيـر  كأنه معنى استهدف الشارع أن يكون مطر  » عف ما تأخذه الأنثى   الذكر ضِ 

ة؛ لأنه لو كان يقبل القياس لأجراه ابـن عبـاس           القياسيفظ؛ لا بمقتضى أصول التعدية      المباشرة للّ 
 .على مقتضاه، ولَما أعطاه الحكم الذي قررته الآية على وجه العموم

 ـ     عاممعنى  عف ما تُعطاه الأنثى     والحاصل أن استحقاق الذكر ضِ     ام  جرت عليه كثير من الأحك
 .النّوععلى ما بينها من تباين في الجنس أو 

 علـى الحكـم    بين يدي عمر  أيضا اعتراض عبد االله بن مسعود النّوعومن شواهد هذا    
بالاقتصاص من القاتل إذا عفى أحد أولياء الدم وتمسك بقية الأولياء بالقصاص؛ فقد قـال محتجـاً                 

؛ فـلا   النّفس هذا أحيا    ى لهم جميعا؛ فلما عف    سالنّفكانت  «: على أنه ليس للباقين حق في القصاص      
: ؛ قـال »فمـا تـرى؟  «: ، قال عمر» حتى يأخذ حق غيره  -يعني الذي لم يعف   – يستطيع أخذ حقه  

 .٢٠٩؛ فأمضاه عمر»ىأرى أن تجعل الدية، وترفع حصة الذي عف«

  ههنا عمد إلى معنى عام قررته تشريعات العقوبـات وأحكـام           إننا نجد عبد االله بن مسعود       
 والحفاظ عليها؛ وهذا المعنى لم يثبت اطـراده فـي           النّفسالجنايات؛ وهو استشراف الشارع إحياء      

سائر أحوال الجنايات؛ بل رتب الشارع على قتل العمد القصاص، كما رتب حكم الرجم على الزنا                
 في  ؛ وعلى هذا فهو معنى مطلق وعام؛ والاستناد إليه        الشّريعةمع الإحصان؛ إلى نظائر أخرى في       

 . على الحوادث الطارئةالعامةالنّصوص بناء الأحكام كالاستناد إلى إجراء 

 :المعاني غير المنصوصة: الثّاني النّوع
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معين على اعتبارها، وليس لها أشباه في        نص   ويراد بها تلك المعاني التي لا ترجع إلى شهادة        
        طر من المناسـبات المطلقـة      ت والفِ لاّبِ في الجِ  بابها يمكن حملها عليها؛ ولكنها تستند إلى ما استقر

التي تشهد لها العقول السليمة بالوجاهة والقبول، مع موافقتها للمعاني المنصوصـة فـي روحهـا                
 .وغايتها دون أعيانها وأنواعها

  من هذه المعاني ما هو من قبيل المدارك الفطرية؛ كالعلم بأن النار لا تؤكل،               ويمكن القول بأن 
وإنما هي دونها في درجة التسليم بهـا  .  بالبردتُفصلُ منها الثياب، والميتَ لا يحس   وأن الحجارة لا    

 الثابـت؛    العام التّشريعالمحتملة أو الأحكام التي يراد بها       النّصوص  بسبب مجيئها غالبا عند تأويل      
     ـ      تلك المعاني لظنّ   فيقوم في نفوس بعض المجتهدين بطلان  وص، ه بأنها مصادمة للثابـت والمنص

ها وقوتها التفاتا إلى مدى موافقتها للمعقـولات والملاءمـات          ويقوم بنفوس مجتهدين آخرين وجاهتُ    
 بأسلوبٍ التّشريعرها  التي قر  هذه المعاني إما إلى المصـلحة المرسـلة،    غير مباشر؛ وترجع غالب 

 .إلى مقتضيات العقول والفطر السليمةما إو

 شـهادة لهـا بالاعتبـار أو        الشّرعمصلحية التي ليس في     ومن شواهد الاستناد إلى المعاني ال     
بن مسلمة بأن يمِر خليج جاره في أرضه، وأصل ذلك مـا            محمد  ما قضى به عمر على      : -الإلغاء

أن الضحاك بن خليفة ساق خليجاً من العريض؛ فأراد أن يمـر بـه فـي أرض      رواه مالك وغيره    
لِم تمنعني؟ وهو لك منفعة؛ تشرب به أولاً وآخراً،         : ضحاكفقال له ال  محمد  بن مسلمة، فأبى    محمد  

بن مسلمة، فـأمره    محمد  فأبى محمد؛ فكلّم فيه الضحاك عمر بن الخطّاب؛ فدعا عمر           ! ولا يضرك 
واالله لَيمرن به ولو على بطنك؛ فـأمره عمـر أن   : فقال عمر ! لا وااللهِ : أن يخلّي سبيله، فقال محمد    

  .٢١٠عل الضحاكيمر به؛ فف

 ههنا على معنى عام وهو أن إمرار خليج صغير في أرض يملكها آخـرون     لقد استند عمر    
لا يمثل ضررا معتبرا عليهم، ولا هو إنقاص من ملكيتهم؛ بل ينفع غيـرهم دون أن يكـون فيـه                    

 عن طيـب نفـس  إلاّ عدوان عليهم؛ ورغم أن الأصل العام في هذا يقتضي أن مال المسلم لا يحل            
 ولا تهـدمها؛  التّشريعق أهداف  التي توثّالعامة ما يقتضي الاحتكام إلى المعاني  ضرِأنه ع إلاّ  منه؛  

: رها حديث المصـطفى     ف في الملكية الخاصة التي قر     ية التصر  حر  لقاعدةِ وليس في هذا خرقٌ   
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 وفضائل  ؛ بل هو تحويل للإحسان والفضل من أخلاق       ٢١١»بطيب نفس منه  إلاّ  لا يحل مال امرئ     «
 .لزم؛ حين وجد المقتضي مإلى تشريعٍ

 في ممتدة الطهر؛ فقد ذهب إلى أنها تنتظر ستة أشـهر؛  صنيع عمر : -ومن شواهدها أيضا  
فإذا لم يظهر حمل اعتدت بثلاثة أشهر؛ فقد روى ابن وهب وأشهب عن الإمام مالك عن يحيى بن                  

أيمـا امـرأة    : قال عمر بن الخطاب   «: قالسعيد ويزيد بن قسيط أنهما حدثاه عن ابن المسيب أنه           
تنتظر تسعة أشهر؛ فإن بـان بهـا         فإنّها     طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعتها حيضتها؛       

 .٢١٢»سعة بثلاثة أشهر ثم حلّتاعتدت بعد التّإلاّ ك؛ ولحمل فذ

 حين   عن ابن عباس     ما ورد : - الفطرة ومقتضيات العقول   ومن شواهد المعاني التي سنادها    
؛ حيث لم يأخـذ     ٢١٣»من حمل جنازة فليتوضأ   «:  أنه قال   يروي عن النبي     لغه أن أبا هريرة     ب

 .٢١٤»لا يلزمنا الوضوء في حمل عيدان يابسة«: به ابن عباس، وقال

 أنه لم يجد فرقا بين أن يمسك بالعصا أو بأغصان الشـجر          الرأيوقد كان الباعث له على هذا       
ها نع منها محمل للموتى؛ وهي لـم تفـارق صـفتَ           أن ص  د بع ؛ وبين أن يمسك بها    -وهي عيدان –

طـر وتقـديرات العقـول    رات الفِوهذا المعنى ينبع من مقـر . -د عيدانوهي كونها مجر–الأولى  
 .النّصوصالسليمة أكثر من استناده إلى شهادات 

 ـرضـي االله عنه   –وابن عباس    عن عائشة    ما ورد : - أيضا النّوعومن شواهد هذا      حـين  -ام
قبـل أن   متى استيقظ أحدكم من نومه فليغسـل يـده          «:  قال  أن النبي    ا حديث أبي هريرة   مبلغه

يصنع أبو  كيف  «: -االله عنها رضي  – ت؛ فقال »يضعها في الإناء؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده         
 .الصخرة المنقورة: ؛ والمهراس٢١٥»! بالمهراس؟هريرة

إلاّ ؛   الصـحابة المسائل التي اختلف فيها      وإن شاع في     النّوعومن الإنصاف القول بأن هذا      
 ليس دائما في جانب هذه المعاني؛ بل قد يكون الاستناد إليها صائبا، وقد يكون خاطئا؛                الصوابأن  

            عرف خطؤها بثبوت الرواية من طرق صحيحة؛ أو لانتهاض معنى آخر أقوى تقرراً منهـا لـم   وي
   حابةب الخطأ أن فقهاء      بالمعنى الضعيف؛ ولعل سب    يفطن إليه من احتجالص     لم يكونوا يرجعون 
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إلى قيود وحدود تضبط لهم المعاني؛ وإنما كان عمدتهم وجدان الاطمئنان إلـى سـلامة المعنـى                 
 .ومعقوليته؛ مع استعدادهم للرجوع عن الخطأ؛ إذا كان الاجتهاد الفردي قد خالف حكما ثابتا

وجدان الاطمئنان والثلج من غير     إلاّ  عمدة عندهم   ولم يكن ال  «: وفي هذا يقول ولي االله الدهلوي     
التفات إلى طرق الاستدلال، كما ترى الأعراب يفهمون مقصود الكلام فيما بينهم، وتثلج صدورهم              

 .٢١٦»بالتصريح والتلويح والإيماء من حيث لا يشعرون

        نوا يستأنسون  أنهم كا : -نتها الآثار الثابتة عنهم   على أن مما يلاحظ في غالب المعاني التي تضم
  بها في مة الأدلّة بعض    تقويةِ ضِارِعالأحكام التي لم يجتمعوا فيها على قـولٍ    ، أو استظهارِ  الشّرعي  

 من المرجحات التي تحسم النزاع وترفع       حاً مرج الرأيواحد؛ ويجعلون من شهادتها لما ارتأوه من        
 .الخلاف في اعتبارهم

؛ كقول  التّشريعاني التي تشهد لها عمومات معهودة في        أن غالب هذا الاستئناس يكون بالمع     إلاّ  
أرأيت لو أن نفرا اشتركوا في سرقة       «:  لعمر في شأن قتل الجماعة بالواحد      علي بن أبي طالب     

 .٢١٧ »!وذلك: قال!  نعم:جزور، فأخذ هذا عضوا وهذا عضوا؛ أكنتَ قاطعهم؟ قال

يجعل ابن الابن   ! يتقي االله زيد   لاأ«:  مستنكرا على زيد في الجد والإخوة      وكقول ابن عباس    
 محتجا لرأيه في عدم التسـوية فـي          ومنه أيضا قول عمر      ؛٢١٨ »!ابنا، ولا يجعل أب الأب أبا     

 .٢١٩»لا أجعل من قاتل رسول االله كمن قاتل معه«: العطاء

 الكرام إلى المعاني التي شهدت لها عمومات في         الصحابة كلها؛ استند فيها هؤلاء      الشّواهدفهذه  
 .الشّرع لتقوية أقيستهم؛ والقياس دليل من أدلة الشّرع

 التي لا تندرج تحت عموم معين؛ لتصحيح قياس، أو تقويـة            العامةوربما استندوا إلى المعاني     
 في مسألة الجد مع الإخوة؛ حين جعل الجد سيلاً انشعب منـه             استدلال؛ على نحو ما فعل علي       
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؛ أما كانت ترجـع     أرأيتَ لو أن هذه الشعبة الوسطى تيبس      «: شعبة؛ ثم انشعب عنها شعبتان؛ وقال     
 .٢٢٠»!إلى الشعبتين جميعا؟

 .على شهادة العقول التي قررها الحس والمشاهدةإلاّ  فهذا المعنى لم يستند فيه علي 
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 :ويشتمل على 
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 :امتلاك الملكة السليقية في لغة التّشريع: المطلب الثّالث

 :الخبرة بشؤون واقعهم: المطلب الرابع
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لم يستند الصحابة في اجتهادهم إلى قواعد منضبطة قررهـا تعاقـب العلمـاء علـى بحثهـا                  
رة جعلتهم أقرب النـاس صـوابا فـي الاجتهـاد؛      وضبطها؛ بل كان سنادهم في ذلك مؤهلات كثي       

وتوفّرت لهم جملة من الروافد التي كانت تغذّي ملكاتهم وتمد عقولهم بأسباب القوة والسداد؛ ومـن                
 .تلك الروافد كان استرفادهم وتزودهم؛ وكان منها أيضاً مفتاح توفيقهم واستقامة آرائهم

 -:وفيما يلي بيان لأهم هذه الروافد

 : معاصرة الوحي تنزلاً وتطبيقاً:الأولمطلب ال

        التّشـريع ي الوحي مهمة البيان و     بسبب تولّ  قاًرغم أن نطاق الاجتهاد في عصر النبوة كان ضي 
 لأصحابه  أن الاجتهاد كان له وجود حي في كثير من الأحيان؛ إما بتفويض من النبي               إلاّ  بنفسه؛  

اضطرارهم إلى ذلك تحت إلحاح الحاجـة الماسـة إذا          أن يجتهدوا بين حضرته أو في غيبته، أو ب        
 . بنفسه في وقائع شتى عن اجتهاده كانوا بعيدين عنه؛ هذا فضلاّ

           في الأكبر في تأهيـل  غير أن وجود الاجتهاد أو عدمه في هذه الفترة المباركة ليس هو السبب 
 التّشـريع ايشتهم لعصر   ؛ بل يرجع الفضل الأكبر إلى مع      - لا ينكر  وإن كان له دور -    الصحابة

 . بأساليب الاجتهاد الصحيح وإحاطةًذاته، وكفى بتلك المعايشة أن تملأ نفوسهم معرفةً

ذلك أن معايشة الأشياء والأناسي لها أثر أكيد في الإلمام بخصائصـها ومقتضـياتها ودخائـل       
 فـي   الشّرعمقاصد  تتبع  ومن  «: -رحمه االله –وفي هذا المعنى يقول العز بن عبد السلام         شؤونها؛  

هذه المصـلحة لا   بأن عرفان أو  حصل له من مجموع ذلك اعتقاد:-جلب المصالح ودرء المفاسد
ولا قيـاس   نـص  وإن لم يكن فيها إجمـاع ولا  ؛هذه المفسدة لا يجوز قربانها وأن؛ يجوز إهمالها

خاص-:ومثل ذلك. يوجب ذلكالشّرعفهم نفس   فإن  لفضـلاء الحكمـاء   من ا إنساناً من عاشر أن
مفسدة لم يعرف قوله  أو  ثم سنحت له مصلحة، وفهم ما يؤثره ويكرهه في كلّ ورد وصدر،العقلاء
يؤثر تلك المصـلحة ويكـره    أنّه يعرف بمجموع ما عهده من طريقته وألفه من عادته فإنّه  -:فيها

 .٢٢١»تلك المفسدة

همية التركيز على إصـلاح العقيـدة        الكرام من معايشتهم للمرحلة المكية أ      الصحابةلقد أدرك   
 علـى   وتجريد التوحيد وإخلاص العبادة الله؛ فاستصحبوا ذلك الإدراك حين تولوا خلافة النبـي              

 .أمانة نشر الرسالة في آفاق المعمورة
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وحين انتقل الوحي إلى مرحلة تنظيم شؤون الدولة، واتجه إلى تشريع الأحكـام التـي تتعلـق         
الفردي والجماعي، وتتناول تفاصيل العلاقات بين المسـلمين وغيـرهم،          بتنظيم المجتمع بعنصريه    

 علـى   الصـحابة كـان   : - الذي قد يعتريها   ازِشَوتوضح وسائل تحقيق الاستقرار وسبل معالجة النِّ      
مرأىمن ذلك وم سعم. 

ن ة، وبي م العلاقات الزوجي   الأولى التي وضع لها الأحكام؛ فقد نظّ       التّشريع مادةَبل لقد كانوا هم     
   طرق ارتباطها وانفصامها، وحد   د أساليب الطلاق وبي    أولاد،  ة ونفقة وحضـانةِ   ن ما يستتبعه من عد 
في الغالبالتّشريعرجة الأولى؛ لأن مشكلاتهم وقضاياهم هي سبب وكانوا هم المعنيين بذلك بالد . 

لم فـي    وظُ عيشونه من حيفٍ   لما كانوا ي   ها نقضاً ها وتشريع  المواريث؛ فكان وضع   ا أحكام هتْلَوتَ
اعتبارٍ ات انتقال الأملاك؛ وإعادةَ   كيفي  ماد ي تحرمهم حقـوقهم وهـم       لمن كانت الجاهليةُ    ومعنوي 

 .ساكتون على مضض

     با يومئذ هو أساس التعامـل فيهـا، وألـوان          ونزلت تشريعات العقود والمبادلات المالية؛ والر
   عن غالب تعاالغرر والغبن لا تكاد تنفك  قوفـاً ملهم؛ فكانت تشريعات البيوع وغيرها من العقـود و 

 .!ظالم الذي كان ضحيته ضعفاؤهم؛ وهم يومئذ كثير في وجه التّصارماً

ات القضائية؛ وقد كان من شأنها أن عالجت سائر أنواع الخصومات التي كانت             التّشريعونزلت  
 .ها وفصلها وإصلاح جوانبهاشائعة بينهم، وأوضحت طرق حلّ

 تنزلهـا  ات على هذا النحو لتشمل كل مجالات الحياة الإنسانية ومناحيها؛ ولكن       التّشريعلت  وتوا
 لتشـريع    أوليةً مادةًفي ذلك العصر كان قائما على أساس الواقع؛ يتخذ من قضايا أهله ومشكلاتهم              

 .أحكام خالدة

تي كذلك وحيـا بغيـر      كان يأ  فإنّه      يأتي وحيا قرآنيا في كثير من الأحوال؛       التّشريعوكما كان   
 بشـكلٍ مـا   إو ، إما بنزول الملك عليه    ؛ مهمة صياغته إلى النبي       تاركاً ؛قرآن لبيان الحكم اللازم   
نـزل   فيجتهد على ضوء مـا أُ       عنه   ر الوحي ، وربما تأخّ  -وهي كثيرة - آخر من أشكال الوحي   
٢٢٢الفة وما أودعه االله في بصيرته من نورعليه من الأحكام الس. 

 للاجتهاد وفهمهـم لمناهجـه وطرائقـه،    مهِلِهأَنت معايشتهم للتنزيل من أعظم أسباب تَ    إذن؛ كا 
ك بمن أحاط بأسباب النّزول والورود، وصحب النبي  وحسب   ،في إقامته وظعنه وسـلمه وحربـه 
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  أقـربِ   الناس على معرفةِ   أن يكون أقدر  : -سر والعسر والأمن والخوف   ب معه في أحوال الي    وتقلّ
 .ا إلى رضى االله تعالى وأقدرها على تحقيق مصالح الناسهجِهنْادات وأَالاجته

والذي لا إله غيره؛ مـا      «:  على هذه الإحاطة قول عبد االله بن مسعود          الشّواهدومن أصدق   
وأنا أعلم فـيم    إلاّ  وأنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب االله           إلاّ  أنزلت سورة من كتاب االله      

 .٢٢٣»أعلم أحداً أعلم بكتاب االله مني تبلغه الإبل لركبت إليهنزلت، ولو 

وكما كان لتلك المعايشة من الفضل في معرفة أسباب النّزول وأحوال الورود؛ فإن لها مزيـة                
 على مقاصـد    ؛ وهي أنها أورثتهم ذوقا فقهيا عاليا، وغوصاً        وخطورةً  عن هذه أهميةً   أخرى لا تقلّ  

 بعلل الأحكام التي عاصروا تشـريعها وأحـاطوا          نافذةً والجزئية، وبصيرةً  الكُلّية وأهدافها   الشّريعة
 .بظروف نشوئها

 آخر له بهذه الناحية وشيجةٌ     وثمة أمر       ؛ فقد كان لهـذا     قاً ونسب؛ وهو تنجيم القرآن وتنزيله مفر
   حابةج مع وقائع التنجيم حكمه وأسراره، ذلك أنه جعل الوحي يتدرـ الص  ة  وقضاياهم سـاعتئذ؛ تلبي

 لهم على التفقـه فـي       لحاجاتهم الاجتماعية التي كانت تتجدد بتجدد الظروف وتوالي الأيام، وعوناً         
ي في نفوسهم وعقولهم، وإجابة عن أسئلتهم وتسـاؤلاتهم،  التّشريع؛ وتحريكا للمنطق الشّريعةأحكام  

 .٢٢٤وتوضيحا وتفصيلا للتشريعات المتوالية عليهم

 ؛ وظهرت مـنهم علائـم  راًا مبكّهلَكُكتهم الفقهية أنها آتت أُومن عظيم أثر هذه العوامل على مل   
، وذلك أمر طبيعي؛ لأنه لا يمكن أن يخلفه علـى        الأهلية والقدرة على الاجتهاد في عصر النبي        

ل بعد لذلك؛ ولا اكتملت فيه خصائص القيادة ولوازم الاجتهادحراسة الدين والدنيا من لم يتأه. 

 ـ ؛عام حنـين   خرجنا مع رسول االله     «: ي قال روى أبو قتادة الأنصار    ا التقينـا كانـت      فلم
 فاستدرت إليه حتـى     ؛ من المسلمين   من المشركين قد علا رجلاً      رجلاً  فرأيتُ : قال ؛للمسلمين جولة 
 ثـم  ، منها ريح الموت   وجدتُ ةًني ضم  فضم  وأقبل علي  ، فضربته على حبل عاتقه    ؛أتيته من ورائه  
 ـ ثـم إن ، أمـر االله : فقلت؟اس ما للنّ:اب فقال بن الخطّ عمرلحقتُ ف ؛ فأرسلني أدركه الموتُ  اس  النّ

 مـن   : فقلـتُ   فقمتُ : قال ،نة فله سلبه   له عليه بي    من قتل قتيلاً   :فقال  وجلس رسول االله     ،رجعوا
فقمت فقلتُ: فقال؛ ثم قال مثل ذلك  ، ثم جلستُ  ؟ لي يشهد :ثـم قـال ذلـك    ، لي ثم جلستُ من يشهد 
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 ١٠٤

 : فقال رجل من القـوم   ؛ة عليه القص   فقصصتُ ؟ ما لك يا أبا قتادة     : فقال رسول االله     قمتُ ف ،الثةالثّ
 ـ!ه فأرضه من حقّ؛ ذلك القتيل عندي   سلب ! يا رسول االله   صدقَ ـ لاَ:ديق وقال أبو بكر الص  ا االله  ه
:   فقـال رسـول االله  ! لا يعمد إلى أسد من أسد االله يقاتل عن االله وعن رسوله فيعطيك سـلبه    اًإذ

 مـال  لُلأو فإنّـه   ؛ في بني سلمة فابتعت به مخرفاًرع الد فبعتُ: قال ، فأعطاني ؛صدق فأعطه إياه  
 .٢٢٥»لته في الإسلامتأثّ

، -عليه السـلام  -فهذا اجتهاد من أبي بكر بحضرة الرسول        «: قال الشيخ عبد العزيز المراغي    
 لمناط الاجتهاد على وجه يشعر بفطنة       وإقرار الرسول له تسليم بدقة الملحظ والنظر  منه، وتحقيق         

علـيكم بسـنتي وسـنة      : (-عليه السلام –أبي بكر في فتياه ودقة استنباطه، ولعل هذا ملحظ قوله           
د أذهـانهم، وملازمـة الرسـول        وتوقّ -عليه السلام –؛ لملازمتهم للرسول    )الخلفاء المهديين بعدي  

 .٢٢٦»طريق واضح لمعرفة هديه والبصر به

  أثر  مناهج الاجتهاد من سيرة الوحي ومسلكه، فقد كان لمسلك النبي             بةالصحاوكما تلقى   
ة ، ثم تـأتي سـنّ      وعام ي كلّ  الفقهي؛ إذ كان القرآن ينزل غالبا على نحوٍ        مهِاسِرمباشر أيضاً على مِ   

ل إليهم؛ إما بتخصيص عام القـرآن، أو بتقييـد مطلقـه، أو بتفصـيل                للناس ما نز   نةً مبي النبي  
مله، أو بتعيين ما لم يعينه من المقدرات والحدود وأشباه ذلك؛ قياما بأمانة البيان التي أوكلها االله                 مج

؛ ومـن   ٢٢٧}وأَنزلْنَا إِلَيك الذِّكْر لِتُبين لِلنَّاسِ ما نُزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتَفَكَّـرون          {: تعالى إليه بقوله  
 إلـى   السـنّة  مـن    السنّةالكتاب أحوج إلى    «:  بقوله السنّة أهمية   -رحمه االله –ههنا قرر الأوزاعي    

إلاّ لا تحـدثونا  «: ، كما بين منزلتها مطرف بن عبد االله بن الشـخير حـين قيـل لـه        ٢٢٨»الكتاب
: ؛ يعنـي ٢٢٩»واالله ما نريد بالقرآن بدلا؛ ولكن نريد من هو أعلم منا بـالقرآن    «: ؛ فأجاب »!بالقرآن
 .السنّة

 ولئن عجالنبي    سيرةُ تْم  ةالتّشريعي ع ودهوزادتهم أَ  م ـ     وبصراً داًي   ةِلَ بمواقع الخطـاب وصِ
بل التي تحقق مصالح الناس وترفع       إلى أقصد الس   ونجهنْعلّمتهم أيضا كيف ي    فإنّها     بعضه ببعض؛ 

 ر رفعـاً  ظهر في إسراعهم إلى حسم الضر      رفيعاً اً اجتهادي اًسالحرج عنهم؛ وغرست في نفوسهم حِ     
                                                

كتاب فرض الخمس، باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلاً فله  ): ٢٩٠٩:رقم: (أخرجه البخاري: - 225
 .كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل): ٣٢٩٥: رقم: (سلبه، ومسلم

 ).٦١٦-٦١٥/ص): (م١٩٤٦سنة / المجلد الثامن عشر (:مقال بمجلة الأزهر/ اجتهاد أبي بكر: - 226
 ].٤٤: سورة النحل: [- 227
 ).٢/١١٩٣: (جامع بيان العلم وفضله: - 228
 ).٢/١١٩٣: (»جامع بيان العلم«: أخرجه ابن عبد البر في: - 229



 ١٠٥

فإنهم بقوا محـافظين    : - ما وسعتهم إلى ذلك الحيلة، وعلى اختلاف الظروف وتغير الأحوال          ودفعاً
 من الكفاءة الاجتهادية والأهلية الفقهية، وما عشِي لهم بصر ولا كَاع بهم نظر يـوم                 عالٍ على قدرٍ 

  ؛ ممالك الأرض  أن فتحوا أعظم      اء تلك الفتوح، وتهاطلـت      وأقبلت عليهم الحوادث والوقائع من جر
 .عليهم الأقضية التي لم يسبق لهم بها عهد، ولا كان لها في أقضيتهم نظير

 مـن معـاني    معنىالتّشريعبل إن اليقين الذي كانت تنضح به ملكاتهم قد جعل بصيرتهم بعلل     
لو كـان  «: ن فيهاالفقه النبوي؛ لذا كانوا كثيراً ما يجتهدون في القضايا التي أدركوا عللها، ثم يقولو        

 . الأحكامة ما فهموه من عللٍليقينهم بصحإلاّ ، وما ذلك » حيا لحكم فيها بكذا وكذارسول االله 

 أنهـا قالـت حـين       -رضي االله عنها  – عن عائشة أم المؤمنين      روت عمرة بنت عبد الرحمن    
لـو أدرك  «:  في هيئة الخروج إلى المسـاجد الشّيءعلمت أن النساء في عهدها قد تجاوزن بعض         

أن ؛ فقد أدركـت     ٢٣٠» ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل          رسول االله   
ما أحدثته النساء في عهدها له دخل في تغيير علة الحكم التي كانت منكشفة لها تمـام الانكشـاف؛            

 .عية الحكم لو كان حيا لاعتبر ذلك المعنى الحادث، ولغير من أجله نوحتى جزمت بأن النبي 

أنهـم كـانوا   : -على أن من أسباب قلة تفسيرهم للقرآن؛ إضافة إلى احتياطهم وتحاميهم عنـه    
لجـئهم الحاجـة إلـى    ، ولـم تُ  الفهم بسبب تلك المعايشة الطويلة لتنزله على النبي       يفهمونه حقّ 

ر قيمـة   صو التابعين وغيرهم ممن لم يحضروا عصر التنزيل؛ مما ي         حين ظهرت طبقةُ  إلاّ  التفسير  
 . من الإحاطة والفهمروةَ؛ وهو ما بلغوا فيه الذّالتّشريعمعاصرة الوحي وأثرها في فهم مصادر 

: ، وقـال لـه  ما رواه ابن جرير من أن رجلاً جاء إلى ابـن مسـعود         : -ومن شواهد ذلك  
 ـ  {:  قول االله سبحانه   يفسر القرآن برأيه؛ إذ     يفسرتركت في المسجد رجلاً     « ي تَقِـبتَـأْتِي   فَار مو

 بأن الناس يوم القيامة يأتيهم دخان فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخـذهم كهيئـة           ٢٣١}السماء بِدخَانٍ مبِينٍ  
االله أعلم؛ إنما كان هـذا      : من علم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل        «: عود  الزكام؛ فقال ابن مس   
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سف؛ فأصابهم قحط وجهـد حتـى        فدعا عليهم بسنين كسني يو     لأن قريشا استعصوا على النبي      
 .٢٣٢»أكلوا العظام؛ فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد

ولم يكن الأمر قاصرا على فهمهم العميق للقرآن وإحاطتهم بأسباب نزوله؛ بل نجد أن كفـاءة                
 تصدر مـنهم فـي مواقـع        الملكة لدى بعضهم قد بلغت أن يأتي القرآن موافقا لاجتهاداتهم بعد أن           

 في قصة أسارى بدر، واتخـاذ مقـام إبـراهيم           عديدة، وما موافقات القرآن لعمر بن الخطاب        
شهادة عظيمة لـه ببلـوغ      إلاّ  : -مصلى، والحجاب، وترك الصلاة على عبد االله بن أبي بن سلول          

 للتفرقة بـين    صلاً النضج بمراحل جعلت من نفاذ بصيرته في       ي، واجتياز حد  التّشريعذروة الاجتهاد   
 .صحيح الاجتهاد وخطئه

 بالأعمال والتنظيمات العظيمة التي تمت بعد ذلك في عهـده،    كما كانت تلك الموافقات إرهاصاً    
 .٢٣٣وكانت شهادة سابقة من عالم الغيب له ولعقليته الاجتهادية لا تعدلها أي شهادة أخرى

 الفقهي  التّفكيررق   طُ الصحابةعلم  ولئن كان من جملة أهداف التعليل في نصوص الشارع أن يت          
 والاجتهـاد؛   النظرِنشئ في نفوسهم ملكةَ لم يدعهم لتلك التعليلات وحدها كي تُ   السليم؛ فإن النبي    

، وما هـذه الثـروة      الرأي الحرج عنهم في تعاطي      نةِو مؤ هم على ذلك، ورفع   ى بنفسه تدريب  بل تولّ 
 فـي حضـرته وعلـى       الرأيأنهم مارسوا الاجتهاد ب   شهادة صدق على    إلاّ   الكبيرة من أقاريره    

 ـودؤُع المصيب في اجتهاده وتقره عليه، ولا ي        لا يفوتها أن تشج     حانيةٍ عينه، وكان يكلؤهم بنفسٍ    ا ه
 . المخطئ بخطئه القلوب حين تبصيرِبِارِس إلى مذَفُنْأن تَ

بواعث والأسـباب لهـا      يصدر في تدريبه لأصحابه على الاجتهاد عن جملة من ال          لقد كان   
 من نواحي أخرى؛ ذلـك أن       الشّريعةأهميتها البالغة على مصير البشرية من ناحية، وعلى مصير          

سالات والشرائع إلى يوم القيامة؛ ولن تجد للنـاس إذا أخنـى علـيهم               هي خاتمة الر   الشّريعةهذه  
ضـةٌ  في كل عصورها مع    مستأنفة، والبشريةُ   أخرى ولا شريعةٌ   مان رسالةٌ الزاجتماعيـة   لأدواءٍر 

فإذا لم يكن ثمة منهج اجتهـادي قـد   .  فيما سلف من العصور    لم يسبق لها نظير     قاصمةٍ ومشكلاتٍ
 التّشـريع   أحكـام واكـب  حينئذ في أن تُ    وأحكامها؛ فلا مطمع   الشّريعةدرج عليه المستأمنون على     

أو تُالواقع ايِسرالز التجديد والاجتهادي حاجات الأمة إلى من، ولا أن تلب. 
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–  من أول الأمـر الصواب في بعض اجتهاداته وعدم إلهامه  وقد كان من حكمة خطأ النبي       
 ومن يخلفهم من المجتهدين إذا هم أخطأوا، وأن         الصحابة أن يرتفع الحرج عن      -في بعض المسائل  

 يجتهدوا ولهم في   ؛ بل رغّبهم في أن      ٢٣٤فوا الخطأ فيحملهم ذلك على ترك النظر والاجتهاد       لا يتخو
إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهـد ثـم              «:  الأحوال أجر؛ فقال     كلّ

 .٢٣٥»أخطأ فله أجر

 يعلمهم استنباط الأحكام المسكوت عنها باللجوء إلى العموم والاستدلال بالكليات على            وكان  
هذه الآية الجامعـة  إلاّ زل االله علي فيها ما أن«: الجزئيات؛ فحين سئل عن الزكاة في الحمير قال   

 .٢٣٧»٢٣٦}فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خَيرا يره{: الفاذة

 في بنـي قريظـة     حكّم سعد بن معاذ      ه لهم بالاجتهاد وتدريبهم عليه أنّ     ومن شواهد إذنه    
تلتهم، وسـبي  حين حاصرهم وانتصر عليهم؛ فرضوا أن ينزلوا على حكم سعد، فحكم سعد بقتل مقا  

 .٢٣٨»لقد حكمت فيهم بحكم االله من فوق سبعة أرقعة«: نسائهم وذراريهم؛ فقال رسول االله 

مـا  :  أن أقضي بين قوم؛ فقلـت      أمرني رسول االله    «:  أنه قال  وورد عن معقل بن يسار      
 .٢٣٩»االله مع القاضي ما لم يحِفْ عمداً: قال! أحسن أن أقضي يا رسول االله

: ؛ فقـال لـه      ؛ فقد جاء رجلان إلى النبي       لقصة لعمرو بن العاص     وقد وقع مثل هذه ا    
نعم؛ إن أصبت فلـك عشـرة أجـور، وإن          «: قال! وأنت هنا يا رسول االله؟    : فقال» اقض بينهما «

 .٢٤٠»اجتهدت فأخطأت فلك أجر
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ما حصل فـي قصـة      : - لأصحابه أيضا وفرحه باجتهادهم إذا أصابوا      ومن دلائل تشجيعه    
 فانتهينا  ؛إلى اليمن  بعثني رسول االله    « :قال  اًعلي سماك عن حنشٍ أن   ، وحاصلها   ٢٤١»الزبية«

 ـ ،ق بآخر فتعلّ فبينا هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجلٌ ؛ للأسد بيةً قد بنوا ز   إلى قومٍ   ق رجـلٌ  ثـم تعلّ
 ـ، بحربة فقتله  فانتدب له رجلٌ   ؛ فجرحهم الأسد  ؛بآخر حتى صاروا فيها أربعةً     راحتهم  وماتوا من ج

 ـفِعلـى تَ    فأتاهم علي؛لاح ليقتتلوا فأخرجوا الس،ل إلى أولياء الآخر  فقاموا أولياء الأو   ؛همكلّ  ةِيئَ
 إن رضـيتم فهـو      ي أقضي بيـنكم قضـاء      إنّ ؟حي  تريدون أن تقاتلوا ورسول االله       : فقال ؛ذلك

 فمن عـدا   ؛ضي بينكم فيكون هو الذي يق    بي   حجز بعضكم عن بعض حتى تأتوا النّ        وإلاّ ؛القضاء
ية ية والد ية ونصف الد  ية وثلث الد   ربع الد   اجمعوا من قبائل الذين حفروا البئر      ؛ له  حقّ بعد ذلك فلاَ  

 ؛ فأبوا أن يرضوا   ،يةالث نصف الد   وللثّ ،يةاني ثلث الد   وللثّ ،ه هلك من فوقه   بع لأنّ ل الر  فللأو ؛كاملة
 واحتبـى فقـال     ، أنا أقضي بينكم   : فقال ،ةوا عليه القص   فقص ؛وهو عند مقام إبراهيم    بي  فأتوا النّ 

 .٢٤٢» فأجازه رسول االله :-ةوا عليه القص فقص؛ قضى فينااً علي إن:رجل من القوم

 في تدريبهم على الاجتهاد أن يبين لهم طرق الاستدلال بالعمومات وتنزيـل  ولم يكتف النبي    
 بعللهـا    الأحكـام مقرونـةً    في أحيان كثيرة بيان   ؛ بل جاوز ذلك إلى أنه كان يلتزم لهم          النّصوص
 فـي    فيها؛ حتى يتعلموا فنون القياس واستنباط العلل واسـتخراجها؛ كقولـه              ببيان السر  متّصلةً
بمـاء  أرأيتَ لو تمضمضـتَ  «:  لعمرقوله ك، و٢٤٣»لطوافين عليكم والطوافاتإنها من ا  «: الهرة

 .٢٤٤ »!فصم: االله لا بأس بذلك؛ فقال رسول : وأنت صائم؟ قال

هذه العوامل كلها مجتمعة؛ مضافا إليها ذلك الاستعداد المنقطع النظير الذي كان يمـلأ نفـوس        
 ذات الأثـر   هي ما جعل معاصـرتهم للنبـي        : - ويحدوهم على التحصيل وطلب العلم     الصحابة

 .الأعظم في سداد اجتهادهم ونضج ملكاتهم وقوة كفاءاتهم
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 : في عصر النّبوةالتّطبيقهم في مشاركت: الثّانيالمطلب 

 لفترة نزول الوحي هي العاملَ الوحيـد فـي إنضـاج ملكـاتهم               الصحابةلم تكن معاصرة    
الفقهية؛ وإن كانت هي أعظم الروافد التي يستمدون منها؛ بل كانت ثمة روافد أخـرى لهـا أثـر                   

ملكات المعرفيـة والعلميـة؛   متفاوت على استواء فقههم واكتماله؛ كما هو الشأن في كل ملكة من ال    
؛ ذلـك هـو   -وهـي الرافـد الأول  –غير أن هنالك رافدا هو ألصق من غيره بمعاصرة الـوحي        

 في تنفيذ الأحكام التي كانت تتنزل عليه؛ فقد أحكمت هذه المشـاركة ملكـاتهم               مشاركتهم للنبي   
 .وأغنت مواهبهم

الغ على ما وصلوا إليه من نضج       لقد اتخذت هذه المشاركة صورا شتى؛ وكان لها جميعا أثر ب          
 . نظر ورأيةفقهي وجود

؛ هو ذلك الامتثال المباشر الذي كـانوا يقـابلون بـه التكـاليف       التّطبيقوإن أظهر صور هذا     
 وهو يبين لهم طرائقه وكيفياته وأوصافه بيانا حياً، وهذا          الجديدة، ويرجعون فيه إلى رؤية النبي       

تصل بها من تكاليف؛ فقد كانت أغلب تشريعاتها تتوقف معرفتها          هو الشأن في أكثر العبادات وما ي      
 .على بيان فعلي يضاف إلى البيان بالقول والتوصيف

 وصواب الامتثال؛ لذا كانوا كثيرا ما       التّطبيق سداد    الصحابةومن ذلك البيان الفعلي؛ استمد      
 علّمهم ذلـك، أو أنهـم       نه   يفعل ذلك، أو أ    يسندون معرفتهم ويستدلون عليها بأنهم رأوا النبي        

      وا معه فلم يروه فعل كذا أو شاهدون يفعل ذلك؛ وكـل  صلّوا خلفه فلم يسمعوه قرأ كذا، أو أنهم حج
؛ لأنهم كانوا يسـاوقونه     التّطبيقتلك أشكال من الحضور والمشاهدة ترجع إلى معنى المشاركة في           

 .لهدي بالاستنانفيما يفعل ويترك، ويقرنون المشاهدة بالمتابعة، ومعاينة ا

 كان يكلف بعضهم من المهام والمسؤوليات ما يراه لهـا   ومن صور هذه المشاركة أن النبي       
 الأحكام إلى الآفاق كي يبلّغوا أهاليها       كفؤا؛ وقد يرسل بعضهم للسفارة وتعليم الناس، وينْفِذُ بعضهم        

. ق البعيدة في جزيرة العـرب    الجديدة، ويبعث بعضهم قضاة وولاة على الأمصار والمناط        الشّرعية
وكل تلك الأعمال لون من ألـوان       : -وربما أوكل بعض الأعمال إلى بعضهم وهو حاضر بالمدينة        

 .؛ لها دورها في إغناء ملكاتهم وتوسيع مداركهمالتّطبيقالمشاركة في 
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:  قاضيا إلى اليمن؛ وصـرح بـذلك علـي فقـال          بعث علي بن أبي طالب       فقد ثبت أنه    
 .٢٤٥» إلى اليمن قاضيال االله بعثني رسو«

 ؟كيـف تقضـي   «:  في فترة لاحقة إلى اليمن قاضيا أيضا؛ فقال له          معاذ بن جبل     وبعث  
 فإن  : قال ، فبسنة رسول االله     : قال ؟ فإن لم يكن في كتاب االله      : قال ؛ أقضي بما في كتاب االله     :فقال

الذي وفـق رسـول رسـول االله         الحمد الله    : قال ! أجتهد رأيي  :قال،  لم يكن في سنة رسول االله       
«٢٤٦. 

 في عـدد الغسـلات؛       وقامت النساء إلى تغسيلها؛ فوضهن       وحين توفيت ابنة رسول االله      
؛ وهو صريح في أنه ترك الأمر إلى اجتهادهن ورأيهن في ذلك؛ تقول أم عطية               »إن رأيتن «: وقال

 اغسلنها ثلاثا أو    :نته فقال ونحن نغسل اب   دخل علينا رسول االله     «: -رضي االله عنها  –الأنصارية  
 فلمـا فرغنـا     ؛ فإذا فرغتن فآذنني   ؛ واجعلن في الآخرة كافورا    ،خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر      

 .٢٤٧» أشعرنها إياه: فألقى إلينا حقوه فقال؛آذناه

  أيضا أن يبادروا إلى الاجتهاد بين يـدي النبـي            التّطبيق في   الصحابةومن صور مشاركة    
ومبادرتهم إلى ذلك نابعـة  .  والنظرالرأي وتكون المسألة محتملة لتقليب وجوه حين لا يكون وحي، 

ومن هذا النمط ما سبق إيراده      .  لهم بالاجتهاد، ومعرفتهم بأن ذلك يسره ويرضيه       من إذنه العام    
 . في سلب القتيلمن اجتهاد أبي بكر 

 قد روى ابن عبـاس   أصحابه في أسارى بدر؛ ف     ومنه أيضا ما حصل من استشارة النبي        
 ما تـرون فـي هـؤلاء        :لأبي بكر وعمر    قال رسول االله     ؛فلما أسروا الأسارى  «: القصة فقال 
 أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قـوة  ؛ هم بنو العم والعشيرة    ! يا نبي االله   : فقال أبو بكر   ؟الأسارى

 لا  : قلـت  ؟رى يا ابن الخطاب   ما ت :  فقال رسول االله     ، فعسى االله أن يهديهم للإسلام     ؛على الكفار 
 فتمكن عليا   ؛ ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم      ؛ ما أرى الذي رأى أبو بكر      !واالله يا رسول االله   
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 فإن هؤلاء أئمـة الكفـر     ؛ فأضرب عنقه  -نسيبا لعمر - وتمكني من فلان     ،من عقيل فيضرب عنقه   
 .٢٤٨» ولم يهو ما قلت،ما قال أبو بكر  فهوي رسول االله ؛وصناديدها

ومن أمثلتها ما ورد في قصة الصلاة على عبد االله بن أبي رأس المنافقين؛ فقد روى عبـد االله                   
 أعطنـي   ! يا رسول االله   :فقال؛   جاء ابنه إلى النبي      ؛أن عبد االله بن أبي لما توفي      «: بن عمر   

 ـ    : فقال ؛قميصه  فأعطاه النبي    ؛ واستغفر له  ، وصل عليه  ،قميصك أكفنه فيه   ه  آذني أصـلي علي
 !؟ أليس االله نهاك أن تصلي علـى المنـافقين         :فقال  فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر         ،فآذنه
استَغْفِر لَهم أَو لاَ تَستَغْفِر لَهم إِن تَستَغْفِر لَهم سبعِين مرةً فَلَن يغْفِر             { : قال ! أنا بين خيرتين   :فقال

 : فنزلت ؛ فصلى عليه  ؛٢٤٩}فَرواْ بِاللّهِ ورسولِهِ واللّه لاَ يهدِي الْقَوم الْفَاسِقِين       اللّه لَهم ذَلِك بِأَنَّهم كَ    
}                   ـمهـاتُواْ ومولِهِ وسرواْ بِاللّهِ وكَفَر مرِهِ إِنَّهقَب لَىع لاَ تَقُما وداتَ أَبم منْهدٍ ملَى أَحلِّ علاَ تُصو

٢٥١»٢٥٠}فَاسِقُون. 

 وتشجيعه فحسب؛ بل ثمة دافـع  ن هذه المشاركة لم تكن مستمدة من مجرد إذن النبي         على أ 
 الكرام بعظم المسؤولية على كواهلهم؛ فقد كـانوا يـرون           الصحابةآخر إلى ظهورها؛ وهو شعور      

أمانة التبليغ والتمكين مسؤولية مشتركة، والعمل على نشر الدعوة والتبشير بتعاليمها واجبا عامـا؛              
 ـه ط في إحقاق الحـق، ويمـد    يه الرغبةُ غذّي إلى تلك المشاركة تُ    اتضلا عن الاندفاع الذّ   هذا ف   وحم

 . إلى الانتصار على الباطل وتقويض بنيانهجارفٌ

؛ فقد كان للواقع أثر أيضـا       ولئن كانت هذه العوامل راجعة إلى علاقتهم بالدعوة وبصاحبها          
 وأصحابه كانت تحـوم بسـاحتهم؛        برسول االله    صِربفي ظهور هذه المشاركة؛ ذلك أن نُذُر التّ       

 ـ   اهم   وبنفس الدرجة، ولما كان قد رب       فهو يعنيهم أيضاً    ما كان يعني النبي      وكلُّ ل  علـى تحم
الأعباء والقيام بالمسؤوليات؛ فإن هذه التربية قد أعلنت عن آثارها حين راحوا يبـذلون قصـارى                

 ـجا، وكسب أنصار جدد إلى حظيرتها، ونَ       والحفاظ عليه  الشّريعةجهودهم في إقامة     مـداركهم   تْب 
ما تكون عليه النّكأتم لمصلحة الدينازٍشَعوا الواقع على ما فيه من نِجابة حين طو . 
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 واستفهموه بأحسن ما يكـون عليـه        ؤثر عنهم عدة مواقف استوقفوا فيها النبي        ومن ههنا؛ تُ  
 من تبعة الغشّ   صيحة الله ولرسوله ولدينه، وفراراً    اجب النّ  منهم بو  ؤال والاستفهام؛ إحساساً  أدب الس  
لِصح حين تَكوت عن النّوالسجعبة الحاجة إليه في المواقف الص. 

بـن   الحباب بن المنـذر       رجال من بن سلمة أنهم ذكروا أن       حدثت عن  : قال  ابن اسحاق  روى
 ؛ ليس لنا أن نقدمه ولا نتأخر عنه        أمنزلا أنزلكه االله   ؛ أرأيت هذا المنزل   ! يا رسول االله   :الجموح قال 

 هذا  نإ ف ! يا رسول االله   : فقال ، والحرب والمكيدة  الرأي بل هو    :قال؟   والحرب والمكيدة  الرأيأم هو   
 ثـم  ،بلُر ما وراءه من القُغون ثم ، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله؛ليس بمنزل 

لقـد  «:  فقـال رسـول االله       ؛شرب ولا يشربون  نف؛   القوم  ثم نقاتل  ،نبني عليه حوضا فنملؤه ماء    
 فسار حتى إذا أتى أدنى ماء من القـوم          ؛ ومن معه من الناس     فنهض رسول االله     »الرأيأشرت ب 

 ثم قـذفوا فيـه      ،ب الذي نزل فملىء ماء    لُ على القُ   حوضاً ى وبن ،رت فغو بِلُقُمر بال أ ثم   ،نزل عليه 
 .٢٥٢»الآنية

مكتوفي الأيدي؛ لينتظروا صدور الأوامر حتـى يتحركـوا؛ ولكـنهم            ههنا   الصحابةولم يقف   
            أو حيلـةً   ةًلَّعِ تَ كوتُبادروا إلى المشاركة في القرار حتى تكون تبعته مشتركة؛ وحتى لا يكون الس  

 . عن تبعة الإقدام أو الإحجاميفصيلجأ إليها الضعفاء إذا أرادوا التّ

 في بعض ما ارتـآه قاصـدا منـه          ن راجعوا النبي    بل إنهم ذهبوا بعيدا في هذه السبيل؛ حي       
 أعباء القرار والتنفيـذ؛ فقـد       أن يشاركوا النبي    إلاّ  مصلحة المسلمين، وأبت غيرتهم على الدين       

 !محمـد  يـا    :فقـال  لى النبي   إ جاء الحارث الغطفاني     : قال  عن أبي هريرة   الطبراني  روى  
لى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وسـعد  إ فبعث  ؛»عودحتى استأمر الس  « : قال ؟شاطرنا تمر المدينة  

 العـرب قـد    أني قد علمتُ نّإ« : فقال ؛-رحمهم االله -بن الربيع وسعد بن خيثمة وسعد بن مسعود         
 فإن أردتم أن تدفعوا إليـه       ؛ وإن الحارث يسألكم أن تشاطروه تمر المدينة       ،رمتكم عن قوس واحدة   

كُعامقالوا » هذا حتى تنظروا في أمركم بعد      م :    يا رسول االله أوحي   ؛سليم لأمـر االله   ماء فالتّ  من الس 
 فواالله لقد رأيتنـا  ؛بقاء علينا  إنما تريد الإ   نتَ فإن كُ  ؛ فرأينا تبع لهواك ورأيك    ؛أو عن رأيك أو هواك    

هو ذا تسمعون ما    «:  فقال رسول االله     !؟ىر أو قِ  اء بشر لاّإا تمرة   اهم على سواء ما ينالون منّ     يإو
 .٢٥٣ »!! يا محمد غدرتَ: قالوا؛»!يقولون
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 استخلص أكثر المحققـين جـواز    المأثورة عن أصحاب رسول االله      الشّواهدوبناء على هذه    
 أو والٍ، ولا بين قريب       وفي غيبتهم عنه، لا فرق في ذلك بين  قاضٍ          اجتهادهم في مجلس النبي     

 .٢٥٤أو بعيد
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 :تّشريعالامتلاك الملكة السليقية في لغة : الثّالثالمطلب 

بمقدار ما كان لمعاصرة الوحي والمشاركة في تنفيذ أحكامه من أثر بالغ في إنضاج الاجتهـاد                
أقرب وبـه   الأول   الكرام؛ فقد كان ثمة عامل آخر يتصل بهما معاً؛ وهو إلى             الصحابة لدى   الرأيب

 .التّشريع التي نزل بها اللّغةألصق؛ ذلك هو امتلاكهم الملكة السليقية في 

 إعجازه كانت من أهم الأسباب التي دفعتهم إلـى       قَتذو كثيرة على أن فهم القرآن و      الشّواهدإن  
 ـاعتناق الإسلام؛ وأن أسلوبه ومعانيه على ما فيهما من الإعجاز قـد نَ       ا إلـى شَـغَافِ قلـوبهم    ذَفَ

ومبِارِس    عقولهم، وقد استفاض أن  أخص   ة العربِ  خصائص أم  حينئذ وأملك أنهـم  : -فات بهم الص
 آخر مهما كـان لـه    وبيان؛ تفعل فيهم بلاغة الحديث وجزالة القول ما لا يفعله شيء  لغةٍ ةَكانوا أم 

 أمام من أوتي من ذرابة اللسان وبلاغة الحديث حظا           وسبيل السيادة فيهم ممهدةٌ    من قيمة وسلطان،  
 .متميزاً

 الىأخته وختنـه  مداًفرجع عمر عا«:  في قصة طويلةقال ابن إسحاق في سبب إسلام عمر     
 ـ؛ معه صحيفة فيها طه يقرئهما إياها     اب بن الأرتّ  وعندهما خب   ـ:- عمـر س فلما سمعوا حِ تغي ب 

خببنت الخطّ  خذت فاطمةُ أ و ؛ أو في بعض البيت    ، لهم  في مخدعٍ  اب  حيفة فجعلتهـا تحـت     اب الص
  ما هـذه الهينمـةُ  :ا دخل قال   فلم ؛-اب عليهما  خب  قراءةَ لى البيتِ إا  نَوقد سمع عمر حين د    -فخذها  

 ؛ علـى دينـه  داًا محممكما تابعتُ أنّخبرتُ لقد أُ! بلى واالله: قال! شيئا ما سمعتَ : قالا له  ؟التي سمعت 
 فضـربها   ،ه عـن زوجهـا    اب لتكفّ  الخطّ بنتُ  فقامت إليه أخته فاطمةُ    ؛وبطش بختنه سعيد بن زيد    

هافشج، ؛ وآمنا باالله ورسوله   ،لقد أسلمنا  ! نعم :ا فعل ذلك قالت له أخته وختنه       فلم   فاصنع ما ب ا لك د! 
فلم  ا رأى عمر    ـ  أعط: وقال لأخته؛م ندم على ما صنع فارعوى   ما بأخته من الد  حيفة ني هـذه الص

ا قال ذلك قالت     فلم ؛-وكان عمر كاتباً  -محمد   ما هذا الذي جاء به        أنظر ون آنفاً ؤالتي سمعتكم تقر  
 فلما قال ذلك    ؛ا إذا قرأها إليها   هنَّدري لَ :- لها بآلهته  حلف لا تخافي و   : قال !اا نخشاك عليه   إنّ :له أخته 
 فقام عمـر   إلاّ طاهر؛  ه لا يمسها   وإنّ ! على شركك  ك نجس  يا أخي إنّ   : فقالت له  ؛ في إسلامه  طمعتْ
م ما أحسن هـذا الكـلا      : قال ا قرأ منها صدراً    فلم ؛ فقرأها )طه( :حيفة وفيها  فأعطته الص  ،فاغتسل
 .٢٥٥وأسلم بين يديه  إلى أن ذهب إلى النبي ، وتمضي القصة»وأكرمه

    رِبل إن من أهم ما هإليه المشركون يومئذ من وسائل محاربة الإسلام أنهـم كـانوا يثنـون    ع 
 من أن ينفذ إلى أسماعهم منه شـيء،  -أشد ما يكون التحذير   –الناس عن سماع القرآن ويحذرونهم      

                                                
: ، وابن إسحاق كما في السيرة لابن هشام)٢٨٠-١/٢٧٩: (»فضائل الصحابة«أخرجه أحمد في : - 255
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ياته؛ وكان السبب الذي دفعهم إلى ذلك أيضا أن العرب وقتئذ أمـة كـلام؛               أو تلتقط آذانهم بعض آ    
 .يفعل فيها ما لا تفعله كل الوسائل مجتمعة؛ وناهيك بالقرآن أن يفعل أعظم من ذلك

 ؛ اركب إلى هذا الـوادي     :قال لأخيه  لما بلغ أبا ذر مبعث النبي       « :قال  ابن عباس    روى
 ؛ واسمع من قوله ثـم ائتنـي       ، أنه نبي يأتيه الخبر من السماء      فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم      

 رأيته يأمر بمكارم الأخلاق     : فقال له  ؛ ثم رجع إلى أبي ذر     ،فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله      
 ؛ له فيها ماء حتى قدم مكـة       ةً فتزود وحمل شنّ   ! ما شفيتني مما أردت    : فقال ،وكلاما ما هو بالشعر   

 ؛ وكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل فاضـطجع ،ولا يعرفه نبي   فالتمس ال  ؛فأتى المسجد 
 ، فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصـبح          ، فلما رآه تبعه   ؛فرآه علي فعرف أنه غريب    

 فعـاد إلـى   ؛حتـى أمسـى    وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي    ،ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد     
 لا يسـأل واحـد   ؛ فأقامه فذهب به معه؛ال للرجل أن يعلم منزله     أما ن  : فقال ؛مضجعه فمر به علي   

إلاّ  : فأقام معه ثم قـال ، فعاد علي على مثل ذلك؛الثّالث حتى إذا كان يوم  ؛منهما صاحبه عن شيء   
 فإنّـه    : قال ، ففعل فأخبره  ؛ إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلتُ      : قال !؟تحدثني ما الذي أقدمك   
 قمت كأني أريق    :- فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك      ؛ فإذا أصبحت فاتبعني   ؛حق وهو رسول االله     

ودخـل    ففعل فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي       ، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي      ؛الماء
 .٢٥٦» فسمع من قوله وأسلم مكانه؛معه

ادهم؛ وكانت تلـك     العربية رافداً فياضا من روافد اجته      اللّغة الكرام ب  الصحابةلقد كانت معرفة    
 كما كانت تضيء لهم مناهجه وطرائقه؛ ولا تـزال معرفـة        الرأيالمعرفة تمدهم بأسباب القوة في      

 . سليقة تمد صاحبها بما لا تمده به المعرفة المكتسبة مهما تناهت في الإتقان والمراسالشّيء

 بها أن لا يختـزل      شيد على من ي   اً؛ فإن حقّ  اللغويةوحين يكون الموضع موضع إشادة بملكتهم       
  لغة كانت  – اللّغةذلك أن فهم    : -هاها ومأنوسِ فاظ غريبِ لد معرفة الأ  خصائصها في مجر علـى   -أي 

شائن أنها ثروة لفظية وحسب فهمه وقاصرومشو . 

 بمثابة كائن حي؛ فيها عنصر الألفاظ، وفيها عنصر الأسلوب؛ وفيها عنصر المعنـى              اللّغةإن  
اخلية للبيـان؛ وهـي     ه فيها البنية الد    عن ذلك كلّ   ب؛ وفضلاً  عنصر المعنى المركّ   المفرد، كما فيها  

 . والأسلوب؛ وغير الإفراد والتركيباللّفظغير 
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 قد تلقوا ذلك كله بمقتضى الفطرة والسليقة؛ فإن أهليتهم للاجتهاد والنظر             الصحابةولما كان   
يحوجهم الاستنباط والاجتهاد إلـى دراسـة    كانت مكتملة النضوج؛ ولم     السنّةفي نصوص الكتاب و   

 إلى تحصيلها وتَعرفِ أصولها؛ رغم أن تلك المعرفـة  اللّغةالقواعد والضوابط، ولا أَضرعهم جهلُ    
 ة؛ وقد سبق ذكر قصة عبد االله بن مسـعود         ليقيلا تقاس بالمعرفة الس     فإنّها مهما بلغت من الإحاطة   

     خَانٍ      {: بالمسجد قول االله تعالى   ر للناس    مع ذلك الرجل الذي فساء بِـدمتَأْتِي الس موي تَقِبفَار

 بأن الناس يوم القيامة يأتيهم دخان فيأخذ بأنفاسـهم حتـى          ٢٥٧}يغْشَى النَّاس هذَا عذَاب أَلِيم     مبِينٍ
االله أعلـم؛  : من علم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل    «: عود  يأخذهم كهيئة الزكام؛ فقال ابن مس     

 فدعا عليهم بسنين كسني يوسف؛ فأصابهم قحـط         إنما كان هذا لأن قريشا استعصوا على النبي         
وجهد حتى أكلوا العظام؛ فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينهـا كهيئـة الـدخان مـن             

 .٢٥٨»الجهد

شـفع معرفـة    وراء هذا الخطأ في التفسير؛ ولم ت- أخرى مع ضمائم –فقد كان ضمور السليقة     
 . بالاكتساب لصاحبها أن يبرأ من الوقوع في الخطأاللّغة

 يتعلّـق  الكرام هذه المكانة للسليقة، وأدركوا أثرها على الاجتهاد خاصة ما    الصحابةوقد عرف   
؛ فحملهم ذلك على التواصي برعايتها وتنميتها حتى لا تضعف لـذلك          النّصوصمنه بالاستنباط من    
 .السنّةأهليتهم لفهم الكتاب و

 يأيهـا النـاس مـا       :على المنبر قال   اب  بينما عمر بن الخطّ   « : قال ب سعيد بن المسي   روى
اس فقال شيخ مـن بنـي       فسكت النّ ؛  ٢٥٩}أَو يأْخُذَهم علَى تَخَوفٍ   {تقولون في قول االله عز وجل       

 ؟ ما فعـل دينـك     !فلان  يا : فخرج رجل فقال   ؛صنقّف التّ خو التّ !أمير المؤمنين   هي لغتنا يا   :هذيل
 ! نعـم  : قال ؟ أتعرف العرب ذلك في أشعارهم     :فقال، فرجع فأخبر عمر     ؛ تنقصته : تخوفته أي  :قال

 :-يصف ناقة-قال شاعرنا أبو كبير الهذلي 

 ـنْ مِ لُح الر فَوخَتَ ـكـاً امِا تَ ه   داًرِ  قَ

 

 ـ ةِعب النَّ ود ع فَوخَا تَ مكَ  فِ السن 
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 كتـابكم ومعـاني      فيـه تفسـير     فإن ؛ة شعر الجاهلي  : عليكم بديوانكم  !اسها النّ أيا   ي :قال عمر 
 .٢٦٠»كلامكم

 الملكة فيهم؛ لأن قوامها كـان        كلامها لم يكن هو عماد      وضروبِ  العربِ على أن حفظ أشعارِ   
 وحديث؛ وطرائقَ  صل بها من مخاطباتٍ   ة وما يتّ  للنشأة العادي      فـي    في التعبير والإبانة، ومـذاهب 
 ـ    وغير ذلك مما هو ألصق بالحياة ال      واب،  السؤال والج  ة ومراسـم  عادية منـه بالمناسـبات الخاص

 وفنون القـول    عر خاصةً  على رواية الشّ   أن الحرص إلاّ   لكنه وإن لم يكن كذلك       الخطابة والإنشاد؛ 
 ـ للـرأي  وا فيه من تقويةٍ   سنِ وفقهائهم، وذلك لما أَ    الصحابةء   بين أجلاّ   كان أمراً فاشياً   عامةً  نادٍ وإس

 -رضـي االله عنهـا    – للفهم بالصحة أو الخطأ؛ وقد كانت أم المؤمنين عائشـة            ةٍللاستنباط، وشهاد 
؛ وقصته مع نافع    ٢٦٢؛ وكان ابن عباس واسع الرواية لأشعار العرب       ٢٦١تروي شعر لبيد وتتمثل به    

 .بن الأزرق الخارجي مشهورة

العرب ذا تأثير كبير على تفـاوتهم        والإحاطة بكلام    اللغويةولقد كان تفاوتهم في مقدار السليقة       
في الفهم والدراية؛ وليس يقصد بالتفاوت ما يرجع إلى مقدار الإحاطة بالألفـاظ؛ لأن ذلـك مـن                  
الأمور الواضحة؛ بل يقصد به تباين الاستعداد الفطري للتفطن إلى إيمـاءات الكـلام وإشـاراته؛                

 ـ في الـتفطّ ه، والتفاوتُوالقدرة على اقتناص ما ترمي إليه مجازات القول وكنايات     وازم نزعـةٌ ن للّ
 . بين الناسأصيلةٌ

 ـ  «: قال -رضي االله عنهما  – اسعن سعيد بن جبير عن ابن عب      روى   دخلني مـع   كان عمر ي
 ـ: فقال عمـر ؟ هذا معنا ولنا أبناء مثلهلُخِد لم تً: فقال؛ في نفسه فكأن بعضهم وجد   ؛أشياخ بدر  ه  إنّ

 ما تقولون   : قال ، ليريهم ه دعاني يومئذ إلاّ    أنّ يتُأ فما ر  ؛دخله معهم  فأ  فدعاه ذات يومٍ   !من قد علمتم  
 أمرنا أن نحمد االله ونسـتغفره       : فقال بعضهم  ٢٦٣}حتْالفَ و  االلهِ رص نَ اءا ج إذَ{ :في قول االله تعالى   

 : فقلـت  ؟اس أكذاك تقول يا ابن عب     : فقال لي  ، فلم يقل شيئاً   ؛ بعضهم  وسكتَ ،إذا نصرنا وفتح علينا   
 ـ إذَ{ :أعلمه له قال    رسول االله     هو أجلُ  : قلتُ ؟ فما تقول  : قال !لا ا جـ نَ اء  صااللهِ ر  ـ و   }حتْالفَ
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 ١١٨

 ما أعلم منهـا     :فقال عمر  ،٢٦٤}اباًو تَ ان كَ ه إنَّ هرفِغْتَاس و كب ر دِمح بِ حبسفَ{ ؛وذلك علامة أجلك  
 .٢٦٥»  ما تقولإلاّ
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 ١١٩

 :الخبرة بشؤون واقعهم: الرابعالمطلب 

 على   التنزيل وعملٌ   بمآلاتِ روتبصالنّصوص    لمناطاتِ ي بما هو تحقيقٌ   التّطبيقيعتبر الاجتهاد   
؛ ذلـك أن    -إن لم يكن أخطرهـا    -تحقيق الغايات التي استهدفها الشارع من أخطر أنواع الاجتهاد          

 دقيقـة   ف على معرفة  وإدراك مقصده فحسب؛ بل يتوقّ    النّص   على فهم    الإصابة فيه ليست موقوفةً   
 على ساحته؛ ولا سبيل إلى      النّصيةوشاملة للواقع الذي يراد تنزيل الأحكام عليه وإجراء المقررات          

التجربة العملية في شؤون ذلـك الواقـع، والمـراس الواسـع لمكوناتـه              إلاّ  هذه المعرفة الشاملة    
ئعهم وخلفيـاتهم    والخاصة؛ مع فهم عميق لطبا     العامةومشكلاته، ومشاركة أهله في سائر شؤونهم       

 .باتها وأحوالهار في المجتمع من شؤون السياسة وتقلّالفكرية والثقافية، ومعرفة عملية بما أثّ

 ـز عميقا بين صاحب الخبرة الواسعة بشؤون واقعه وبين من لم ي           إن فاصل التفاوت سيظلّ     لْايِ
أن ينجح في الإنجاز    الأول  ا مع    في الخلق من شأنه     مطردةٌ ةٌ إلى اكتهالها؛ وذلك سنّ     المعرفةِ ةَاررغَ

 أن لا يفلح في الإنجاز، وأن يضيعه إذا ورثه عن           الثّانيكما ينجح في الحفاظ عليه، ومن شأنها مع         
؛ فكان وصفُه للفـريقين     »الذين ورثوا الكتاب  «و» الذين أوتوا الكتاب  «غيره؛ وقد وصف االله تعالى      

: ة المشاركة العملية في شؤون المجتمع؛ يقـول تعـالى          لأهمية الخبرة القائمة على قاعد      قاطعاً بياناً
}                    ـمه لَئِـكبِـهِ فَأُو كْفُـرمـن يبِـهِ و ؤْمِنُوني لَئِكتِهِ أُوقَّ تِلاَوح تْلُونَهي الْكِتَاب منَاهآتَي الَّذِين

ونرِثُواْ الْكِتَ     { :، ويقول أيضاً  ٢٦٦}الْخَاسِرخَلْفٌ و دِهِمعنَى     فَخَلَفَ مِن بذَا الأده ضرع أْخُذُوني اب

أْخُذُوهي ثْلُهم ضرع أْتِهِمإِن يلَنَا و غْفَريس قُولُوني٢٦٧}و. 

 الكرام حظا وافرا من هذه المعرفة؛ وكانت تلك المعرفة أمرا مألوفـا             الصحابةلقد أوتي فقهاء    
ة بواقعـه ومجتمعـه؛ فمعرفـة الأنسـاب         لا غرابة فيه؛ فقد كانت ثقافة العربي يومئذ كلها متصل         

والقبائل، والخبرة بشؤون الحرب وفنون القتال، ورواية أيام العرب وأحـداثها، وتخليـد المناقـب               
  ار الأمصار والمضارب، والحياة في بيئة مليئة بالصراعات والثـارات         والمثالب، والاختلاط بتج- :

 . مشتركة بينهم ذلك كان ثقافةًكلُّ

 مثلا عاليا من أمثلة الإحاطة بشؤون عصره؛ فضلا         أبو بكر الصديق    الأول  ة  لقد كان الخليف  
عن المشاركة في صناعة أحداثه؛ فقد أخبرنا التاريخ أنه قد ولِي في الجاهلية مهمة ضمان المغارم                
والديات في قريش؛ علاوة عن تجارته التي من طبيعتها أن توسع صِلاته بالناس؛ وبين أيدينا دليل                 
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 ١٢٠

وهو المعرفة بمحامد القبائل ومثالبها، وحفظ أنسـاب   ألاَلى نوع آخر من أنواع الخبرة لديه؛      حي ع 
 حين كان يخرج لعرض نفسه على القبائـل خـلال   العرب وتواريخها؛ ولطالما استعان به النبي    

 .٢٦٨المرحلة المكية

بـارك  ت-لمـا أمـر االله     « :بي طالب من فيه قـال     أ حدثني علي بن     : قال ابن عباس   روى  
 ، الصـديق   خرج وأنا معه وأبو بكـر      ؛أن يعرض نفسه على قبائل العرب       رسول االله    -وتعالى

 وكـان رجـلا   ،وكان مقدما في كـل خيـر  - فتقدم أبو بكر ،مجالس العربمجلس من  فدفعنا إلى   
 ؟تها أم مـن لهازمهـا     امن هام أ ؟ ربيعة أنتم  أي و : قال ، من ربيعة  : قالوا ؟ن القوم م م :وقال -نسابة
، من ذهل الأكبـر    : قالوا ؟تها العظمى أنتم  ا هام أي و : فقال أبو بكر   ! العظمى اتها بل من هام   :فقالوا
 حـامي   ؛ فمنكم جساس بن مرة    : لا قال  : قالوا !؟ لا حر بوادي عوف    : الذي يقال  ؛ عوف كممنف: قال

؛  لا : قـالوا  ؟ياء أبو اللواء ومنتمي الأح    ؛ فمنكم بسطام بن قيس    : قال ؛ لا : قالوا ؟الذمار ومانع الجار  
 صـاحب   الحر؛ المزدلففمنكم: ؛ قال لا: قالوا!؟ قاتل الملوك وسالبها أنفسها   ؛ الحوفزان فمنكم: قال

 فمنكم أصهار الملوك    : قال ؛ لا : قالوا ؟ فمنكم أخوال الملوك من كندة     : قال ؛ لا : قالوا ؟ الفردة العمامة
 .٢٦٩»!أنتم ذهل الأصغر؛ فلستم إذن ذهلاً الأكبر : قال أبو بكر؛ لا: قالوا؟من لخم

 فقد كان أيضا ضاربا في هذه الإحاطة بسهم وافر؛ ولم يكـن طارئـا   أما عمر بن الخطاب     
؛ فجده نفيل   على الحكم والسياسة يوم أن ولي الخلافة؛ فقد كان سليلَ بيت من أنبه بيوت بني عدي                 

ا إليـه وتنافسـا علـى       بن عبد العزى هو الذي قضى لعبد المطلب على حرب بن أمية حين تنافر             
؛ وتولاّها هو أيضاً في جملة من تولاّها من          في الجاهلية السفارة والتحكيم    الزعامة، كما تولّى ذووه   

 .٢٧٠أهل بيته

 الصـحابة كان فقهـاء    : -وعلى هذا المهيع من معرفة الواقع والخبرة بشؤون الحياة والأحياء         
 . فيهمالرأيوأجلاء مجتهديهم وأهل 
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 ١٢١

المعرفة التي ترجع إلى ما قبل ظهور الإسلام؛ فإن التجارب الهائلـة التـي              وإضافة إلى تلك    
 وملازمته، والخبرات المتراكمة من طول ما ناصروه وجاهدوا معه،          اكتسبوها من صحبة النبي     

 كفـاءتهم   فـي سـجلّ   الأضـخم صـيد قد كانت هي الر: -ومن معاناتهم في دعوة الناس والقبائل   
 وكاملة، وعرفوا أحوال البيئة     ةً حي شوا الواقع الذي عالجه الوحي مشاركةً     وإحاطتهم؛ ذلك أنهم عاي   

 تجاربهم وخبراتهم بعد أن فتحوا الأمصار       صلت سلسلةُ واتّ. في تطويعها للإسلام   التي جهد النبي    
 وتعاملوا مع شعوب وأعراق تختلف عن العرب في كثير من الخصائص والشيات، وكان              ،والبلدان

اء درايتهم وجـودة فقههـم؛      نَوه من شؤون تلك الأمم والشعوب مصدرا كبيرا لغَ        ما شاهدوه وعايش  
      خاصة وأن تلك الفتوح والتوسعات قد تم     ت بعد أن انقضت فترة الوحي الذي كان يسـد دهم ويشـد 

   ر عمر بن الخطاب     على أيديهم؛ وقد عب    وقد ولينا وولي علينا؛ قد ولينا      «:  عن هذه الخبرة بقوله
، وقال يوما وهـو يصـور شـدة       ٢٧١»صلح الوالي، وولي علينا فعلمنا ما يصلح الرعية       فعلمنا ما ي  

 .٢٧٢»مكيف يعنيني شأن الرعية إذا لم يمسني ما مسه«: اهتمامه بمصالح الأمة

 شأنا غداة الخلافة هي تلك التي تتعلـق بشـؤون المـال    الصحابةولئن كانت أخطر اجتهادات   
 ياسـة كفـاءةٌ   الأخرى من ميـزان الس   ةِن يقابلها على الكفّ   والإدارة والحرب؛ فإن هذه الخطورة كا     

  حابة كبار   عالية؛ أنضجها أنيهم  فـي الأرض؛ عـلاوة عـن تـولّ          كانوا أهل تجارة وضربٍ    الص
 ة للنبي   مسؤوليات عد             تتعلق بالمال والزكاة، كما أنضجها تقلبهم في المهام والولايات التي كـان 

 بأن  في حروبه وغزواته، وكان ذلك كفيلاً      جهادهم مع النبي    ؛ أضف إلى ذلك     يستعملهم عليها   
يقوها بالمهارات العملية التي يفتقر إليها الاجتهاد في النوازل والمستجداتي ملكاتهم، ويمد. 
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 :ويشتمل على مطلبين
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 ١٢٣

 في هذا العصر إلـى حاجـات        الرأيانطلاقا من تنوع الحاجات التي كانت تستدعي الاجتهاد ب        
 من اجتهادات ترجع إما إلـى       الصحابةعامة وحاجات خاصة، وتأسيسا على أن جملة ما يؤثر عن           

 فـي   الصـحابة إلى اجتهاد آحاد    ما  إوة عنهم،    الإجماعات المروي  مادةَ الذي كان    وريالاجتهاد الشُّ 
رين من اجتهـادات فقهـاء      هع يستلزم بسط هذين المظ    فإن هذا التنو  : -المسائل التي عرضت لهم   

 ي منهجية الاجتهاد   بما يغذّ  العامة الكرام في هذه الفترة؛ لتتبين خصائص كل نوع وسماته           الصحابة
 . وأصوله الإجرائيةالرأي في عصرنا هذا، وبما يصبح مستنداً شرعيا في تقرير قواعد الرأيب

 ـ              فـي عصـر     الرأيوفي المطلبين التاليين بيان لهذين المظهرين مـن مظـاهر الاجتهـاد ب
 -:ينالراشد

 :يةالتّطبيق الاجتهاد الفردي ومظاهره :الأولالمطلب 

 التـي ليسـت   الشّرعية للوصول إلى معرفة الأحكام  والوحيدةَواسعةَلما كان الاجتهاد البوابةَ ال 
ضروري ةَ التقر  ليس أمراً     ةَر ولا قطعي هلُوجمطلقا لمن شاء؛ بل يشترط في صـحة          الثبوت؛ فإن و 

وقوع الاجتهاد من المجتهد أن يحرز أهلية النظر والاجتهاد باستجماع الشرائط والمقومـات التـي             
 ومداركـه وأهدافـه؛ ومحيطـا بتصـرفات         التّشريع متكيفا بأصول    لفقهية محلا تجعل من ملكته ا   

ج الهوى بنظره فيدهوره في مهـواةٍ مـن التخـبط     في مصادرها ومواردها؛ حتى لا يتعر     الشّريعة
 .والضلال

بعد التأهل له وفق المعايير المشروعة؛ فإن ذلك يسوق         إلاّ  فإذا تمهد أنه لا اعتبار لأي اجتهاد        
تيجة ذات وزن؛ وهي أن الاجتهاد من أهله يعتبر حقا من حقوق المجتهد الكفـؤ؛ لا يسـتطيع    إلى ن 

 شأنه كشأن سائر     معنوي أحد أن ينكر عليه ممارسته، ولا أن يمنعه من مزاولته؛ لأن الاجتهاد حقٌّ            
 . وشرع في سبيل حفظها الضمانات والمؤيداتالتّشريعالحقوق المعنوية التي كفلها 

 ثمةَ زاويـة أخـرى لهـا    ؛ فإن ووزنٍرٍفي الاجتهاد من تقر» الحق«ما لاعتبار جهة   وبمقدار  
ن مكين في مضمون الاجتهاد؛ وهي أن الاجتهاد واجب تكليفي           مكانعلى المجتهد أن يقوم به      يتعي 
 له أن يسكت عن بيان حكم االله تعالى في القضـايا التـي             ما دعت الحاجة ولزم النظر؛ ولا يحقّ      كلّ

وإِذَ أَخَذَ اللّه مِيثَاقَ الَّذِين     {:  عليه استنامة إلى الدعة وترك الاجتهاد؛ وقد قال ربنا سبحانه          تعرض

نُنَّهيلَتُب أُوتُواْ الْكِتَابونَهلاَ تَكْتُم٢٧٣} لِلنَّاسِ و. 
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رة  بنا إلى تفسير ظاه     هما السبيل التي تنفذُ    -وهما كون الاجتهاد حقا وواجبا    –هذان الاعتبارن   
 ـ؛ وعدم احتكاره مـن قِ     الراشدة الكرام في عصر الخلافة      الصحابةوجود الاجتهاد الفردي لدى      لِب 

 .سلطة الخلافة في تلك الفترة المباركة

والاجتهاد الفردي حق ثابت في الإسـلام لكـل       «: وفي هذا المعنى يقول الشيخ محمود شلتوت      
أة، والحاكم والمحكـوم، وأربـاب الوظـائف    من له أهلية النظر والبحث؛ يستوي فيه الرجل والمر        

 .٢٧٤»الكبرى وغيرهم ممن لا يشغلون وظيفة

 الكرام الذين اكتملت فـيهم مقومـات        الصحابةوفي ظل تقرير كون الاجتهاد حقا وواجبا؛ فإن         
مل أنهم  الاجتهاد وأدواته قد زاولوه ولجأوا إليه في أحيان كثيرة؛ وفي ضوء تلك الكثرة يتضح للمتأ              

 عليها بينهم؛ وبمقـدار مـا كـان لطبيعـة           فقاً في الاستنباط، ولا كان متَّ     ةٍ واحد ا إلى نزعةٍ   يئلو لم
  لاختلاف المدارك والاسـتعدادات دوراً  في هذا التفاوت والتباين؛ فإن من دورٍالنّصوص التّشريعية 

 .الظنية لذلك التباين والاختلافالنّصوص  عن اقتضاء لا يقلّ

 أيضاً في إنضاج حركـة       دور ذو وزنٍ    كفلتها سلطة الخلافة للرعية كافةً     كما كان للحرية التي   
 الصـحابة  ومن ناحية الكم؛ ومن ههنا شاع بين         النّوعالاجتهاد الفردي في هذه المرحلة من ناحية        

الكرام احترام آراء بعضهم في حال التعدد والاختلاف كاحترامها في حال الاتفاق والائتلاف؛ فكان              
، لذا لم يـروا حتمـا علـى    الصوابي نظرهم واعتبارهم شأنا يحتمل الخطأ كما يحتمل        الاجتهاد ف 

غيرهم أن يأخذوا بآرائهم؛ ولا سوغوا لأحد أن يحمل الناس على ما فيه ذلـك الاحتمـال؛ ولا أن                   
 .٢٧٥يجعل فتواه مذهبا للناس حتى ولو كان له من المسوغات ما يساعد على ذلك

مـاذا  «:  له قضـية؛ فسـأله عمـر        لقي أثناء خلافته رجلاً    فقد ورد أن عمر بن الخطاب       
فمـا  : ، قال الرجـل   »لو كنتُ أنا لقضيت بكذا    «: قضى علي وزيد بكذا، قال عمر     : ، قال »؟صنعت

لو كنتُ أردك إلى كتاب االله أو سنّة رسوله لفعلـت؛ ولكنـي             «: فأجابه عمر ! يمنعك والأمر إليك؟  
 .٢٧٦ »!ين أحق عند اهللالرأيتُ أدري أي  مشترك؛ ولسالرأيأردك إلى رأي؛ و
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 التي ترجع إلى البحث الحر والاسـتنباط الفـردي يجـد    الصحابةبل إن المتأمل في اجتهادات  
صبغة التبرؤ من العصمة والإقرار باحتمال الخطأ واضحة فيها؛ كما يجد نزعة التخوف والاحتياط              

هـذا  «: ر الصديق يجتهد في مسألة الكلالة ثم يقـول  في أقوال أصحابها؛ فهذا أبو بك      بادياً تاًعفيها نَ 
، وحين قضى عبـد االله بـن   ٢٧٧»فإن يكن صوابا فمن االله، وإن يكن خطأ فمني وأستغفر االله  ! رأيي

فإن يكن صوابا فمـن االله، وإن       ! هذا رأيي «: مسعود في مسألة المفوضة بعد أن انتظر شهرا؛ قال        
–قضيتَ  : ؛ فقال له معقل بن سنان الأشجعي      »ريئانيكن خطأ فمني ومن الشيطان، واالله ورسوله ب       

ففرح عبد االله فرحـة  :  في بروع بنت واشق الأشجعية؛ قال  بقضاء رسول االله     -والذي يحلف به  
 .٢٧٨»ما فرح قبلها مثلها؛ لموافقة قوله قضاء رسول االله 

 عنـدهم  رأيال في أحكام الوقائع كثيرا كثرة تدل على مدى حرية      الصحابةوهكذا كان اختلاف    
 .وعلى شيوع الاجتهاد الفردي في عصرهم

  الفردي في تلك الفترة المباركة لم تكن مظهـر         الرأيغير أن هذه الحرية التي كان يتمتع بها         
    عِفوضى ولا أمارةً على تصد فِّ الص وو وِ اءِه سم بميسـم العمـوم    القضايا التي كانت تتّحدته؛ فإن

 الاجتهـاد    سلطانها؛ بـل إن    من زمام الشورى الفقهية التي رفع الخلفاء       تْلِفْوتتعلق بالمجموع لم تُ   
 لآحـاد  ضالفردي غالبا ما كان يقتصر نطاقه على القضايا الخاصة والفتاوى الشخصية التي تعـرِ      

     على هذا المعنى؛ إذ تظاهرت آثار كثيـرة علـى أن             صادقةً الناس؛ وكثيرا ما يجد المتتبع شواهد 
ل أحدهم عن مسألة فيجيب فيها بما أراه االله وأداه إليه اجتهـاده، وربمـا كانـت                كان يسأ  الصحابة

 بما عنده من    الصحابيبعض المسائل من قبيل النوازل الفردية التي تقتضي جوابا فوريا فيفتي فيها             
علم وفي ضوء فهمه لظروف السائل، وعلى قدر ما تحتمله حاله؛ وكـل هـذه الصـور ممـا لا                    

 الصحابة حتى يعطوا فيها رأيا جماعيا؛ ما دام آحاد          الصحابة الشورى من فقهاء     يستدعي جمع أهل  
 . وقواعده التي كانت مقررة لديهمالتّشريعقادرين على بيان حكمها في ضوء نصوص 
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إن الاجتهاد الفردي لم يكن في سـائر أحوالـه قاصـرا علـى القضـايا        : ومن الحق أن يقال   
 فيهـا إلـى   اك قضايا عامة تتعلق بسياسة الدولة كان مرد البتِّ     الشخصية والفتاوى الخاصة؛ بل هن    

 عمـر بـن    لا تحتمل التأخير؛ فإنةٍ فوري الخلفاء؛ نظرا لاحتياجها إلى حلولٍ     لِب فردي من قِ   اجتهادٍ
انها لا يمكنه أن يتوقف ويمتنع      وهو يدير شؤون الدولة، ويعالج الأمور في إب       « -مثلاً- الخطاب  

تى لا يقف دولاب العمل في الدولة، وعلاج ما يجد مـن أحـداث؛ وهـو مطالـب                  ؛ ح الرأيعن  
 .٢٧٩»بعلاجها من غير تأجيل

إلاّ  الفردي في هذا العصر؛ لا يعني أن الفتوى لم تصـدر             الرأيعلى أن إطلاق القول بوجود      
ضع لجمـع   كما قد توحي به العبارة؛ وإنما يراد به الاجتهاد الذي لم يخ الصحابةعن فرد واحد من     

 في مجالس الشورى التي كانت تتولى تنظيمها الخلافة أو تقام في ظلها؛ وربما كان هـذا                 الصحابة
هم الكرام؛ وفي حال صـدوره عـن         من فقهائ   أفرادٍ ةِ عد  أو اجتهاد   واحدٍ  فردٍ  اجتهاد  الفردي الرأي
؛ لأنهم لـم  »اجتهادا جماعيا« الرأي من الاجتهاد بالنّوعى هذا  لا يمكن أن يسم   : -ة من فقهائهم  جمل

ورى والاستفتاء العام، ولا لجأوا فيه إلى جمع أهل الاجتهاد والفتـوى؛ وقصـاراه   يخضعوا فيه للشّ 
 .؛ سواء كان ذلك في مجلس واحد أو مجالس مختلفةالرأي على أن يكون تواطؤاً وتوارداً

 إلى أن   -رضي االله عنهما  –مصير عمر وابن مسعود     : -ومن المسائل التي تشهد لهذا التواطؤ     
الثّالثباغتسالها من الحيضة   إلاّ  ة المطلقة لا تنتهي     عدالقرء عندهما هو الطهر؛ فـلا تنتهـي   ة؛ لأن 

 .٢٨٠بثلاثة أطهارإلاّ العدة 

 ر هذا المعنى أيضا قول علي بن أبي طالب   ومما يقر :»   اجتمع رأيي ورأي عمر فـي بيـع
! يـا أميـر المـؤمنين   «: ، فقال قاضيه عبيدة السلماني»بيعهنأمهات الأولاد أن لا يبعن؛ ثم رأيت    

: ؛ ومقصوده بالجماعة  ٢٨١»رأيك مع رأي عمر في الجماعة؛ أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة            
 .زمن اجتماع كلمة المسلمين قبل ظهور الفتنة

: -لتّشـريع اومما يلاحظ في الاجتهادات الفردية التي تعود إلى هذا الفترة المباركة من عمـرِ               
 التي تغلب عليهـا؛     اتِيأنها كثيرا ما تكون متباينة، وأن الاختلاف بينها من أظهر الخصائص والشِّ           

أيا اتفاق   أمإذا ما قيس بمقدار المسائل التي اختلفوا فيها؛ وإن كـان هـذا الاخـتلاف لا           فقليلٌ الر 
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 ١٢٧

ؤْيفي تقريره؛ لأن تفاوت العقول والمدارك      ى عليه ولا غضاضةَ   س   أمر حتمي   له؛ إضـافةً  لا مدفع  
 مجال الاختلاف يرجع غالبا إلى الحوادث التي ليس فيها         إلى أن   نص وربما رجـع أيضـا   خاص ،

  إلى اختلاف العوارض والملابسات المحتفة التي كانت تختلف بين م ستفتٍ وآخر؛ وإن كان عنـوان 
 . ومنشؤهما متفقاًمسألتهما واحداً

 ويستفتيهم  الصحابةتتبع للقضايا الفقهية الفردية التي كانت تعرض على         وإن أهم ما يرصده الم    
 كثيرا ما يتورع عن الفتوى، ويحيل السائل علـى غيـره مـن فقهـاء                الصحابيأن  : -الناس فيها 
 في تقليل دائرة الاختلاف بالإحالة على من هو أوسـع         ، أو رغبةً  ٢٨٢؛ خشية الزلل والخطأ   الصحابة
 عن نزعة التحرج من الخطأ       وظروف الواقع القائم علاوةً    النّصوص التّشريعية  وأكثر إحاطة ب   علماً
 عن المسألة ثم أحال السائل على غيره انطلاقا من هذه النزعـة،    الصحابي؛ وربما أجاب    الرأيفي  

 عن مسـألة مـن مسـائل    ؛ فقد سئل أبو موسى الأشعري  الصوابوحرصا على الاستيثاق من     
ن ميتاً ترك بنتاً، وأختاً، وبنت ابن؛ فأعطى البنت النصف، والأخت النصـف،             الفرائض؛ حاصلها أ  

–؛ فسئل ابن مسـعود      »اذهب إلى ابن مسعود فسيتابعني    «: ولم يعط بنت الابن شيئا، وقال للسائل      
لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين؛ أقضي فيهـا بمـا قضـى              «:  فقال -بقول ابن مسعود  وأخبر  

؛ فلما سمع أبو    »النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت        للبنت  : رسول االله   
 .٢٨٣؛ ورجع عن فتواه»لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم«: موسى بما حدث قال

إن الاجتهاد الفردي أقل قيمة من الجماعي؛ ذلك أن الفردي غالبا ما يكون             : ومن الحق أن يقال   
ويفوت فرصة وحدة الكلمة والموقف؛ وفي هذا يقـول الشـيخ عبـد         بابا للاختلاف وتباين الآراء،     

؛ الذين توافرت في كـل واحـد        التّشريعية هم الجماعة    الرأيالذين لهم الاجتهاد ب   «: الوهاب خلاف 
 لفرد مهما   الرأي الإسلامي؛ فلا يسوغ الاجتهاد ب     الشّرعمنهم المؤهلات الاجتهادية التي قرر علماء       

 فـي الفقـه     التّشـريعية ستكمل من المؤهلات؛ لأن التاريخ أثبت أن الفوضى         أوتي من المواهب وا   
إذا توافرت فـي    إلاّ  الاجتهاد الفردي، ولا يسوغ الاجتهاد لجماعة       : الإسلامي كان من أكبر أسبابها    

 لجماعة توافرت في كل     الرأيكل فرد من أفرادها شرائط الاجتهاد ومؤهلاته، ولا يسوغ الاجتهاد ب          
 الإسـلامي  الشّـرع بالطرق والوسائل التي مهـدها  إلاّ رادها شرائط الاجتهاد ومؤهلاته فرد من أف  
: ، ثم يقـول مبينـا أهميـة الاجتهـاد الجمـاعي        ٢٨٤»فيه نص    والاستنباط فيما لا   الرأيللاجتهاد ب 

 التّشـريعية  المتوافرة في أفرادها شرائط الاجتهـاد تتقـى الفوضـى    التّشريعيةفباجتهاد الجماعة  «
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 ـ    الشّرععب الاختلافات، وباستخدام الطرق والوسائل التي مهدها        وتش  الرأي الإسلامي للاجتهـاد ب
 .٢٨٥»يؤمن الشطط، ويسار على سنن الشارع في تشريعه وتقنينه
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 :الاجتهاد الجماعي ودور الخلافة في تنظيمه: الثّانيالمطلب 

 الاجتهـاد    الكرام أصولَ  هبعد أن أرسى في نفوس أصحاب     إلاّ   إلى جوار ربه     لم ينتقل النبي    
 الاستنباط الصحيح والنظر الرشيد؛ وقد كان من شأنه معهم أنه كثيرا مـا              ى فيهم ملكةَ  السليم، ورب 

يجمعهم لمعرفة رأيهم فيما يعرض له ولهم من أمور، ويستشيرهم في القضايا التي لم ينـزل فـي                  
        الأحك شأنها وحي؛ ولم يكن الدافع إلى هذه الاستشارات توليد      ه أن ينشـأوا    ام بمقدار ما كان قصـد

 . والاستقرار والإلزاملامةَ للاجتهاد الس الجماعي ويصدروا عن الشورى التي تضمنالرأيعلى 

    راًوقد كان هذا الأمر مقرنّة في راً في كتاب االله تعالى كما كان مقرالنبوية؛ فإن االله تعـالى  الس 
والَّذِين اسـتَجابوا لِـربهِم   {: ، وقال واصفا منهج المؤمنين٢٨٦}وشَاوِرهم فِي الأَمرِ  {: قال لنبيه 

  منَهيى بشُور مهرأَملاةَ ووا الصأَقَاموقرر النبي ٢٨٧}و ، أي لهم مكانةلا «:  الجماعي بقولـه الر
 .٢٨٨»تجتمع أمتي على ضلالة

     حابة من هذه المقررات المعتبرة شرعا استمدالص    ـ   ـ    مـنهج الاجته زوا اد الجمـاعي؛ ومي
 الصـحابة رها اجتهاد الأفراد المتأهلين مـن   فيها من المواطن التي يسع أن يقر     يتعينمواطنه التي   

 بالفتاوى الشخصية والقضايا    يتعلّقالكرام، وقد سلفت الإشارة إلى أن الاجتهاد الفردي كان غالبا ما            
 .ئيةالخاصة التي لا تخرج عن نطاق المشكلات الفردية والجز

أما الاجتهاد الجماعي؛ فإن موضوعاته تتسم في الأغلب بعموم متعلقاتها؛ أي أن قضاياه تتعلق              
 وبالكافة وتمس شأن الجماعة المسلمة، أو يكون فيها تقرير قاعدة عامة، ويكون في اجتماع عـام أ              

 ـ  –ون  الراشد؛ وقد اندفع الخلفاء     ٢٨٩ وفقهائهم الصحابةاجتماع خاص بعلماء     ن أبـي   خاصة في زم
استجابةً لأمر واقعـي؛    : -علاوة عن مشروعية الشورى   -  الجماعي الرأي إلى تحكيم    -بكر وعمر 

إلاّ ص من عقابيلـه وآثـاره       وهو أن التفاوت في الفهوم ومدارك العقول أمر لا يمكن دفعه والتخلّ           
المسـائل  ، ويقلبون فيه مآخـذ      الرأي والفقه في مجلس واحد يتداولون فيه وجوه         الرأيبجمع ذوي   

 بين آرائهم منازع الخلاف؛ ليخرجوا فـي النهايـة          والقضايا حتى تتقلص بينهم الفوارق وتضمحلّ     
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 ١٣٠

    بقول واحد في المسألة؛ يكون الذي تأخذ به سلطة الخلافة، ويصدر عنه الناس فـي            الفصلَ  الحكم 
 .عهدها

ثالث من مصادر    هو الذي مهد لظهور مصدر       -أي اجتهاد الجماعة  – الرأي من   النّوعإن هذا   
 الصـحابة ، وقد تبين أنه نتيجة اجتماع أهل الحل والعقد مـن فقهـاء              ٢٩٠»الإجماع« وهو   التّشريع
 ـ فقٍ متّه تقرير حكمٍ حاصلُارهم للبحث والنظر في المسائل بما يكون     ونظّ ة تحقيـق   عليه هـو مظنّ

 الرأينظر، ولا من أهل      للبحث وال  أما من ليس أهلاً   . التّشريعالمصلحة والعدل؛ وهما عماد مباني      
والشورى في ذلك العهد؛ فلم يكن لهم مكان بين مجالس الاجتهاد الجماعي؛ وإنما كانوا يستشارون               

 التي تتعلق بشؤون أخرى غير شؤون الفقه والاجتهاد؛ كقضايا الحروب وشؤون            العامةفي القضايا   
 .الدنيا التي مرجعها إلى الخبرة بالواقع لا إلى العلم والفقه

ره بعض  الذي صو » الإجماع«يختلف في مفهومه عن ذلك      » الصحابةإجماع  «وبهذا يتبين أن    
، ثم اختلفـوا علـى أقاويـل        ٢٩١»بعد وفاته على أمر من الأمور     محمد  اتفاق أمة   « بأنّه   الأصوليين

كثيرة في إمكان حصوله ومدى وجوده فيما مضى وفيما سيأتي؛ ذلك أن هذه الصورة المفروضـة                
في أندر الأحوال؛ لأن النظر يتوقف على تحصيل شروطه وأدواتـه؛           إلاّ  لا يمكن تحققها    للإجماع  

كما أن ذهاب بعض حذاق الأصوليين إلـى قصـر          . وهو ما لا يتصور من عامة الناس ودهمائهم       
تها؛ لا يختلف في أثره أيضا عن المعنـى       دون عام  ٢٩٢»جميع مجتهدي الأمة  «معنى الإجماع على    
له على إحصاء جميع المتأهلين له في سائر البلدان والأقاليم؛ مع معرفـة رأي          الأول؛ لتوقف حصو  

كل واحد منهم في المسألة المعروضة للنظر تصريحاً؛ وكون نتيجة بحثهم الاتفاق على رأي واحد؛               
إجماع نظـري لا    «: وقد عبر الشيخ محمود شلتوت عن هذا الضرب من الإجماع الافتراضي بأنه           

تفسير : - هنا يتضح أن تفسير الإجماع باتفاق جميع مجتهدي الأمة في عصر           ومن«: فقال» يتحقق
 .٢٩٣»نظري نظري بحت؛ لا يقع ولا يتحقق به تشريع

 كان مقصـورا علـى   الصحابةبل إن بعض الباحثين يقرر أن الإجماع الذي حصل في عصر      
 ـ      اء بتصـريح  أولي الأمر من الحاضرين في حاضرة الخلافة واستشارتهم فـي المسـائل، والاكتف

    بنتيجـة   وقبـولٍ الغالبية أو بعض الحاضرين إذا سكت الآخرون؛ لأن سـكوتهم علامـة رضـى 
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 ١٣١

  باطل؛ إضافة إلى أنهم لم يكونوا يستدعون مـن الغـزوات            لم أنهم لا يسكتون على    الاجتهاد؛ إذ ع 
 والأسفار جميع المجتهدين إلى عاصمة الخلافة ليأخذوا رأيهم، ولا كـانوا يطلبـون مـن سـائر                

؛ ذلك أن هذه الصورة     ٢٩٤الحاضرين التصريح القولي بما ارتأوه في المسألة المعروضة للاستشارة        
   بسـط  عدها عن الواقع؛ تتضمن تعطيلا للمصالح؛ لأن الحوادث التي كانـت تُ           فضلا عن مثاليتها وب

لـة  للاجتهاد الجماعي غالبا ما تكون قضايا عاجلة تتعلق بحاجات الناس الفورية، وبمشـكلات الدو        
 . سريعاً ونظراً استعجاليةًاًالسياسية الطارئة التي تتطلب أحكام

؛ فإن مـن    الصحابةوبما أن هذا التفسير الواقعي لمفهوم الإجماع هو الذي ينطبق على إجماع             
مسألةٌ سائغة في ضوء هذا التفسير؛ لأن مبنـاه علـى اعتبـار    » نسخ الإجماع«الواجب القولَ بأن  

رضتها ظروف الإجماع الأول، واقتضتها تقديرات الحاجة الظرفية التـي لا           المصلحة الآنية التي ف   
حظها المجمعون؛ ولما كان تغير الظروف والأحوال واردا بل ظاهرة واقعية؛ فإن لأهل الاجتهـاد               
أن يعيدوا النظر في القضايا في ضوء الظروف الجديدة، وأن يقرروا ما يحقـق المصـلحة التـي                  

 الذي استقر عليـه     الثّانيدة، وتكون المشروعية حينها مرتبطة بالإجماع       تقتضيها الحاجات المستج  
 .٢٩٥المجمعون

 ويجب في ضوء هذا التفسير أن تخرج منظومة الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة؛ لسببٍ             
 ؛ بـل هـي الأسـس   الـرأي  لا تقبل الاجتهاد و  ها إلى القواطع؛ والقواطع   وهو أن مرجع  : -واضح

 للاجتهاد الجماعي؛ ومن ههنا أنكـر        إنما هو عن الإجماع بما هو ثمرةٌ       ، والحديثُ يللرأالمرجعية  
من ادعى الإجماع فهـو     «: الأصوليون بقوله أكثر  الإمام أحمد دعوى حصول الإجماع الذي قرره        

 .٢٩٦ »!كاذب

ولئن كان الأصوليون قد اختلفوا في مسألة وجود المستند النصي للإجماع؛ فإن من المهم جـداً    
 ـ        عند هذه المسألة للنظر في مدى صح       وقوفَال ـند النّ تها؛ ذلك أن القول باشتراط وجـود الس  ي ص

أي  وظيفةَ ينقضالجماعي من أساسها فيما يظهر بعد التأمل والبحث؛ إذ المسائل التي لا            الر    نـص 
 ون لإجماعِ عن طريق الاجتهاد الذي قد يك     إلاّ  ي بشأنها   التّشريعفيها لا سبيل إلى تحقيق الاستقرار       

   أهله على حكمها مستند آخر  غير  نص ي        معقولا، أو مقتضى ظـاهراً  ؛ كأن يكون هذا المستند معنى  
ليل وإن لـم يطلـق عليهـا فـي           هذه الأمور تقوم مقام الـد      وكلُّ: -من مقتضيات الفطرة السليمة   

 .المواضعات الاصطلاحية الدقيقة
                                                

 ).٣٨٠/ص: (بلتاجي، منهج عمر بن الخطاب في التّشريع: - 294
 ).٣٨١/ص: (، وبلتاجي، منهج عمر بن الخطاب في التّشريع)٥٦٧/ص: (شلتوت، الإسلام عقيدة وشريعة: - 295
 ).١/٢٤: (، وإعلام الموقعين)٤٣٩-٤٣٨/ص: (مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد االله: - 296



 ١٣٢

 في تلخـيص حِجـاجِ الأصـوليين لهـذه     -اللهرحمه ا–فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا  قول  أما  
الإجماع في ذاته إذا انعقد على حكم لا بد أن يكون مستندا إلى دليل فيه؛ وإن لم ينقل                  « المسألة بأن 

الدليل معه؛ إذ لا يعقل أن تجتمع كلمة علماء الأمة الموثوق بهم تشبها بلا دليل شرعي؛ لذلك كـان    
 فإنّه   :-٢٩٧»؛ إنما يبحثون عن وجوده وصحة نقله لا عن دليله         الإجماع إذا أراد المتأخرون معرفته    

لا يسلّم على علاّته؛ لأنه ليس ثمة ما يمنع اجتماعهم وإجماعهم على مسألة ليس فيها دليل شرعي؛                 
بالتوسيع والزيادة؛ ليصبح شـاملا لكـل   » الدليل«أن يعاد إلى معنى   إلاّ  اللهم  : -لا شرعا ولا عقلا   

 .ها؛ بل تعضدها وتقررها ولا تضادالشّريعةالخاصة التي لا تنافي  والعامةالمعاني 

 عن رأي اجتهادي موحد فـي  أن المجتهدين إذا ما صدروا«: ر فضيلة الدكتور الدريني   وقد قر 
لأنه يفترض فيهم أنهم يصـدرون عـن       إلاّ  المسألة المعروضة؛ لا يطالبون بالدليل شرعا؛ ما ذاك         

 الإسلامي الحنيف الـذي لا يتنـافى       الشّرعل التعقل الإنساني وأصول     دليل؛ هذا الدليل قوامه أصو    
 .٢٩٨»معها بما هو دين الفطرة

وهـي مـن مضـامين      » سـبيل المـؤمنين   «ولقد قرر القرآن نفسه هذا المعنى حين جعـل          
 ـ        {: ؛ معنى قسيما للوحي؛ فقد قال سبحانه      ٢٩٩الإجماع ه ومن يشَاقِقِ الرسولَ مِن بعدِ ما تَبـين لَ

؛ أي إن   ٣٠٠}الْهدى ويتَّبِع غَير سبِيلِ الْمؤْمِنِين نُولِّهِ ما تَولَّى ونُصلِهِ جهـنَّم وسـاءتْ مصِـيرا              
التـي يمثلهـا    » سبيلِ المؤمنين «تشريعي، و  نص   :أصول الحق التي أنزلها االله تنحصر في أمرين       
 .وحيهاإجماع علماء الأمة وفقهاؤها المتكيفون بمنهج 

 في قضية قتال أهل الـردة؛  الراشدة الجماعي في عصر الخلافة الرأيهذا؛ وتبدو أول مظاهر     
 الكرام في قتال من امتنع عن إعطاء الزكاة على فريقين؛ فريق يـرى              الصحابةحيث اختلف فقهاء    

كار أي ركـن    بحق، وفريق يرى أن إن    إلاّ   والمال فلا يباحان     النّفسأن الإيمان باالله ورسوله يعصم      
من أركان الإسلام أو فريضة من فرائضه بمثابة نقض لأصل الإيمان، ثم استقر رأيهمـا جميعـا                 

 .الرأيعلى وجوب القتال بعد أن تناقشوا وتحاوروا وتداولوا وجوه النظر وشعاب 
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 ١٣٣

وكفر من كفر   ، وكان أبو بكر   لما توفي رسول االله     «:  هذا الموقف فقال   روى أبو هريرة    
أمرت أن أقاتـل النـاس حتـى    «: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول االله  :  فقال عمر  ؛بمن العر 
 ؛»بحقه وحسـابه علـى االله تعـالى   إلاّ  فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه     ؛االلهإلاّ  لا إله   : يقولوا
ا كانوا  واالله لو منعوني عناق   ، ل فإن الزكاة حق الما    ؛واالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة      : فقال

أن قد شـرح االله صـدر   إلاّ فواالله ما هو :  قال عمر!لقاتلتهم على منعها   يؤدونها إلى رسول االله     
 .٣٠١»أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق

 الكرام على هذا النحو؛ من التزام للشورى وتقليب لوجوه النظـر          الصحابةثم تتوالى اجتهادات    
ت أكثر اجتهاداتهم التي حصل بشأنها إجماع ووفاق فـي          ين؛ وقد كان  الراشدالفقهي في ظل الخلفاء     

؛ ثم ضمرت ظاهرة الإجماع فـي القضـايا         ٣٠٢-رضي االله عنهما  –عهد الشيخين أبي بكر وعمر      
؛ وكان من أهم العوامـل التـي        الراشدة إلى نهاية عهد الخلافة      الفقهية تدريجيا منذ عهد عثمان      

 -: الأمران التاليان-رضي االله عنهما–ر ساعدت على تيسر الإجماع في عهد أبي بكر وعم

 وفقهائهم كانوا يقيمون في مكان واحد هو حاضرة الخلافـة؛ ممـا   الصحابة أن كبار  -)الأول(
 منعهم من مغادرة المدينة إلى الأقطار المفتوحـة،         جعل اجتماعهم أمرا ميسورا؛ وقد كان عمر        

 . حاجات الفتح وضروراتهبمقدار ما تقتضيهإلاّ ولم يكن يأذن لأحدهم بالهجرة 

 كان قد توعدهم على الإكثار من التحديث عـن           قلة رواية الحديث؛ ذلك أن عمر        -)الثّاني(
 ـتَ، وخوفهم من الإقدام على ذلك؛ حتى لا يتجرأ الناس علـى الكـذب وي  رسول االله    وا فـي  عايتَ

 .٣٠٣اختلاق الروايات والأقاويل

 كعثمان بن عفان وعلي بـن أبـي         الصحابةم كبار   ولقد كان أهل الشورى في عهد الشيخين ه       
طالب وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وزيد بن ثابت وابن مسعود، كما كان منهم بعـض                 

 كعبد االله بن عباس وابن عمر وغيرهما، وكانت المسائل التـي  الصحابةالمبرزين من فقهاء صغار   
اختلفت أنظارهم ولم يتحصل فيها إجماع كان للخليفة        يتفقون فيها ملزمة للخليفة والأمة معا، أما إذا         
 .٣٠٤أن يأخذ بما يراه أصلح للأمة من تلك الآراء

                                                
 الجماعة إلاّ ابن ماجهرواه أخرجه : - 301
 ).٧٨/ص: (، والسريتي، تاريخ الفقه الإسلامي)٧٠/ص: (شعبان إسماعيل، الاجتهاد الجماعي: - 302
، وبدران )٧٨/ص: (، و السريتي، تاريخ الفقه الإسلامي)٣٩/ص: (أحمد فراج، تاريخ التّشريع الإسلامي: - 303

 ).١٦٤/ص: (ذلي، المدخل للفقه الإسلامي، والشا)٥٦-٥٥/ص: (أبو العينين، تاريخ الفقه الإسلامي
 ).٢٥٣/ص: (مصادره وأطواره: شعبان إسماعيل، التّشريع الإسلامي: - 304



 ١٣٤

 ـ       وكانت النّ «: -رحمه االله – بن القيم يقول ا   اب  ازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين عمر بن الخطّ
ى ثم جعلهـا شـور      جمع لها أصحاب رسول االله       ؛عن االله ولا عن رسوله     نص   ليس عنده فيها  

 .٣٠٥»بينهم

إجماعه على جمع المصحف في عهد أبي       : - الجماعي في هذا العهد    الرأيومن أظهر شواهد    
لـى ذلـك؛     والنقاش فيما بينهم؛ حتى انتهى بهم النظر إلى الإقدام ع          الرأي بعد أن تداولوا     بكر  

وعنده -اليمامةِ  أرسلَ إلي أبو بكرٍ مقتلَ أهلِ       «:  أنّه قال  ثبت عن زيد بن ثابتٍ      وأصل القصة ما    
عمر أتاني فقال   : ؛ فقال أبو بكر   -عمر اليمامةِ بالنّاس، وإنّـي أخشـى أن           : إن يوم القتلَ استحر إن

             تجمـع ى أنوإنّـي لأَر ،تجمعوه من القرآن إلاّ أن كثير اءِ في المواطن؛ فيذهبالقتلُ بالقر يستحر
هـو وااللهِ   : ؟ فقـال عمـر    ئاً لم يفعله رسول االله      كيف أفعلُ شي  : قلتُ لعمر : القرآن، قال أبو بكر   

خير !                 االله لذلك صدري، ورأيتُ الذي رأى عمر، قال زيـد اجعني فيهِ حتى شرحري لْ عمرزفلم ي
إنّك رجلٌ شاب عاقـلٌ ولا نتّهمـك، كُنْـتَ          : وعمر عنده جالس لا يتكلّم؛ فقال أبو بكر       : -بن ثابتٍ 

؛ فتتبعِ القرآن فاجمعه؛ فَوااللهِ لو كلّفني نقلَ جبلٍ من الجبالِ مـا كـان                 تكتب الوحي لرسول االله   
؛ فقال أبو   كيفَ تفعلانِ شيئاً لم يفعله رسول االله        : أثقلَ علي مما أمرني بهِ من جمعِ القرآنِ، قلتُ        

 له صـدر أبـي بكـرٍ        فلم أَزلْ أُراجعه حتى شرح االلهُ صدري للّذي شرح االلهُ         ! هو وااللهِ خير  : بكر
 .٣٠٦»وعمر

 .دة السدس؛ وقد سبق ذكر القصة أيضا توريثهم الجالشّواهدومن 

ل دائما بالإجماع؛ فقد حصل في ذلك العهـد أن تباينـت             الجماعي لم يكن يتكلّ    الرأيعلى أن   
ي منها غالبا ما يحصـل      فص حول بعض القضايا والحوادث؛ وكان التّ      الصحابةوجهات نظر فقهاء    

 من الأطراف المشاركة في عملية الشـورى الفقهيـة؛ ومـن            ن طريق أخذ الخليفة برأي طرفٍ     ع
: رفاعة بن رافـع قـال      في مسألة الغسل من الإكسال؛ فقد روى         أمثلتها ما وقع في عهد عمر       

 هذا زيد بن ثابت يفتـي       ! يا أمير المؤمنين   :بينا أنا عند عمر بن الخطاب إذ دخل عليه رجل فقال          «
 : فلما رآه عمر قـال ؛ فجاء زيد! به علي: فقال عمر؛ي المسجد برأيه في الغسل من الجنابةالناس ف 

 لكني سمعت   ؛ باالله ما فعلت   ! يا أمير المؤمنين   : فقال ؟ قد بلغت أن تفتي الناس برأيك      !أي عدو نفسه  
ة  فأقبل عمر على رفاع    ؛من أعمامي حديثا فحدثت به من أبي أيوب ومن أبي بن كعب ومن رفاعة             

                                                
 ).١/66: (إعلام الموقعين: - 305
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيـز       : باب قوله : كتاب التّفسير ): ٤٦٧٩: رقم: (البخاري:  أخرجه - ٣٠٦

 . وفعليه ما عنتّم حريص عليكم بالمؤمنين رؤ



 ١٣٥

قـد كنـا    :  فقال ؟وقد كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب أحدكم من المرأة فأكسل لم يغتسل           : بن رافع فقال  
، فيـه نهـي     ولم يكن من رسول االله       ،فلم يأتنا من االله تحريم     نفعل ذلك على عهد رسول االله       

ا لـه   فجمعـو ؛ فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار !لا أدري : يعلم ذاك؟ قال   رسول االله   : قال
 إذا جـاوز  : فإنهما قـالا ؛ما كان من معاذ وعلي إلاّ   ؛ أن لا غسل في ذلك     : فأشار الناس  ؛فشاورهم

 فمن بعـدكم أشـد   ؛ هذا وأنتم أصحاب بدر وقد اختلفتم    : فقال عمر  ؛الختان الختان فقد وجب الغسل    
مـن   الله   إنه ليس أحد أعلم بهذا من شـأن رسـول ا           !يا أمير المؤمنين  : فقال علي : قال، اختلافا
إذا جـاوز الختـان     :  فأرسل إلى عائشة فقالت    ؛لا علم لي بهذا   : فأرسل إلى حفصة فقالت   ، أزواجه

 .٣٠٧»!!أوجعته ضرباإلاّ  لا أسمع برجل فعل ذلك : فقال عمر؛الختان فقد وجب الغسل

أن الخليفة يأخـذ بـالأحوط      إلاّ  وفي بعض الأحيان يكاد يستقر رأي أهل الشورى على شيء؛           
؛ كما وقع في قصة أم كلثوم بنت علي زوجة عمر بن الخطاب             العامةى توثيق المصلحة    حرصا عل 

            ؛ فقد بعثت بهدية إلى ملكة الروم؛ فبعثت إليها ملكة الروم هدية منها عقد فـاخر؛ فلمـا انتهـى
إنـه لا   : فاجتمعوا، فصلى بهم ركعتين، وقال    ! الصلاة جامعة : البريد إلى عمر أمر بإمساكه؛ ودعا     

في أمر أبرم عن غير شورى من أموري؛ قولوا في هدية أهدتها أم كلثوم لامرأة ملك الروم؛                 خير  
هو لها بالذي لها؛ وليست امرأة الملك بذمة فتصـانع بـه،            : فأهدت لها امرأة ملك الروم؟ فقال قوم      

نا، قد كنا نهدي الثياب لنستثيب، ونبعث بها لتباع ولنصيب ثم         : وقال آخرون . ولا تحت يدك فتتقيك   
ولكن الرسول رسول المسلمين، والبريد بريدهم، والمسلمون عظموها فـي صـدرها،            : فقال عمر 

 .٣٠٨»وأمر بردها إلى بيت المال، ورد عليها بقدر نفقتها

 مـن تنظـيم مجلـس    ولعل من أدق ما يتصل بنظام الشورى الفقهية؛ ما سعى إليه عمـر         
ن لهـم  ين والرئيس، وبيرفين أعضاءه العاملين والشّ؛ إذ عيعِزللشورى في أمر الخلافة وهو في النَّ    

صويت وطُ ة التّ كيفي      رق استخلاص القرار النهائي حين جعل معيار    عبد   الترجيح عند التساوي تأييد 
٣٠٩ على فقه عميق وتدبير مصلحي عريقحمن بن عوف؛ مما يدلّالر. 

، أمـا شـوراه   لعامـة االشورى الخاصة، والشـورى  :  نوعان من الشورىولقد كان لعمر   
 وعليه المهاجرين والأنصـار؛ وهـؤلاء       الصحابة والفقه من كبراء     الرأيالخاصة فقد كانت لذوي     

أما شـوراه   . غالبا ما يستشيرهم في الأمور التي تتعلق بسياسة الدولة، أو الأحكام الفقهية الغامضة            
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في الأمـور الخطيـرة     إلاّ   الشورى    من النّوع فكانت لأهل المدينة جميعا، ولا يلجأ إلى هذا          العامة
التي تمس الدولة الإسلامية، أو يمتد أثرها إلى سائر الرعية، وتحتاج في البت فيها إلى اتفاق عـام                  

 إما فـي    النّوعيوزع المسؤولية عن آثاره على جميع أفراد الرعية؛ وقد كان الناس يجتمعون لهذا              
 .٣١٠ والنظرالرأيمدينة؛ وأداروا بينهم وجوه المسجد الجامع؛ فإذا ضاق بهم خرجوا إلى ظاهر ال

؛ فإن الأمر اختلف كثيرا عما كان عليه في زمن الشـيخين؛ إذ تفـرق               أما في عهد عثمان     
 ومجتهدوهم بعد أن فتحت الأمصار ودعت الحاجة إلى وجودهم المباشر فـي تلـك               الصحابةكبار  

 بالانتقال إلى تلك الـبلاد      الصحابة قد سمح لكثير من مجتهدي       الأصقاع؛ إضافة إلى أن عثمان      
المفتوحة؛ خاصة بعد شيوع الاستقرار فيها واستحكام دعوة الإسلام بها؛ ورغم أن هذا التفرق كان               

 الأجـلاء قـد     الصحابةأنه يحمد له أن هؤلاء      إلاّ  سببا في تضاؤل ظاهرة الإجماع في هذا العهد؛         
امة في تلك البلاد؛ ولم يكن رحيلهم إليها لمجـرد          تولوا مهام اجتهادية ووظائف قضائية وإدارية ه      

الاستقرار المعيشي واستشراف زهرة الحياة الدنيا، ولا رغبة عن سكنى المدينة النبوية وهـم أدرى     
 .الناس بفضل سكناها

أنها كانت موجودة، وقد كان من تدابير الخلافة        إلاّ  في هذه المرحلة؛    » الإجماعات«ورغم قلة   
مين رأي جماعي أنه كان يرسل إليهم في أماكنهم ليحضروا في موسم الحج؛ ثم              في عهد عثمان لتأ   

يكون لقاؤهم ساعتئذ فرصة للتشاور وتبادل الآراء، وموضعا لطرح كل فقيه مـن فقهـائهم رأيـه          
، ثم استفحلت فـي     رونها في أواسط عهد عثمان      ت قُ ؛ غير أن الفتنة التي ذر     ٣١١وأدلته وتعليلاته 

 الجماعي، وأتاحت لأهل الفتنة أن يختموا عدوانهم على سلطان          الرأي سلطة   قد أهاضت : -أواخره
سنّه، ولا    دون أن تحجزهم شيخوخته وعلو     الشورى الفقهية وعلى وحدة الأمة بإراقة دم عثمان         

 الصـحابة ، واجتهد كبار -رقية وأم كلثوم– في ابنتيه  سابقته في الإسلام وصهره من رسول االله        
ة وينفرط عقدها؛ غير أن أرباب      ق كلمة الأم   إلى نصابه؛ حتى لا تتفر      وإعادة الحقّ  في ضبط الأمر  

 ذلك السعي بدعاوى فاسدة؛ حتـى قـال شـاعرهم فـي             الصحابةالفتنة كانوا يشغبون على أعلام      
 :٣١٢ذلك

ــاورةٌ ــورى مشَ ــالَك الشُّ س ــنلاَ لِمو 

 

 بِطَعنٍ وضربٍ صائِبٍ خَـذِمِ    إلاّ  

 

  تَكُون لَهـم شُـورى وقَـد قَتَلُـوا         أَنَّى

 

 عثْمان ضحوا بِهِ في أَشْهرٍ حرمِ
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؛ وقد كانت سنوات خلافتـه مليئـة         الجماعي أكثر في عهد علي       الرأيثم تضاءلت حركة    
 عن الاجتماع؛ وجعلت مـن الشـورى الفقهيـة          الصحابةبالقلاقل والفتن التي شغلت من بقي من        

 على ذلك انقسام الأمة في هذا العهد إلـى ثـلاث            الأدلّة لما لا سبيل إلى تحقيقه، وأظهر      ح العامةو
 .، والخوارج جمهور الأمة، والمتشيعين لعلي: فرق
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 الثّانيالباب 

 ه ومجالاته وآثارهاتّجاهات والراشدة في عصر الخلافة الرأيأسس الاجتهاد ب

 :ويشتمل على ثلاثة فصول

 الأسس المرجعية للاجتهاد بالرأي واتّجاهاته في هذا العصر: الفصل الأول

 مجالات الاجتهاد بالرأي في هذا العصر: الفصل الثّاني

 الآثار التّشريعية للاجتهاد بالرأي في هذا العصر والمقررات المستخلصة منه: الفصل الثّالث
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 الفصل الأول

 ه في هذا العصراتاتّجاه والرأيالأسس المرجعية للاجتهاد ب

 :ويشتمل على مبحثين

 :الأسس المرجعية للاجتهاد بالرأي في هذا العصر: المبحث الأول

 :اتّجاهات الاجتهاد بالرأي في هذا العصر: المبحث الثّاني
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 : في هذا العصرالرأي الأسس المرجعية للاجتهاد ب:الأولالمبحث 

 :ويشتمل على مطلبين

 :النّصوص المفسرة: المطلب الأول

 :شمول مقاصد التّشريع الجوهرية: المطلب الثّاني
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للاجتهاد بالرأي في عهد الخلافة الراشدة مسالكه واتجاهاته، ورغم وجود شيء مـن وجـوه               
التباين في الاجتهاد؛ إلاّ أنّه كان ثمة أصول عامة ومقررات جامعة اتفقت كلمـتهم فيهـا؛ وكانـت       

ع إلى قواطع شرعية تمثل الثوابت المرجعية التـي كانـت حاكميتهـا         كثير من تلك المقررات ترج    
 .تهيمن على سائر اجتهاداتهم وآرائهم

وفيما يلي بيان لأهم هذه الأسس المرجعية التي تمثل الركـائز العامـة التـي تنطلـق منهـا                   
 -:اجتهاداتهم

 :رةالمفسالنّصوص  :الأولالمطلب 

؛ وعلى ما بينها من اختلاف في       النّصوص التّشريعية لات  تأسيسا على التفاوت الحتمي بين دلا     
 يتحدد بناء على ضبط مراتب التفاوت، وعلـى تحديـد           الرأيطرائق التناول والشمول؛ فإن مجال      

سواء » الاحتمال«عند وجود   إلاّ  استعماله   يصح    لا الرأيعلى الإفادة والبيان؛ ذلك أن      النّص  قدرة  
ي من الوضوح والخفاء، أو من حيث شموله لأفراده؛ أما حين لا يكـون              النّص التّشريع في  مرتبة    

 يكون لونا من ألوان الهوى؛ وضربا مـن ضـروب           الرأيللاحتمال موضع في كلتا السبيلين؛ فإن       
 .التّشريعالنقض والإبطال لأحكام 

 عن ظاهرة المتبادر منه نوع مـن التأويـل، والتأويـل لا يسـتمد               اللّفظبيان ذلك أن صرف     
 البيان؛ وهذا لا يصدق      أو زيادةِ   أو التقييدِ  خصيصِ التّ احتمالاتُ النّص حينما تحتوشُ إلاّ  مشروعيته  

التي لا تزال تقبل ما يزيدها وضوحا وتحديدا وتعيينا، أما الصيغ التي اكتسـبت          النّصوص  على  إلاّ  
يصةَخص  ا  إوا من نفس صيغتها      القطع إمم    ق التأويـل إليهـا؛ لأن    من اعتضادها بغيرها؛ فلا يتطر

د وهما عماد التأويلالقطع ينافي الاحتمال والترد. 

رها الشارع تفسيرا شاملا وواضحا وقاطعـا؛ لأن        التي فس النّصوص   في   للرأيلا مجال   : إذن
 بـالنقض  التّشـريع ع؛ وذلك عود على أصـل  خارج نطاق إرادة المشرإلاّ ك   حينئذ لا يتحر   الرأي
فإن : -ع تفسيرا شاملا؛ بحيث أبقى فيه قدرا من الإبهام أو الغموض          ه المشر يفسرا لم   أما م . والهدم

في ذلك القدر الذي لم يتناوله التفسير فقط؛ دون أن يتجاوزه إلى ما تنـاهى               مجالاً   الرأيللاجتهاد ب 
 .٣١٣في الوضوح والبيان

المحكمة أن تشاركها   صوص  النّأن في   رة؛ فإن الشّ  المفسالنّصوص  وإذا كان هذا هو القول في       
؛ يستمدها المحكـم مـن   التّشريعفي هذه الخصائص والآثار؛ وتزيد عليها بقوة اعتبارية في ميزان          
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 ١٤٢

 القواطـع فـي     مـاد  منهما عِ  انتفاء احتمال النسخ عن دائرته حتى في عهد الرسالة؛ وإن كان كلٌّ           
 .النّصوص التّشريعية

  على أن المفساة النبي ه قد أصبح بعد وفر نفس وانقطاع الوحي من قبيل المحكم؛ وذلـك لأن  
النّصـوص   لـدائرة     قد أصبح شاملاً   -وهو انتفاء النسخ في المحكم    –الفرق الذي كان قائما بينهما      

تشريعية؛ وقد انقطعت بوفاته رة؛ لكون النسخ سلطةًالمفس ٣١٤. 

 يوصل إلى حقيقة عامـة؛ وهـي   السنّةرة في الكتاب والمحكمة والمفسالنّصوص على أن تتبع   
الذي يتمثل في الثوابت المطردة والأحكام القارة؛ من        » يالتّشريعالاستقرار  «أن غالبها يكون دائرة     

 -:عبادات وآداب وأصول العلاقات الاجتماعية؛ مما يمكن أن يرجع إلى أحد الدوائر التالية

كون الهيكل الأساسـي للأمـة، وتضـع        التي تتعلق بالعقائد الثابتة التي ت     النّصوص   -)الأولى(
الموازين الفارقة بين الإيمان والكفر، وتوضح الأصول التـي يسـتمد منهـا النـاس تصـوراتهم                

 .واعتقاداتهم؛ كالإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث والجزاء

التي تتعلق بأصول الأخـلاق والآداب وأمهـات الأزمنـة، ولا تخضـع           النّصوص   -)ةالثّاني(
للصيرورة والتبدل؛ لأن هذه الدائرة تنبع من الفطرة الإنسانية السوية بمقدار ما تنبـع أيضـا مـن                

التي تحرم الأخلاق الفاسدة كتحريم الظلم والكـذب        النّصوص  نصوص الوحي الإلهي؛ وتلحق بها      
 . وعقوق الوالدين وخيانة العهودالنّفسوقتل 

بادات والمقدرات وأصول النظام الاجتماعي العـام       التي تتعلق بأصول الع   النّصوص   -)ةالثّالث(
للأمة؛ كعدد الصلوات وركعاتها ومواقيت الأركان الخمسة، ونظام الأسرة وقواعد التـوارث بـين              

 .الأقارب، وكذا العقوبات المقدرة للجرائم والجنايات التي تخل بنظام المجتمع

ابتة المطردة الضرورية لحفظ نظام     التي جاءت لتقرير أسس المصالح الث     النّصوص   -)ةالرابع(
التي تقـرر رفـع الضـرر       النّصوص  الأمة، وما يخدمها من قواعد وأصول قطعية، وتلتحق بها          

 .٣١٥والحرج والتكليف بما لا يطاق
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 بعـد أن  الـرأي  كانوا يتخذون منها معيارا لتسديد  الصحابةوبناء على هذه المقررات؛ فإن     
 ـ     اتخذوها أساسا لتفصيل الأحكام      ؛ الرأيوتقريرها؛ كما استبعدوها عن نطاق ما يتناوله الاجتهـاد ب

  لأنها تمثل قاعد ته ومرجع   أي البيان؛ وما كان كذلك فإن       ه الذي منه يستمدالر   مـن   لا يدخلـه؛ لأن 
جهات النظر؛ وذلك إخلال كبير بالمضـامين التـي          أن يقع الخلاف فيه، وتتناوشه وِ      الرأيطبيعة  

 للقيم الأساسـية والـنظم المطـردة        ر من كونها أوعيةً   ؛ لما تقر  النّصوصية من   عالنّوتحملها هذه   
 . التي تحكم نظام الأمة وتحمي سياجه وحماهالعامةوالمبادئ 

  ثَؤْوغالب ما يحابة عن   روص   الكرام من تواصٍ بالتزام      الصةالنّصوالتشديد في أمـر     الشّرعي 
الـنّص  ذلك أن   . المحتملة بالعموم النّصوص  وص وعلى   ية بالخص النّوع على هذه    مخالفتها محمولٌ 

القاطع لا مندوحة للمجتهـد  النّص الظني إذا كان لمخالفه أو المخطئ في تفسيره عذر مبسوط؛ فإن     
 أصـبحت أمـرا     الشّرعية هيمنتها على الأحكام     ره؛ لأن في الاحتكام إليه والرجوع إلى ما يقر      إلاّ  

رته نصوص محكمة صرحت بـأن       التسليم بحاكميتها أمر قر    حيث إن  من   ؛مرتبطا بالجانب العقدي  
 . من الدين وانفلاتٌ من نطاقه عنها مروقٌالحيدةَ

    حابةوقد صاحب تشديدوص   في أمر    الصالقاطعة وما في منزلتهـا مرونـةٌ فـي أمـر           النّص
 كتـاب عمـر     الاجتهاديات والأحكام الظنية؛ ويمكن الوقوف على هذه النّزعة لديهم من خلال            

إن جاءك شيء في كتاب االله فاقض به؛        «: لشريح بن الحارث الكندي حين ولاّه قضاء الكوفة؛ وفيه        
 ولم يتكلم فيه أحـد  ولا يلفتك عنه الرجال؛ فإن جاءك ما ليس في كتاب االله، ولا سنة رسول االله          

أن تتأخر فتـأخر؛ ولا  فاختر أي الأمرين شئت؛ إن شئت أن تجتهد برأيك فتقدم، وإن شئت        : -قبلك
 .٣١٦»خيراً لكإلاّ أرى التأخير 

 حـين أراد إجـراء قـول االله          على هذه الحقيقة أن عمر بن الخطاب         الشّواهدومن أصدق   
 ربكُـم لَـا   يا أَيها النَّبِي إِذَا طَلَّقْتُم النِّساء فَطَلِّقُوهن لِعِدتِهِن وأَحصوا الْعِدةَ واتَّقُوا اللَّـه       {: تعالى

                 ودـدح دتَعن يماللَّهِ و وددح تِلْكنَةٍ ويببِفَاحِشَةٍ م أْتِينإِلَّا أَن ي نجخْرلَا يو وتِهِنيمِن ب نوهتُخْرِج
أَسكِنُوهن مِـن حيـثُ     {: له، وقو ٣١٧}اللَّهِ فَقَد ظَلَم نَفْسه لَا تَدرِي لَعلَّ اللَّه يحدِثُ بعد ذَلِك أَمرا           

               نعضتَّى يح هِنلَيلٍ فَأَنفِقُوا عمأُولَاتِ ح إِن كُنو هِنلَيقُوا عيلِتُض نوهارلَا تُضو دِكُمجن وكَنتُم مس
 بِمعروفٍ وإِن تَعاسـرتُم فَستُرضِـع لَـه    حملَهن فَإِن أَرضعن لَكُم فَآتُوهن أُجورهن وأْتَمِروا بينَكُم      
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 ١٤٤

 لم يجعل لها     على حالة وقعت في عهده؛ جاءته فاطمة بنت قيس وأخبرته بأن النبي              ٣١٨}أُخْرى
الواردة في المسألة نصوصا مفسرة؛ وقـد  النّصوص نفقة ولا سكنى؛ فأكبر عمر قولها؛ لأنه اعتبر        

لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة        «: عبأ بروايتها وقال  جاءته هي بما يقتضي نقيضها؛ فلم ي      
 .٣١٩»لا تدري، لعلها حفظت أم نسيت

 فقد تمس        رة في المسألة وهي بالنسبة له قطعيـة لا         ك عمر ههنا بما ثبت عنده من نصوص مفس
 وإن    عن رسول االله    منضبطةً ه استبعد أن يكون ذلك روايةً     يحوم بها شك؛ ولم يكترث بقولها لأنّ      

ة لا غبار عليهكان أصل القص. 

 لمـا جاءتـه      قول أبي بكر الصـديق        الصحابةالقطعية عند   النّصوص  ومما يبين قيمة    
 يعمل بـه  لست تاركاً شيئاً كان رسول االله «:  تطالب بميراثها من أبيها  فاطمة بنت رسول االله     

 .٣٢٠»يغعملتُ به؛ فإنّي أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن أزإلاّ 

المفسرة أن يرجع إليها من خفيت عليـه        النّصوص   إزاء   الصحابةوقد كان الشأن المستقر بين      
رضت علـى  لالة والخوض في الباطل؛ فقد عا بعد معرفتها عين الضهبكُّنَمنهم؛ لأنهم كانوا يرون تَ  

ختاً، وبنت ابن؛    مسألة من مسائل الفرائض؛ حاصلها أن ميتاً ترك بنتاً، وأ          أبي موسى الأشعري    
اذهب إلى ابـن    «: فأعطى البنت النصف، والأخت النصف، ولم يعط بنت الابن شيئا، وقال للسائل           

لقد ضللت إذن وما أنـا      «:  فقال -بقول ابن مسعود  وأخبر  –؛ فسئل ابن مسعود     »مسعود فسيتابعني 
سـدس تكملـة    للبنت النصف، ولابنة الابـن ال     : من المهتدين؛ أقضي فيها بما قضى رسول االله         

لا تسألوني مـا دام هـذا الحبـر    «: ؛ فلما سمع أبو موسى بما حدث قال   »الثلثين، وما بقي فللأخت   
 .٣٢١؛ ورجع عن فتواه»فيكم

القطعية معياراً للحكم علـى     النّصوص   كثيرا ما يجعلون من      الصحابةوالملفت للنظر أن فقهاء     
تنفها بعض الغموض وخطأ التقـدير؛      ضعف الرواية إذا جاءت من طرق غير مأمونة الغلط، أو يك          

 .على نحو ما مر في قصة عمر بن الخطاب مع فاطمة بنت قيس
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 ١٤٥

 أنه تكـرر مـنهم فـي     الصحابةومما يبين أن هذا الموقف كان ظاهرة عامة بين مجتهدي     
وقد – أنه رد خبر معقل بن سنان الأشجعي حين قال لابن مسعود       وقائع عدة؛ فقد ورد عن علي       

: -لا وكس ولا شطط    بأن لها صداق مثلها من النساء        -مفوضة التي مات عنها زوجها    قضى في ال  
لا يقبـل قـول     «: ؛ وقـال  »قضيت فيها والذي يحلف به بقضاء رسول االله في بروع بنت واشق           «

 .٣٢٢»أعرابي من أشجع على كتاب االله

 لأنهم  النّص؛رمة   وغيرها كثير لا تدل البتة على عدم اكتراثهم بقيمة الرواية وح           الشّواهدوهذه  
 لسيادة  ل خلخلةً القطعية يمثّ النّصوص  عن أصل واحد؛ هو أن ما خالف        إلاّ  لم يصدروا فيها جميعا     

 . وهيمنته على سائر الأحكام والقضاياالتّشريع

ون تلك الروايات باحتفاء بـالغ؛ ويحكّمونهـا   قاطع؛ فإنهم كانوا يتلقّ   نص   أما حين لا يكون ثمة    
 الرأيب بهم اختلاف     أحداث ونوازل؛ بل لقد كانوا يبحثون عنها حتى لا يتشع          عرض لهم من  يفيما  

 خفيـت  - في قبول الروايـات الصحابةوهو أشد -  وهذا عمر بن الخطاب  ويركبوا متن الخطأ؛  
؛ فقـام  »! في الجنين شـيئا أذكّر االله امرءاً سمع من النبي «: عليه دية الجنين؛ فراح يسأل الناس   

 فضربت إحداهما بمسطح؛    -يعني ضرتين –كنت بين جاريتين لي     «: بن النابغة فقال  حمل بن مالك    
لو لم أسـمع فيـه لقضـينا فيـه          «: ؛ فقال عمر  » بغرة فألقت جنينا ميتا؛ فقضى فيه رسول االله        

 .٣٢٣»إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا«: ، أو قال»بغيره

 فيما بعد طائفـة مـن       كونتطعية قد   القالنّصوص  ومن الضروري التأكيد على أن جملة تلك        
 يرجعون إليها في أحكام النوازل، خاصة تلك التـي          الصحابةالقواعد المحكمة التي أصبح مجتهدو      

 المباشـر إلـى إرادة      تّجـاه ، وغدا اللجوء إليها بمثابة الا     العامة والمصالح   التّشريعتتصل بسياسة   
المشر       لا يحصى، واسـتقرئ مـن مجموعهـا         راًع  المستخلصة من تصريحاته التي تكررت تكر 
 . وما يكره يعرف بها ما يحبةٌ قارأصولٌ

على وجه دقيق تكسب صاحبها معرفة لا تكـاد         النّصوص  إذ دل الاستقراء على أن الإحاطة ب      
وما هو مخالف لها؛ دون الرجوع إلى ألفاظها وصـياغاتها؛          النّصوص  تخطئ بما هو موافق لتلك      

تتبع مقاصد الشّرع في جلـب المصـالح        ومن  «: -رحمه االله – عبد السلام    وفي هذا يقول العز بن    
؛ هذه المصلحة لا يجوز إهمالهـا  بأن عرفان أو  حصل له من مجموع ذلك اعتقاد:-ودرء المفاسد
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؛هذه المفسدة لا يجوز قربانها وأن ولا قياس خاص وإن لم يكن فيها إجماع ولا نص-: فهـم    فـإن
 .٣٢٤»كنفس الشّرع يوجب ذل

  حابة من يصدق عليهم هذا التوصيف هم   ولما كان أبرالكـرام  الص     ؛ فـإن هـذه المعرفـة
 وتطبيقاتها في فترة التنزيل؛ قـد       السنّةالضرورية التي اكتسبوها من القواطع المكررة في الكتاب و        

ضيتهم؛ أتاحت لهم الرجوع في النوازل إلى مضامينها مباشرة، ومن خلال اجتهاداتهم وفتاويهم وأق            
اتضحت مشروعية بعض القواعد حتى صارت أصولا ثابتة على نحو ما تؤكده قواعد نفي الضرر               

    وكذلك اجتهاداتهم وفق مـا تقتضـيه المصـالح      التّشريع واعتبار الأعراف والعادات القائمة زمن ،
 ـ الصحابةفكل تلك قواعد استخلص : -المرسلة وقواعد الاجتهاد الاستثنائي    ول  مضامينها مـن معق

 .الظنيةالنّصوص القطعية بالدرجة الأولى؛ ومن تأكيداتها وتقريراتها الواردة في النّصوص 

قاطعة متناهية الصراحة هو أنها تـرتبط بخلـود         النّصوص  على أن سبب مجيء دلالات هذه       
 وكمالها؛ وهما خاصيتان قوامهما الاطراد في الزمان والاطراد في الشمول والبيان؛ ذلـك              الشّريعة

 على الواقع مرتبط بمدى صلاحيته لكل زمان ومكان وقابليته للتطبيق فـي             التّشريعأن دوام هيمنة    
 على مدى قـدرة  ا موقوفٌهيدِلِا وتَهفِارِسائر الظروف، كما أن شمول الأحكام لكل حاجات الناس طَ 

  لت بهما قواطـع     تكفّ وذانك الأمران : -البيانية على الوفاء بتوفير الأحكام اللازمة في ميقاتها       النّص
التي جاءت سياقاتها كلية وعامة، أو تلك التـي         النّصوص  على وجه الكمال؛ خاصة تلك      النّصوص  

عليها–ضت تعيين الأحكام عنيت ببيان العلل والمناطات، وفو إلى المجتهدين والعلماء-بناء . 

 حين كلّم أبـا     اب   وأدقها في الإبانة عن هذا المعنى أن عمر بن الخط          الشّواهدومن أوضح   
القرآنـي  الـنّص   في إيقاف سهم المؤلفة قلوبهم؛ كان اجتهاده ساعتئذ مستنداً إلى صـياغة      بكر  

ر؛ غير أن صياغته القاطعة جاءت مشعرة بالعلة أكثر من إشعارها بالمحـل؛             مفس نص   ذاته؛ وهو 
ب معنى قائم بحالـة مؤقتـة قـد      ؛ وتأليف القل  »المؤلفة قلوبهم «من   بأنّه   فقد عينت المستحقَّ للزكاة   

لذا كان حكم استحقاق الزكاة مرهونـا       : -تطول وقد تقصر؛ ولكنها ليست دائمة بحال من الأحوال        
 . من المستحقينالنّوعت منه تسمية هذا بالوصف الذي اشتقّ

؛ أن تكون هي الأسـاس المرجعـي   النّصوصهذا؛ وإن مما ينبني على خاصية القطع في هذه   
ه اجتهادات المجتهدين، وأن يكون الحكم على التصـرفات والاجتهـادات بالصـحة             الذي تقوم علي  

والبطلان مرهونا بمدى شهادة هذه القواطع لها بالموافقة والمخالفة؛ ومن ههنـا قـرر العلمـاء أن       
 نقض إذا خالف  الاجتهاد ي نّةالكتاب أو نصالس ية تعني اليقـين والقطـع كمـا    النّصوص؛ لأن  نص
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نة بنفسها ولا حاجة بهـا إلـى اجتهـاد        ديد الاجتهاد في مفاداتها وأحكامها؛ لأنها بي      تعني رفض تج  
 .مستأنف

 فحسب؛ لأنه حينئـذ     التّطبيق هو اجتهاد    النّوعوالاجتهاد الوحيد الذي يمكن أن يتوجه إلى هذا         
يـين  من باب تحقيق المناط، وتحقيق المناط ضرب من التنزيل على الواقع الفعلي؛ ولا صلة له بتع               

 أن يجتهد فيه المجتهدون سـواء فـي        -بل واجبا –ومن ههنا كان سائغا     : -أو تغييرها النّص  دلالة  
 .القطعية أو الظنيةالنّصوص دائرة 

ولئن كانت القواطع التي جاءت صياغاتها كلية بهذه المثابة والقيمة والأثر؛ فإن القواطع التـي               
؛ العامـة  ذات قيمة لا تختلف عن قيمة الكلِّيات         جاءت ترسم أحكاما فرعية لقضايا جزئية هي أيضا       

لأن الشـارع قـد علـم أنهـا         إلاّ  لأنها لم تأت على هذا النحو المتناهي في الصراحة والوضوح           
    نِخْضمانات لمصالح ثابتة لا ي  خِ ولا تَ  ،ي عليها الزمنفكانـت بهـذا    : - بكفالتها تلك الـدلالات    يس

 سلسلة الأحكام التي أصبحت     كونتة في البيان وضعا؛ لأنها      موفورة الاعتبار شرعا، وراسخة القو    
 .»المعلوم من الدين بالضرورة«فيما بعد موسومة بـ



 ١٤٨

 : الجوهريةالتّشريعشمول مقاصد : الثّانيالمطلب 

النّصـوص   ومجتهدوهم علاوةً عن     الصحابةمن الأسس المرجعية التي كان يحتكم إليها فقهاء         
 الأخـرى   الشّرعيةة التي هي أصول كلية تدخل في بنية سائر المقاصد           المقاصد المطلق : -القطعية

على اختلاف رتبها وأنواعها، وتشكل الروح الجوهرية التي تكون مضامينها وحقائقهـا؛ ونظـرا              
فإن أليق التسـميات بهـذا   : - وقواعده وجزئيات أحكامه   التّشريعلشمول هذه المقاصد سائر أصول      

 .»هريةالمقاصد الجو« هو النّوع

 ركائز مرجعيةً ذات بال؛ فقد كان الاستناد        الراشدة هذه المقاصد في عصر الخلافة       كونتولقد  
النّصـوص  إليها في تسويغ الإقدام على الفعل أو الترك، وفي طرائق التكييف والتنفيذ لمقتضـيات               

 لكونها قد تقررت في      الصريحة التي لا تقبل النقض أو التأويل؛ نظرا        الأدلّة والخاصة بمثابة    العامة
 القولية والفعلية التي أحـاط بهـا        الأدلّةتَها محكماتُ    القطعية، وأكدت حاكمي   النّصية الأدلّةعشرات  
 .التّشريع في الفترة النبوية من تاريخ الصحابة

 -:هما أصل العدل، وأصل المصلحة: وتتمثل هذه المقاصد الجوهرية في أصلين اثنين

 :لعدل أصل ا:الأولالفرع 

ينبثق مفهوم العدل من معنى إعطاء الحق لأهله بما يحقق لهم المصالح المشروعة على وجـه               
 .٣٢٥يرفع الظلم عنهم في ضوء التوازن المعنوي والمادي

 العقديـة والفرعيـة،   الشّـرعية ويعتبر هذا المفهوم عنصرا تكوينيا في بنية سائر المقـررات          
مول والإطلاق، وقيامـه علـى      سه على الشّ   كلها؛ لتأس  ةالشّرعيوروحا منبثة في منظومة الأحكام      

 والخاصة؛ وقد جاءت تأكيدات القرآن الكريم تقرر هـذا          العامة والموضوعية للحقوق    الكُلّيةالنظرة  
يا أَيها الَّذِين آمنُـواْ  {: الشمول والإطلاق فيما لا يحصى من الآيات؛ ففي سورة النساء يقول ربنا         

 ا                كُونُواْ قَوفَقَيـر ا أَوغَنِي كُنإِن ي بِينالأَقْرنِ ويالِدأَوِ الْو لَى أَنفُسِكُمع لَواء لِلّهِ ودطِ شُهبِالْقِس امِين
 ـ       بِم كَـان اللّه واْ فَإِنرِضتُع واْ أَوإِن تَلْودِلُواْ وى أَن تَعوواْ الْها فَلاَ تَتَّبِعلَى بِهِمأَو فَاللّه  لُـونما تَع
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يا أَيها الَّذِين آمنُواْ كُونُواْ قَوامِين لِلّهِ شُهداء بِالْقِسطِ ولاَ يجـرِمنَّكُم            {: ، ويقول أيضا  ٣٢٦}خَبِيرا

 .٣٢٧}ير بِما تَعملُونشَنَآن قَومٍ علَى أَلاَّ تَعدِلُواْ اعدِلُواْ هو أَقْرب لِلتَّقْوى واتَّقُواْ اللّه إِن اللّه خَبِ

 ـ       الصحابةوقد كان العدل معياراً مرجعيا لفقهاء         الرأي يكشفون به عن مدى وجاهة الاجتهاد ب
في ذلك العهد؛ كما كانوا يحتكمون إليه حين يجدون أن العمومـات الظـاهرة تنـاقض المعـاني                  

نتسة لها والعلل التي     المؤسة لضمان الاتساق بين أشـكال   ها؛ مما جعلهم يتخذون من العدل وسيل      كو
الأحكام وعللها القريبة والعليا؛ حتى لا يقعوا في مناقضة قصد الشارع بسـبب طـردهم إجـراء                 

 دون ملاحظة التغير الطارئ على بنية عللها التكوينية وغاياتها الباعثة           ةالأحكام على صورة واحد   
 .على وضعها ابتداء

؛ لأنه رأى أنـه لـيس    ٣٢٨قهاض الموت من مطلّ    المبتوتة في مر   لقد ورث عثمان بن عفان      
          ؛ حتى إذا رأى نفسه قد أشـرف علـى          من العدل أن تقيم المرأة عند الرجل تملأ بيته حياةً ورواء

الموت بتَّ طلاقها ليحرمها من ميراثه؛ كي تخلص تركته لعصبته وذوي قربـاه، وكـي لا ينتقـل     
و غرض غير مشروع ولا مقبـول فـي         جزء من ثروته إلى رجل آخر فيما لو تزوجت بعده؛ وه          

ميزان العدل والإنصاف؛ فإن المرأة ربما بقيت بعد زوجها أيماً إلى أن تلحق به؛ وقد تكون فقيـرة                  
 . المحزنومن الظلم أن تلقى هذا المصير: -لا عائل لها ولا قيم عليها

:  االله تعالى   إلى المفاضلة في العطاء؛ كان قد انطلق من قول         وحين ذهب عمر بن الخطاب      
}                  ـدعأَنفَقُـوا مِـن ب الَّذِين نةً مجرد ظَمأَع لَئِكقَاتَلَ أُولِ الْفَتْحِ وأَنفَقَ مِن قَب نتَوِي مِنكُم مسلَا ي

        خَبِير لُونما تَعبِم اللَّهنَى وسالْح اللَّه دعا وكُلقَاتَلُوا وسوية أن  ؛ وليس من العدل ولا من الت      ٣٢٩}و
 حـين  ؛ لـذا قـال عمـر    ٣٣٠يكون الجميع سواء فيما أفاء االله عليهم بفضل المجاهدين السابقين      

 .٣٣١ »!العدل والتسويةإلاّ  -أنشدك االله–ما يريد ابن الخطاب «: خوطب في أمر المفاضلة
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 الأمر  يتعلّقومن أظهر الصور الرائعة على احتكامهم إلى العدل حتى مع أنفسهم وذويهم حين              
 في مسألة إقامة حد الشرب علـى        ما حصل في عهد عمر      – وتنفيذها   الشّرعيةطبيق الأحكام   بت

ابنه عبد الرحمن؛ ذلك أنه قد شرب الخمرة في مصر فأقام عليه عمرو بن العاص الحد في صحن                  
ولكـن  «: داره ولم يشهد ذلك أحد من المسلمين؛ فبعث عمر إلى ابن العاص يؤنبه على ذلك ويقول         

 ولد أمير المؤمنين؛ وقد عرفت أن لا هوادة لأحد من الناس عندي في حق يجب الله عليه؛                 هو: قلت
سـيموت   بأنّه  تعلل لأبيه-وكان مريضا–، ولما وصل ابنه المدينة »فإذا جاءك كتابي هذا فابعث به 

إذا لقيـت ربـك     «: إذا أعاد ضربه؛ فقال له عمر دون أن تغلبه الهوادة في مدارأة شعور الأبـوة              
 .٣٣٢ »!أعلمه أن أباك يقيم الحدودف

 أن يكتفي بصرب عمرو بن العاص لابنه فـي الشـرب، ثـم يحمـل            لقد كان بوسع عمر     
 غيـر أن  -:مسؤولية عدم إعلان تلك العقوبة وتبعتها على ابن العاص نفسه؛ لأن الخطـأ خطـؤه          

إلـى  إلاّ ند الرغبة في طرد مقتضيات العدل قد دفعته إلى معاودة ضربه؛ وهـي معـاودة لا تسـت    
 .، في ضوء أصول العدل المطلق والشاملالرأيالاجتهاد ب

 لا تكاد تحصر؛ وتتفق جميعها في تقرير         كثرةً ةٌوالآثار الواردة عنهم في تأكيد دور العدل كثير       
أن الاجتهاد بسائر أنواعه يفتقر إلى مباني العدل وأصوله، وأنه مهما بلغ المجتهـد مـن إحاطـة                  

ليس يسعه أن يتجاوز استخدام أصول العدل ومقتضياته اكتفاء بغيره عنـه ؛ لأن              بأدوات الاجتهاد ف  
هذا التجاوز إن ساغ في جانب من جوانب الاستدلال فلا يسوغ أن يقع في الأسس المرجعية التـي               

 .القطعية والمقاصد الجوهريةالنّصوص تمثلها 

لا يحل لأحد أن يفتـي فـي   «: ل أنه قا-رحمه االله–نقل الخطيب البغدادي عن الإمام الشافعي       
رجلا عارفا بكتاب االله؛ بناسخه ومنسوخه، وبمحكمه ومتشـابهه، وتأويلـه وتنزيلـه،             إلاّ  دين االله   

، وبالناسخ  ومكيه ومدنيه، وما أريد به، وفيما أنزل، ثم يكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول االله                
؛ بصـيرا بالشـعر   اللّغةن بصيرا بوالمنسوخ، ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن، ويكو        

وما يحتاج إليه للسنة والقرآن، ويستعمل هذا مع الإنصاف، وقلة الكلام، ويكون بعد هـذا مشـرفا                 
على اختلاف أهل الأمصار؛ وتكون له قريحة بعد هذا؛ فإذا كان هذا هكذا فله أن يتكلم ويفتي فـي                  

 .٣٣٣»الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي

 :أصل المصلحة: الثّانيالفرع 
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 كـي   ؛يرجع مضمون المصلحة إلى غاية التسخير الإلهي لكل ما فـي الأرض مـن منـافع               
يستقيم لهم الأمر فـي الحيـاة       ا يتصل بها من متطلبات ل     يستخدمها الناس في سبيل حفظ حياتهم وم      

بوات لتقريره وحفظـه    الدنيا وفي الأخرة؛ وهو المقصد الذي أنزلت الشرائع وتوالت الرسالات والن          
 .٣٣٤ وأمراض النفوس حتى لا تفسده الأهواء أو تطحنه نوازع الشر؛ورعايته

لمصلحة العباد في المعاش والمعـاد،      إلاّ  ارها أنها ما جاءت      ونظّ الشّريعةمن ههنا أكد علماء     
 .٣٣٥ كلها راجعة إلى رعاية المصالح ودرء المفاسدالشّريعةوقرروا أن مقاصد 

ع الأمثلـة علـى رعايـة        قد ضربوا أرو    الكرام   الصحابةا الاعتبار؛ فإن    وتأسيسا على هذ  
وا منهجا  ، ونهجوا مسالك دقيقة في سبيل تحصيلها وتنميتها، وسنّ         والرجوع إليها  يتهاالمصالح وحما 

دقيقا في الموازنة بينها إذا تعددت وتزاحمت؛ أو انتقلت محالّها بسـبب انتقـال معانيهـا وعللهـا                  
وه عن  قّل، وتطبيقا دقيقا لما ت    التّشريعكان ذلك منهم وفاء عظيما لما فهموه من غايات          وموجباتها؛ و 

 .النبي 

ورغم أن المعضلات الفقهية والمشكلات الاجتماعية قد كانت في عهدهم من الكثـرة بحيـث               
      اء الفتوحات وتسارع الأحداث وتغير الأحـوال علـى جميـع           يعجز الحصر أن يحيط بها من جر

 والتكيف  الشّريعةأنهم قد استطاعوا السيطرة على تلك الأوضاع وإخضاعها لسلطان          إلاّ  الأصعدة؛  
 .مع مضامينها

أن إلاّ  ورغم أن تطبيقات المصلحة في عهدهم كانت شاملة لسائر أنواع المسـائل والقضـايا؛               
ثـم يليهـا    ،  العامةأظهر مجالاتها في تلك الفترة هو ميدان السياسة وإدارة شؤون الدولة ومرافقها             

مجال المعاملات الجارية بين الناس على نحو ما جرى في عهدهم من تضمين الصناع حفاظا على                
مصالح الناس خشية أن تهدرها الخيانة وضعف الوازع اتكاء على أن أيدي الصناع محمولة علـى            

: لنـاس راء ما يتلف بأيديهم من حوائج ا      ج حين ضمن الأُ   الأمانة؛ حتى قال علي بن أبي طالب        
 التي تهدف إلى    العامة الشّريعة، وكان هذا التضمين استهداء بمقاصد       ٣٣٦»ذاكإلاّ  لا يصلح الناس    «
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، واتكاء على كون المصلحة الحقيقية      ٣٣٧صيانة أموال الناس وحفظ مصالحهم من الضياع والإهدار       
تزامـا  تعتبـر ال  أصلا محكما لا يسوغ تفويته مهما كانت الـدوافع والمسـوغات؛ لأن مسـاوقتها       

 . التي هي مبنى المصالح المشروعة كافةالشّرعيةبمقتضيات العلل 

مصطفى شلبي في معرض حديثه عن زيادتهم في عقوبـة          محمد  وفي هذا المعنى يقول الشيخ      
 تبعـا  والذي نقصده هو إثبات أنهم فعلوا شيئا لم يكن فـي زمـن رسـول االله                 «: شارب الخمر 

؛ الشّـريعة إذا علموا أن هذا مقصد    إلاّ  ن يخالفوا فعل رسول االله      لاقتضاء المصلحة، ولا يليق بهم أ     
ففعلهم هذا عين الموافقة؛ ولكنا سميناه مخالفة في موطن محاجة الخصم الذي لو سلّم معنـا هـذا                  

لما أطلقنا لفظة المخالفة علـى شـيء مـن          ) مبد التعليل وأن بعض الأحكام يتبع المصلحة      (المبدأ  
 .٣٣٨»فعلهم

ما فعلـه   : - الكرام لاقتضاء المصلحة المحققة    الصحابةجتهادات التي أقدم عليها     ومن أمثلة الا  
 حين حمى أرضا لأنعام بيت المال؛ وأصل القصة ما رواه أبو عبيـد القاسـم      عمر بن الخطاب    

بلادنا قاتلنا عليهـا فـي الجاهليـة،        ! يا أمير المؤمنين  : أتى أعرابي عمرا؛ فقال   «: بن سلام بقوله  
وكان إذا  –فأطرق عمر؛ وجعل ينفخ ويفتل شاربيه       : قال! ليها في الإسلام؛ علام تحميها؟    وأسلمنا ع 

معلـلاً  –؛ فلما رأى الأعرابي ما به جعل يردد ذلك عليه؛ فقال عمر             -كربه أمر فتل شاربيه ونفخ    
الله؛ مـا   المال مال االله، والعباد عباد االله، واالله لولا ما أحمل عليه في سـبيل ا              : -تصرفَه بالمصلحة 

 .٣٣٩ »!حميت من الأرض شبرا في شبر

 لم يجد أساسا يرجع إليه في تسويغ        وواضح من التعليل الذي ورد في آخر القصة أن عمر           
؛ ولولا أنها في اعتباره قطعية الحجية لما استند إليها فـي            العامةالاستناد إلى المصلحة    إلاّ  تصرفه  

 في مواقع كثيرة، وكـان سـنده فيهـا          من عمر    ي من تبعة رأيه؛ وقد تكرر هذا الموقف       صالتفّ
 عليهـا فـي   كئاً بها العمومات تارة، ومتّ بها تارة، ومخصصاًلاً؛ معل٣٤٠ّالعامةغالبا فكرة المصلحة  

 .تقييد الحقوق والإباحات تارة أخرى
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 فيما بعد مـا سـمي     كونت قد    الصحابةبل إن هذه التصرفات التي جرى عليها كبار فقهاء          
 في تكييف الأحكـام  الرأي؛ نظرا لكونها اجتهادات مستأنفة أوجدها استخدام التّشريعاسة  بأصول سي 
؛ لأن موافقة أحكام سياسـة   في ضوء عللها وأهدافها؛ وإن لم تكن على عهد رسول االله   الشّرعية
 لنصوصه ومقاصده وقواعده لا تعني أن تكون هذه الموافقة بشواهد نصية خاصة؛ وإنمـا               التّشريع

 ؛ ولو لم يرد بها    الكُلّية وأصوله   العامةبناها على عدم مناقضة المقاصد الأساسية للتشريع وروحه         م
  السياسة مـا كـان فعـلا    «: ، وهو ما يؤكده أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي بقوله  ٣٤١خاص بعينه نص

بـه  ولا نـزل    ، وإن لم يضعه الرسول     ، وأبعد عن الفساد  ، يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح     
؛ أي لم يخالف ما نطق بـه  )الشّرعما وافق إلاّ : (-يخاطب أحد الشافعية  -وحي؛ فإن أردت بقولك     

فغلطٌ وتغليطٌ للصحابة؛ فقد جـرى      : الشّرعما نطق به    إلاّ  لا سياسة   : وإن أردت . فصحيح: الشّرع
تحريـق عثمـان    إلاّولو لم يكن ، ين من القتل والتمثيل ما لا يجحده عالم بالسنن   الراشدمن الخلفاء   
 الزنادقـة فـي     وتحريـق علـي     ، كان رأيا اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة       فإنّه     المصاحف؛  
 : الأخاديد وقال

 لما رأيت الأمر أمرا منكـرا     

 

 أججــت نــاري ودعــوت قنبــرا

 

 .٣٤٢»لنصر بن حجاج ونفي عمر بن الخطاب 

لاجتهاديـة المنبثقـة عـن       على أن يربط هذه التصرفات ا      -رحمه االله – بن القيم وقد حرص ا  
إن السياسـة   : فلا يقـال  «: المصلحة بأصل العدل الذي هو الجناح الآخر للمقاصد الجوهرية؛ فقال         

ونحـن  ، ؛ بل هي موافقة لما جاء به؛ بل هي جزء من أجزائـه            الشّرعالعادلة مخالفة لما نطق به      
 .٣٤٣»الأمارات والعلاماتظهر بهذه ، وإنما هي عدل االله ورسوله، نسميها سياسة تبعا لمصطلحهم
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 : في هذا العصرالرأي الاجتهاد باتّجاهات: الثّانيالمبحث 

 :ويشتمل على ثلاثة مطالب

 :دراسة تحليلية للقضايا المنهجية المشتركة بين مجتهدي هذا العصر: المطلب الأول

 :دراسة تحليلية للقضايا المختلفة بين مجتهدي هذا العصر: المطلب الثّاني

 :أسباب اختلاف الاتّجاهات التّشريعية في هذا العصر: مطلب الثّالثال
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 إلى الرفيق الأعلى؛ كان انتقال مهمة البيان إلـى كبـار أصـحابه الـذين           حين انتقل النبي    
لازموه أمرا طبيعيا؛ ذلك أن امتداد الأمانة في أي دعوة أو رسالة مرهون بوجود الأمنـاء الـذين                  

بوا  الكـرام قـد تشـر    الصحابةت كلياتها وجزئياتها في نفوسهم؛ وبما أن        استوعبوا أصولها وتقرر  
 وأحاطوا بمجامعها وأسرارها؛ فقد لزمهم بمقتضى تلك الصـحبة أولاً، وبمقتضـى             دعوة النبي   

أن يستميتوا في الحفاظ على أحكـام ذلـك         : - الذي اؤتمنوا عليه ثانيا    التّشريعإحاطتهم بتفصيلات   
 الوسع في مد سلطانه على واقع الحياة، وأن ينقلوا الأمانة إلى الأجيال التـي               ، ويستفرغوا التّشريع
 .تلتهم

 وتنفيذ أحكامهـا، ونهجـوا   الشّريعةولقد بذلوا أقصى ما تبلغه الطاقات والقدر في سبيل تحكيم          
 . والأشبه بالحق الذي عرفوهالصوابفي ذلك التنفيذ ما ارتأوا أنه الأقرب إلى 

ية والاستعداد الفطـري والتكـوين      النّفسم والمدارك متفاوتة بحسب النزعات      ولما كانت الأفها  
العقلي؛ فقد وجدت في آرائهم واجتهاداتهم عناصر منهجية مختلفة إلى جانب العناصـر المشـتركة      

 . لمنهجهم الاجتهاديالعامةالتي تمثل الأصول 

هم في عملية الاجتهاد، ثم يتلوهـا        بالقضايا المنهجية المشتركة بين    يتعلّقوفيما يلي بيان أهم ما      
 -:بيان القضايا المختلفة

 : دراسة تحليلية للقضايا المنهجية المشتركة بين مجتهدي هذا العصر:الأولالمطلب 

 الشّـرعية  الكرام يتفقون في عدة خطوات منهجية أثناء بحثهم عن الأحكام           الصحابةيكاد فقهاء   
هذا التوارد على سلوك تلك الخطوات نفسها ثمـرة لتقـرر           التي تنزل بهم أو بمن يستفتيهم، وكان        

العقيدة الصحيحة في نفوسهم جميعا؛ وأساسها أن المرجعية المطلقة إنما هـي لكتـاب االله تعـالى                 
 .ورسوله 

    لذا؛ كان أهم ما يأنهم يلجأون إلـى كتـاب االله       : -ظ في طريقة بحثهم عن أحكام الحوادث      لاح
نها؛ فإذا لم يجدوا فيه ذلك انتقلوا إلى البحث فـي السـنن القوليـة أو      تعالى عسى أن يجدوا فيه بيا     

ة تتعلق بموضـوع  ؛ فإذا أعياهم البحث عن سنّ   الفعلية التي كانوا رواتَها المباشرين عن صاحبها        
 .لجأوا إلى الاجتهاد الجماعي: -قضيتهم ولم يظفروا بطائل، أو شكّوا في سلامة الرواية ودقّتها

 على اتباعها بمثابة الأصول المنهجيـة التـي         الصحابةلخطوات التي اتفق فقهاء     وتعتبر هذه ا  
تضبط الاستنباط واستخراج الأحكام، وقد كانت مرجعية هذه الأصول قد تقررت فـي كتـاب االله                
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 شأن الرجوع إليها؛ فقد قـال  الصحابة التفسيرية التي عظمت في نفوس السنّةتعالى أولاً، ثم أكدتها    
وإِذَا جاءهم أَمر من الأَمنِ أَوِ الْخَوفِ أَذَاعواْ بِهِ ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولِـي                {: الىاالله تع 

 ـ          يطَان إِلاَّ الأَمرِ مِنْهم لَعلِمه الَّذِين يستَنبِطُونَه مِنْهم ولَولاَ فَضلُ اللّهِ علَيكُم ورحمتُـه لاَتَّبعـتُم الشَّ
 ؛به لن تضلوا بعـدي أبـدا      تركت فيكم ما إن تمسكتم      «:  أنه قال  ، وفي الحديث عنه     ٣٤٤}قَلِيلاً

الخاص بالمسائل التي كانت تعرض لهم فإنهم كـانوا      النّص  ؛ وحين لا يتوافر     ٣٤٥»كتاب االله وسنتي  
 .يلجأون إلى الاجتهاد باعتباره حلا وحيدا بعد انفقاد السند النصي

متعددة ومتباينة في عصرهم على نحو ما سيأتي بيانـه         أشكالاً أن الاجتهاد كان قد اتخذ       ورغم
 الثّالثأنه في الجملة خيار مشترك؛ بمعنى أنه كان يمثل الأصل           إلاّ  في القضايا المنهجية المختلفة؛     

 الفردي؛  أيالرالذي يعتمدونه في بيان الأحكام؛ لكن الذي يميز هذا الاجتهاد الجماعي وبين اجتهاد              
أنه ظـل أصـلا مرجعيـا لفقهـاء         إلاّ  أن الاجتهاد الجماعي وإن قل اللجوء إليه بعد ظهور الفتنة           

 كشف عن    الفردي الذي استمر اللجوء إليه باعتباره وسيلةَ       الرأي فيما بعد؛ بخلاف اجتهاد      الصحابة
تلفـت فـي تفصـيلات      وإن تعددت أنظارهم حياله واخ    : -مراد الشارع، وطريقا إلى تنفيذ أحكامه     

 .قواعده وطرائقه

وقد حكى ميمون بن مهران طريقة أبي بكر في سلوك هـذه الخطـوات واعتمادهـا أصـولا        
يق إذا ورد عليه حكم نظـر فـي كتـاب االله         دكان أبو بكر الص   «: منهجية في تعرف الأحكام فقال    

؛  في سنة رسـول االله  وإن لم يجد في كتاب االله نظر،  فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به   ؛تعالى
قضى  هل علمتم أن رسول االله      : فإن أعياه ذلك سأل الناس    ، فإن وجد فيها ما يقضي به قضى به       

جمع   فإن لم يجد سنة سنها النبي        ؛قضى فيه بكذا وكذا   : فيه بقضاء؟ فربما قام إليه القوم فيقولون      
 .٣٤٦»فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به، رؤساء الناس فاستشارهم
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نن كان طريقا يهرعون إلى سلوكها عنـد   التفتيش عن الس   على أن  النّصوتتضمن هذه الشهادة    
حدوث النوازل، ولم يكن هذا التفتيش ظاهرة عامة في سائر المسائل؛ لأنه قـد اشـتهر تحفظهـم                  

 .٣٤٧واحتياطهم في قبول الرواية عن رسول االله 

 ليصبح أصلا مستقرا في البحث عـن         على تأكيد هذا المنهج    وقد حرص عمر بن الخطاب      
إذا حضرك أمر لا بد منه فانظر ما فـي          «: الأحكام؛ فقال في كتابه الذي أرسله إلى شريح قاضيه        

 فإن لـم يكـن ففيمـا قضـى بـه            ؛ فإن لم يكن ففيما قضى به رسول االله          ؛كتاب االله فاقض به   
وإن ، جتهد رأيك فاجتهـد رأيـك  فإن شئت أن ت  ،  فإن لم يكن فأنت بالخيار     ؛الصالحون وأئمة العدل  

 .٣٤٨»والسلام، خيرا لك إلاّ ولا أرى مؤامرتك إياي ، شئت أن تؤامرني

إنه قد أتى   «: أكثروا عليه ذات يوم فقال     أنهم   وروى عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود         
ليوم  فمن عرض عليه قضاء بعد ا      ؛ثم إن االله بلغنا ما ترون     ، ولسنا هناك ، علينا زمان ولسنا نقضي   
فليقض بما قضى   ؛   فإن جاءه أمر ليس في كتاب االله ولا قضى به نبيه             ؛فليقض بما في كتاب االله    

 .٣٤٩»به الصالحون

والخلاصة أن ترتيب المصادر على هذا المنهج كان يشكل ركائز الوحدة المنهجيـة للاجتهـاد        
 -:الفقهي؛ فيكون الترتيب الدقيق لهذه المصادر متدرجا على هذا النحو

 . كتاب االله تعالى-أولا

 .التّشريع النبوية؛ سواء كانت بيانية أو مستقلة بالسنّة -ثانيا

 . للإجماعات التي حصلت في عهدهممادة الاجتهاد الجماعي؛ الذي كان يعتبر -ثالثا

 .؛ وسيأتي الحديث عنهالسنّة القياس على ما في الكتاب و-رابعا

   أيعتبران مسالك اجتهادية ولا مظاهر      ين أنهما لا ي   لَوواضح من المصدرين الأوالفقهـي؛   للر 
 بجميع شعبه وأنواعه، وإنمـا كـان   الرأيغير أن اللجوء إليهما كان إطارا عاما يتحرك في نطاقه      

 في استخلاص المضـامين مـن نصـوص         الرأينا يقع في مدى الدور الذي يقوم به         االخلاف أحي 
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أو الاقتصار على المضمون المباشـر فقـط،        للنّص  ي   من حيث توسيع الوعاء البيان     السنّةالكتاب و 
واسـتثمار اللـوازم غيـر المباشـرة لـدلالات      النّص ومن حيث أثر التأويل في إزالة الخفاء عن    

نصوصهما في استنباط الأحكام، ومن حيث قضايا أخرى سيأتي بيانها عند الحديث عن مجـالات                
 . في الاجتهاد البيانيالرأي

 في هذه المصادر بـين رجـالات   الرأيم بيان المظاهر المشتركة لاستخدام وإذا كان من اللاز   
في عهد أبي بكـر وعمـر بشـكل    -ذا العصر؛ فإن من الواجب الإشارة إلى أنهم كانوا    ي ه الفقه ف 
؛ حتى لا يتساهل النـاس فـي         قد سلكوا سبيل الاحتياط في قبول الرواية عن رسول االله            -أكثر

إلاّ يه، أو الغلط في النقل عنه؛ فقد كان أبو بكر وعمر لا يقبلان حـديثا                التحديث عنه أو الكذب عل    
؛ ولهم  ٣٥٠إذا استحلف الراوي  إلاّ  إذا أحضر راويه شاهدا على ما يرويه، وكان علي لا يقبل حديثا             

أن هذا الاحتيـاط    إلاّ  ؛  في ذلك مسالك شتى تتفق في دلالتها على حيطتهم في الرواية عن النبي              
 وأصول النظـام  العامةين قد خفت وطأته بعد أن استقرت الأحكام       الراشدأكثر الخلفاء   الذي تزعمه   

 .الاجتماعي للأمة

ته للاجتهاد فـي اسـتنباط      يس؛ قد تقررت في عهدهم أُ     الرأيعلى أن القياس وهو أقوى شعب       
امها؛ ورغم  الأحكام باعتباره وسيلة لإلحاق المسائل المسكوت عن أحكامها بالمسائل المنطوق بأحك          

أنه كـان أصـلا     إلاّ  ولا في رتبة الإجماع؛     النّصوص  أنه ليس ممكنا الادعاء بأن القياس في رتبة         
 الكرام في هذا العصر؛ وفـي هـذا         الصحابةاجتهاديا ومصدرا استنباطيا مشتركا بين جميع فقهاء        

 ـ  الصحابةف«: -رحمه االله– بن القيمالمعنى يقول ا   ، وشـبهوها بأمثالهـا  ، امثلوا الوقائع بنظائره
وبينـوا  ، ونهجوا لهم طريقـه  ، وفتحوا للعلماء باب الاجتهاد   ، وردوا بعضها إلى بعض في أحكامها     

 .٣٥١»لهم سبيله

 وأصـل   شرعية على الأخذ بالقياس، وأنه حجة       الصحابةابن السمعاني وغيره إجماع     نقل  وقد  
 استعماله أقوى أدلـة الجمهـور    على مشروعيةالصحابة؛ بل لقد كان إجماع    ٣٥٢الشّرعمن أصول   

على مشروعية استعماله أقوى أدلة الجمهور على مشروعية القياس؛ وفي هذا يقول صـفي الـدين     
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الإجماع؛ وهو المعول عليه لجماهير المحققين      : -أي أدلة القياس  – خامسها«: -رحمه االله –الهندي  
؛ فكل ما كان مجمعـا عليـه        ابةالصحمن الأصوليين؛ وتقريره أن العمل بالقياس مجمع عليه بين          

العمل بالقياس كان شائعا ذائعا فيما بـين       : بيان المقدمة الأولى  . بينهم فهو حق؛ فالعمل بالقياس حق     
 .٣٥٣» من غير إنكار من أحد منهم فكان إجماعاًالصحابة

 .فيه نص وسيأتي ذكر شواهد من أقيستهم عند الحديث عن منهجهم في بيان ما لا
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 :دراسة تحليلية للقضايا المختلفة بين مجتهدي هذا العصر: يالثّانالمطلب 

والإجماع والقياس إضافة إلى الاجتهاد بمفهومه العام كانت تمثـل أصـولا   النّصوص  رغم أن   
أن ثمة تباينا في كثير من التفصيلات التي ترجع إلـى           إلاّ  ؛  الصحابةمنهجية مشتركة بين مجتهدي     

م وإن اتفقوا على مشروعية الاستناد إلى القيـاس أو الاجتهـاد   كل أصل من هذه الأصول؛ ذلك أنه  
 في مقدار الاعتماد عليهمـا، وفـي مـدى التوسـيع            -إلى حد ما  –مثلا؛ غير أنهم كانوا يختلفون      

والتضييق من مجال عملهما؛ كما أنه لم تتفق كلمتهم حول الأحوال التي يسوغ فيها اللجـوء إلـى                  
 وإن كانوا قد تظاهروا في الجملة على مشـروعيتها وعلـى            بعض المسالك والأصول الإجرائية؛   

؛ بل لقد وجد بيـنهم الاخـتلاف فـي طرائـق الاسـتدلال      الرأياعتبارها أصولا عامة للاجتهاد ب   
بسـبب  وأما  نفسها؛ إما بسبب تفاوتهم في فهمها والإحاطة بمدلولات ألفاظها ومعانيها،           النّصوص  ب

لظاهري بينها؛ غير أن هذا التبـاين وإن كـان كثيـرا فـي              تباين منازعهم في توجيه التعارض ا     
أنه لا يعتبر سمة منهجية لها؛ وإنما قصاراه أن يكون خلافا فرعيا ولّدتـه أسـباب                إلاّ  اجتهاداتهم  

 .ذاتية في شخص المجتهد أو في ذات الدليل

 ـوإذا كان لا بد من بيان أهم المظاهر المختلفة في مناهج مجتهدي هذا العصر مـن                 حابةالص 
 :يمكن تصنيف هذه المظاهر على النحو التالي فإنّه  الكرام؛

 : الاختلاف في نوعية المسلك:الأولالمظهر 

 وهـو    وطرائقه؛ فقد كان ابن عمر       الرأيلقد اختلفوا في مدى الاعتماد على بعض مسالك         
 الاستصـلاح ولا   لا يعتمد في الأغلب على مبـدأ الراشدةأحد الفقهاء المعتبرين في عصر الخلافة    

يميل إلى تحكيم المعاني التي يقوم عليها؛ بل كان يقتصر غالبا على المنصوص؛ فإذا لم يجد نصـا               
 .٣٥٤في أحوال نادرة كان يجتهد رأيهإلاّ في المسألة أحجم عن الفتوى 

؛ بمعنى أنه إذا لم يجد      »السابقة القضائية « كان بعتمد كثيرا على      كما يظهر بجلاء أن عمر      
 رجع إلى أقضية أبي بكر؛ يقول ميمون بن مهران في تتمـة الأثـر               السنّةي الكتاب ولا في     نصا ف 

 فإذا أعياه أن يجد ذلك فـي الكتـاب      ؛وكان عمر يفعل ذلك   «: الذي سبق إيراده في المطلب السابق     
جمـع  إلاّ و، هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء؟  فإن كان لأبي بكر قضاء قضى بـه :  سأل السنّةو

 .٣٥٥» فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به؛ء الناس واستشارهمعلما
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 كابن مسعود وابن    الصحابةوقد تابعه على هذا النهج في اعتماد السوابق القضائية بعض فقهاء            
من «:  قالعن أبيه أن عبد االله بن مسعود       محمد  ؛ فقد ذكر القاسم بن      -رضي االله عنهما  –عباس  

عرفإن لم يكن في كتاب االله فليقض بما قضـى فيـه             ؛ في كتاب االله    له منكم قضاء فليقض بما     ض 
 ؛فليقض بما قضى به الصـالحون       فإن جاء أمر ليس في  كتاب االله ولم يقض فيه نبيه              ؛نبيه  

          فإن جاء أمر ليس في كتاب االله ولم يقض به نبي    فـإن لـم     ؛الحون فليجتهد رأيه  ه ولم يقض به الص 
 سمعت ابن عباس إذا     «: لا ورد عن عبيد االله بن أبي يزيد أنه قا         ، كم ٣٥٦»!يحسن فليقم ولا يستحي   

 وإن لم يكن في كتاب االله وكان عن رسـول االله            ،  فإن كان في كتاب االله قال به       ؛سئل عن شيء  
 فإن لـم   ؛وكان عن أبي بكر وعمر قال به        فإن لم يكن في كتاب االله ولا عن رسول االله            ؛قال به 

 .٣٥٧»ولا عن أبي بكر وعمر اجتهد رأيه رسول االله يكن في كتاب االله ولا عن 

وعلى هذا فليس مسلّماً الذهاب إلى أن القول باعتماد السابقة القضائية كان منهجا عامـا بـين                 
؛ ولعله حملهم علـى ذلـك عـدم    ٣٥٨ كما ذهب إلى ذلك بعض الباحثين المعاصرين   الصحابةفقهاء  

 .ائيةالتفريق بين الإجماع السابق وبين السابقة القض

 :الرأيالاختلاف في مقدار الأخذ بمسالك : الثّانيالمظهر 

أنهم اختلفوا فـي مقـدار      إلاّ   في الجملة    الرأيإذ رغم تظاهرهم على الأخذ بأصول الاجتهاد ب       
اعتمادها كثرة وقلة؛ فقد عرف عمر مثلا بالاجتهاد المصلحي، واعتمد كثيرا على أصـل الـذرائع        

ففي الوقت الذي نجد    ؛  ٣٥٩ر ميل علي وابن مسعود وأمثالهما إلى القياس       والاستحسان؛ بينما كان أكث   
 يفتي فيمن تزوجت في عدتها بالتّفريق بينها وبين من دخل بها على أنها              فيه علي بن أبي طالب      

إذا انقضت عدتها من الأول جاز لها أن تتزوج الآخـر إن شـاءت؛ تمسـكا بـالبراءة الأصـلية                    
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جهـا   من تزو  علىد حرمتها   أفتى بتأبي قد     بن الخطّاب   عمر نا نجد  أنّ ؛ إلاّ والجريان على القياس  
 .٣٦٠؛ معاملة بنقيض المقصود؛ وهو منزع من منازع سد الذرائعفي أثناء عدتها

 الأخرى زيد بن ثابـت      الرأيويمكن القول بأن ممن غلبت نزعتُه إلى القياس ميلَه إلى طرائق            
؛ غير أن هذا التصنيف لهؤلاء الأعلام لـيس علـى إطلاقـه،     وعائشة أم المؤمنين وابن عباس 

وإنما تتحكم فيه خصائص الحادثة أو النازلة، كما يتحكم فيه حجم المسؤولية التي يتولاها المجتهـد              
 قد مالوا   الصحابةمنهم في دولة الخلافة؛ وذلك أن عثمان وعلياً ومعاذ بن جبل وغيرهم من أعلام               

؛ نظراً لكونهم شركاء في المسـؤولية عـن         ٣٦١حادثة قسمة سواد العراق   إلى تغليب المصلحة في     
وكثيرا مـا تكـون خصـائص النازلـة       . سياسة الأمة وإدارة شؤونها المالية والاجتماعية وغيرها      

وملابساتها هي التي تحدد نوع المسلك الذي يتحرك منطقه في نفس مجتهد ويخبو في نفس مجتهد                 
 .آخر

 ممـن لـم     الـرأي كانوا أكثر إقداما على     الصحابةقع المسؤولية من    كما أن الذين كانوا في مو     
بيد أن فريقا مـنهم  «: أبو زهرةمحمد  يكونوا خلفاء أو أعوانا للخلفاء؛ وفي هذا المعنى يقول الشيخ           

من الشارع تنزيها لأنفسهم عن أن ينسبوا إلى الشارع ما           نص   توقفوا عن أن يفتوا بغير ما ورد به       
 وهذا الفريق ممن لم يختبروا بالحكم وشؤون الدولة مما يضطرهم إلى البـت فـي               هو من آرائهم؛  

الأمور، ولو لم يجدوا نصا؛ ولم يكن ثمة ضرر في توقفهم عن الإفتاء؛ وامتناعهم عن الخوض في                 
الفريق الآخر فقد ابتلي أكثره بالحكم؛ فكان لا بـد أن يجتهـد برأيـه       وأما  .  وتعرف وجوهه  الرأي

 بإصلاح الناس إذا لم يجد نصـا؛        يتعلّقمور، وليس من المعقول أن يهمل الخليفة أمر         ويبت في الأ  
؛ فـإن   النّصوصفإن سير الأمور يقف، ويؤدي ذلك إلى الفساد، والحكم أساسه الإصلاح؛ وهو في              

 التـي تتضـافر علـى تقريرهـا مجموعـة           العامـة  الشّرعية إلى المقاصد    تّجاهلم توجد كان الا   
 .٣٦٢»النّصوص

 بسد ذرائع الفساد وحسم أسباب الفتن؛ فقد اشتهر بكثرة ارتياده مجـالات             كما اشتهر عمر    و
الاجتهاد الاستثنائي حين يستدعي الموقف إعادة النظر في إجراء العمومـات؛ اعتبـارا لمـآلات                

 .التّطبيق
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 ١٦٣

 ـانحسار نطـاق    : -الرأيومن القضايا المنهجية المختلفة التي ترجع إلى مقدار الأخذ ب           رأيال
الجماعي بعد عهد الشيخين أبي بكر وعمر، وقلة اللجوء إلى الشورى الفقهية فـي أواخـر عهـد                  

    حابة؛ ولعل السبب في ذلك يعود إلى تفرق فقهاء          -رضي االله عنهما  –عثمان وعهد عليفـي   الص 
 .الأمصار، وكثرة الفتن التي أصبحت حاجزا يحول دون الالتقاء والتشاور



 ١٦٤

 : في هذا العصرالتّشريعية تّجاهاتباب اختلاف الاأس: الثّالثالمطلب 

 في قضـايا الاجتهـاد      الراشدة الكرام في عهد الخلافة      الصحابةرغم ضيق دائرة الخلاف بين      
أنه قد وجدت قضايا عديدة لم يمكن الخروج منها بقول واحد متفق عليه حينها؛ وقد               إلاّ  ي؛  التّشريع

ورغم أن الأصوليين فيما بعـد قـد ذكـروا          . التي تسوغه كانت لهذا الخلاف أسبابه الموضوعية      
أنه ليس من الأمانة أن نعمد إلى ما ذكروه لنسقطه          إلاّ  لأسباب الاختلاف بين الفقهاء وجوها كثيرة؛       

على الواقع الفقهي في ذلك العهد المبارك؛ علاوة عن أن الغرض من تخصـيص هـذا المطلـب                  
 لا الـرأي  العوامل التي نجم عنها الخلاف في اجتهاد     لدراسة أسباب الاختلاف هو الكشف عن تلك      

استيعاب سائر ما ذكره أولئك الأصوليون من أسباب؛ غير أن من الواجب بيان توصيف عام لهـذه      
 .الرأي منها بيتعلّقالأسباب، ثم يعقبها تفصيل ما 

 ـ فإنّه    الكرام؛ الصحابةوبالنظر إلى الجزئيات التي اختلف فيها        ا إلـى نـوعين   يمكن إرجاعه
 -:اثنين من الأسباب

 . ما يرجع إلى الحفظ والضبط وما ينافيهما-)الأول(

 . والاجتهادالرأي ما يرجع إلى التفاوت في مدارك النظر و-)الثّاني(

أنـه لـيس سـببا      إلاّ   كثيرة؛    من حيثيات  الرأيكان له تأثيره في توليد      الأول   النّوعورغم أن   
 حـين يعـوزهم   الرأي الكرام الذين كانوا يلجأون إلى الصحابة؛ لأن   »الرأياختلاف  «جوهريا في   

  بمسألتهم، وربما فرحـوا أشـد       يتعلّقكانوا يرجعون عن اجتهاداتهم إذا بلغهم الحديث الذي         النّص 
، وقد حدث هذا في ذلك العهد المبارك؛ على نحو مـا            الفرح إذا وافق اجتهادهم سنة رسول االله        

رضـي االله   –، وجهله عمر وأبـو مسـعود        من الجنابة حين علمه عمار      حصل في حكم التيمم     
، وكما  ، وجهله عمر    ، وكما في حكم الاستئذان ثلاثا حين علمه أبو موسى الأشعري            -عنهما

؛ بن مسلمة، ولم يعلمه أبـو بكـر وعمـر           محمد  في حكم الجد حين حفظه المغيرة بن شعبة و        
 .وسيأتي ذكر هذه الروايات في مواضعها

عون حين علمه عبد الرحمن بـن   في حكم الدخول على بلد فيه الطا ورد عنهم  ام ومنها أيضا   
رضـي االله   –عبد االله بن عبـاس      ؛ فقد روى     الصحابةعوف وجهله عمر وأبو عبيدة وجمهور       

 أبـو  : لقيه أمـراء الأجنـاد  غٍر حتى إذا كان بس؛ماخرج إلى الشّ   أن عمر بن الخطاب      -عنهما
 : فقال عمـر   : قال ابن عباس   !ما الوباء قد وقع بأرض الشّ      فأخبروه أن  ، الجراح وأصحابه  عبيدة بن 

ادع   فدعاهم فاستشارهم  ؛لين لي المهاجرين الأو ،  فقـال  ، فاختلفوا؛ما الوباء قد وقع بالش وأخبرهم أن 



 ١٦٥

 ـ  : وقال بعضهم  ، ولا نرى أن ترجع عنه     ؛ لأمرٍ  قد خرجتَ  :بعضهم ـ  معك بقي  اس وأصـحاب   ة النّ
 ادعـوا لـي     : ثـم قـال    ، ارتفعوا عني  : فقال ؛قدمهم على هذا الوباء   ولا نرى أن تُ   ؛  رسول االله   
 ، ارتفعوا عني  : فقال ، واختلفوا كاختلافهم  ، فسلكوا سبيل المهاجرين   ؛ فدعوتهم فاستشارهم  ؛الأنصار
عليه  فلم يختلف منهم     ؛ فدعوتهم ؛ ادع لي من كان ههنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح           :ثم قال 
 ـ : فنادى عمر في النـاس     ؛قدمهم على هذا الوباء    ولا تُ  ،اس نرى أن ترجع بالنّ    : فقالوا !رجلان ي  إنّ
على ظهر فأصبِ   مصبح لـو   : فقال عمر  !؟ من قدر االله    أفراراً : قال أبو عبيدة بن الجراح     ؛وا عليه ح 

 له   هبطت وادياً  كان لك إبلٌ   أرأيت لو    ؛ من قدر االله إلى قدر االله       نفر !! نعم ؛غيرك قالها يا أبا عبيدة    
وإن رعيـتَ  ، الخصبة رعيتها بقدر االله     أليس إن رعيتَ   ؛ والأخرى جدبة  ، إحداهما خصبة  ؛دوتانع  

 ،-با فـي بعـض حاجتـه   وكان متغي-حمن بن عوف  فجاء عبد الر: قال!؟ رعيتها بقدر االله  الجدبةَ
 ،معتم به بأرض فلا تقدموا عليـه إذا س« :يقول  سمعت رسول االله   ؛ عندي في هذا علماً     إن :فقال

  .٣٦٣ فحمد االله عمر ثم انصرف: قال» منهوإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً

الشك في ضبط الراوي ودقة تحمله وأدائه؛ على نحـو          : ومما يرجع إلى الحفظ والضبط أيضا     
في الاختلافـات   ما وقع في خبر فاطمة بنت قيس زمن عمر؛ فهذا وأشباهه وإن كان له نوع دخل                 

أنه كان موقوفا على تحقيق الرواية أكثر من احتمـال الحـوادث لوجـوه    إلاّ الفقهية في تلك الفترة    
 .النظر وتباين المدارك

 فإنّـه     والفهـم؛  الـرأي  وهو ما يرجع إلى التفاوت في طرائق النظر ومدارك           الثّاني النّوعأما  
 -:يمكن تصنيفها أيضا إلى نوعين اثنين

 : ما يرجع إلى تفسير النص:لأولا النّوع

إما أن يكون نتيجة تفاوتهم في فهم الخطاب وحمل دلالتـه علـى             النّص  واختلافهم في تفسير    
أن ما  إو. بعض ما تحتمله من معاني ومقتضيات، ومقدار استثمار لوازمها المباشرة وغير المباشرة           

أن يكون  ما  إو. والتصرفات الجبلية  على القربة أو مطلق الاتفاق       يتمخض عن حمل أفعال النبي      
 .المتعارضة في ظاهرهاالنّصوص اختلافهم ناشئا عن تباين طرائقهم في التوفيق بين 

                                                
كتاب ): ٤١١٤: رقم: (كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون، ومسلم): ٥٢٨٨: رقم: (أخرجه البخاري: - 363

 .السلام، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها



 ١٦٦

أما الاختلاف في التفسير؛ فيرجع غالبا إلى مدى تشبع المجتهد منهم بأسرار العربية وتذوقـه               
 ـ   لأساليبها وإحاطته بألفاظها وتراكيبها، وقدرته على التحليق في آ         س إشـاراتها   فاق بيانهـا وتحس

 .ودقائق خطابها

: وهو مشترك لفظي ورد فـي قولـه تعـالى         » القرء«ومن هذا النمط اختلافهم في حمل لفظ        
؛ فقد حمله بعضهم على الطهر، وحمله بعضـهم  ٣٦٤}والْمطَلَّقَاتُ يتَربصن بِأَنفُسِهِن ثَلاَثَةَ قُروءٍ   {

 .٣٦٥م فيما تعتد به المطلقة بين قائل بالأطهار، وقائل بالحيضعلى الحيض، ونتج عن ذلك اختلافه

ومنه أيضا اختلافهم في حمل الألفاظ على الحقيقة أو المجاز؛ كما في اختلافهم في فهم معنـى             
؛ هل هو شامل للجد     ٣٦٦}واتَّبعتُ مِلَّةَ آبآئِي إِبراهِيم وإِسحقَ ويعقُوب     {: من قوله تعالى  » الأب«

ل الحقيقة أم أنه من قبيل المجاز والتوسع؛ وقد نتج عن ذلك خلافهم فـي حجـب الجـد                   على سبي 
افقه على ذلـك ابـن    فذهب أبو بكر إلى أنه يحجبهم؛ وو   للإخوة في الميراث كالأب أو عدم حجبه؛      

عباس وابن الزبير وابن عمر وحذيفة بن اليمان وعائشة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعـب وعائشـة                 
 إلى أنه لا يحجبهم بل يتقاسـمون الميـراث؛    لي وزيد بن ثابت وابن مسعود       وذهب ع . وغيرهم

 على القربة أو ما     اختلافهم في حمل أفعال النبي      وأما  .٣٦٧هي من قبيل المجاز   » أبا«لأن تسميته   
فقد ذهب ابن عباس إلـى   : -» في الطواف  الرمل«ينافيها؛ على نحو ما وقع من اختلافهم في حمل          

 لموجبٍ زال وانقضى؛ بينما ذهـب الأكثـرون إلـى أنـه      وإنما فعله رسول االله أنه ليس بسنة، 
 .٣٦٨سنة

 ومنه أيضا ما وقع في التحصيب بمنى؛ بين حامل له على القربة وبين متأول لفعل النبـي                   
 .على أنه كان من قبيل الاتفاق على نحو ما سيأتي بيانه

                                                
 ].٢٢٨: سورة البقرة: [- 364
، والسايس، نشأة الفقه )١٥-١٢/ص: (ي، التنبيه على الأسباب الموجبة للخلافابن السيد البطليوس: - 365

من أقوال ). ٩٥/ص: (، ومحمد الخضري، تاريخ التّشريع الإسلامي)٥٦-٤٥/ص: (الاجتهادي وأطواره
 ١٦٥الص

 ].٣٨: سورة يوسف: [- 366
 .سيأتي ذكر اختلافهم في المسألة مفصلاً: - 367
 .هسيأتي ذكر الأثر وتخريج: - 368



 ١٦٧

ج قارنا أو متمتعـا؛ نظـرا لاخـتلاف     حاختلافهم في كونه  : ومما يتصل بهذا السبب أيضا    
 .٣٦٩ عليها في حجتهتأويلهم للحال التي شاهدوا النبي 

في أنظارهم، واختلافهم في إزالـة ذلـك التعـارض    النّصوص  بتعارض ظواهر يتعلّقأما ما   
؛ فقد تعددت طرائقهم فيه ما بين لاجئ إلى         النّصوصواستخلاص الحكم النهائي بعد المراوحة بين       

 . أو الترجيح بينها، وذاهب إلى الحمل على النسخ أو التخصيصالأدلّةن الجمع بي

ومن شواهد ذلك ذهاب علي بن أبي طالب في مسألة عدة الحامل المتوفى عنها زوجهـا إلـى           
؛ بينما ذهب عمر وابن مسعود إلى أنها تعتد بوضع الحمـل  الأدلّةأنها تعتد بأبعد الأجلين جمعا بين      

 .٣٧٠؛ وهي آية سورة الطلاق؛ لتأخرها في النزولعملاً بالآية الأخيرة

وفهمه وتأويله، وثَمةَ أسباب    النّص  هذه هي أصول الأسباب التي ترجع إلى التفاوت في تفسير           
أخرى تتصل بهذا التفاوت مرجعها غالبا إلى التفطن للوازم البعيدة والعلل الدقيقة والمعاني العليـا؛               

ر مدى تأثير هذا الجانب على التفاوت في الاستنباط واجتهاد          وشاهد واحد على ذلك يكفي في تصوي      
 حين سـأله عـن تفسـير سـورة     الصحابة؛ وهو قصة ابن عباس حين دعاه عمر مع علية        الرأي
 .٣٧١النّصر

 :ما يرجع إلى تطبيق النص: الثّاني النّوع

ينتمي إلـى   ، وبعض ما    الرأيوهو من أرحب الميادين التي ظهر فيها اختلافهم في الاجتهاد ب          
 ليس داخلا عند التحقيق في معنى الخلاف بمفهومه الدقيق، وإنما مراده إلى انتقال علـل               النّوعهذا  

؛ وهو اختلاف عصر وزمان وأحوال أكثر منـه         الشّرعيةالمحال الحكمية وتغير موجبات الأحكام      
 في مسـألة    اختلاف استدلال ووجهات نظر؛ على نحو ما تغير فيه اجتهاد عمر وعثمان وعلي              

؛ فقد كان منشؤه تغير الظروف التي لم تطرد علـى وجـه واحـد مـن التشـابه                 ٣٧٢ضوال الإبل 
 .والتطابق
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ي؛ فإن منه ما كان بسـبب       التّطبيقأما ما ظهر فيه اختلافهم بشكل واضح على صعيد الاجتهاد           
 وهو ضرب مـن     ؛التّطبيقتباينهم في تحقيق المناط بمعناه العام، ومنه ما يرجع إلى اعتبار مآلات             

 .٣٧٣ضروب تحقيق المناط الخاص

ية أو المعنوية التي تمثلها القواعـد       اللّفظوتحقيق المناط العام يقوم أساسا على إجراء الأصول         
ى الحوادث والنوازل؛ بالكشف عن مـدى وجـود التطـابق           لَج في الواقع الفعلي الذي هو م      العامة

 .بين الحادثة التي هي محل البحث والنظروالتساوي بين مضامين تلك العمومات والقواعد و

 قد منع حاطب بن أبي بلتعة من إرخاص سعر الزبيـب فـي   فقد ثبت أن عمر بن الخطاب  
سوق المدينة خشية أن يكون ذلك منافسة غير شريفة يراد منها صرف العير القادمة بالبضائع عن                

إذا رفع السـعر؛    إلاّ  في السوق   السوق حين ترى أنها لن تحقق أرباحا، وقد منعه عمر من المكث             
 بعد حين أنـه     ؛ ثم بدا لعمر     ٣٧٤ظنا من عمر أن هذا الإرخاص قرينة على التذرع إلى المفسدة          

 .أخطأ في تحقيق المناط، وأن ثمة أمورا أخرى تجعل تصرف حاطب مشروعا لا غبار عليه

بلتعة بسـوق   أنه مر بحاطب بن أبي      «:  عن عمر    محمد  القاسم بن   وأصل القصة ما رواه     
فقال لـه   ، مدين لكل درهم  :  فقال له  ؛فسأله عن سعرهما  ، وبين يديه غرارتان فيهما زبيب    ، المصلى
فإمـا أن ترفـع فـي       ، وهم يغترون بسعرك  ، قد حدثت بعير جاءت من الطائف تحمل زبيبا       : عمر
ى حاطبا  ثم أت ، فلما رجع عمر حاسب نفسه    ، فتبيعه كيف شئت  ، أن تدخل زبيبك البيت   وأما  ، السعر

 أردت به الخير لأهل     الشّيءإنما هو   ، إن الذي قلت لك ليس عزمة مني ولا قضاء        : فقال، في داره 
 .٣٧٥»وكيف شئت فبع، البلد فحيث شئت فبع

اختلافهم في عقوبة شارب الخمر؛ فقد كان منهم من جلده أربعـين،             ب يتعلّقومن هذا النمط ما     
ن رأى أنه يعزر فقط ولا تصل عقوبته إلـى مبلـغ            ومنهم من أوصل الجلد إلى الثمانين، ومنهم م       

؛ أما علي بن    »تعزير«أو  » حد«الحدود المقررة؛ وذلك لاختلافهم في عقوبة شرب الخمرة هل هي           
غيرهما؛ فقد  وأما  ،   فقد ألحقها بحد القذف لتشابه مناطهما، ووافقه على ذلك عمر            أبي طالب   
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 لها، وبين ذاهب إلى أن عقوبته لا ينبغي أن تتجـاوز  كانوا ما بين موافق على هذه النتيجة مصوب      
 .الشّرعالتعزيرات الواردة في 

 والنتائج المتفصـية عنـه بعـد        التّطبيق بسبب تفاوتهم في إدراك مآل       الرأيأما اختلافهم في    
 نوعـا  الـرأي حصول الحوادث أو قبل حصولها؛ فقد كان من أظهر أسباب اختلافهم في اجتهـاد              

سبقت الإشارة إلى مسألة اختلافهم في قسمة سواد العراق؛ إذ كان منهم من مال بقوة               ومقدارا؛ وقد   
إلى عدم قسمتها نظرا لمآل هذا التصرف الذي سيؤدي إلى ضمور شديد في الموارد المالية لخزينة                
الدولة، وتشجيع غير مباشر على ظهور إقطاعيات صغيرة تجعل من المال دولة بين فئة قليلة مـن       

الواردة في المسألة؛ وقـد     النّصوص  ومنهم من ذهب  إلى وجوب قسمتها تمسكا بظواهر          . ءالأغنيا
انتهى الأمر بعد حوارات ومداولات إلى عدم قسمتها بعد أن اتضح للأغلبية مقدار المفاسـد التـي                 

 .سيجرها الإقدام على القسمة

ن تصرفا حكيمـا دفـع   ومن مظاهر مراعاة المآلات في هذا العصر أيضا تقييد المباح الذي كا    
 إلى ضرورة تقييد الحق وتوجيه استعماله حتى لا تستفحل المفاسد           الصحابةإليه تفطن بعض فقهاء     

؛ ومن شواهده المنع من تزوج الكتابيات في زمن عمر خوف أن يؤدي ذلك إلى               ٣٧٦في واقع الأمة  
 ـ مفاسد عظيمة تعصف بالنظام الاجتماعي للمسلمين داخل جزيرة العرب وخارجهـا            أن  اراًذَ؛ وحِ

؛ وخوفـا مـن      وفي الجزيرة عامةً   يؤدي ذلك إلى استشراء العنوسة بين النساء في الحجاز خاصةً         
 له فـي    الصحابة بثاقب بصيرته وعميق فقهه؛ رغم معارضة بعض         محاذير كثيرة قدرها عمر     

 .ذلك في أول الأمر

ي الاجتهاد؛ إذ من غلـب       وطرقه كانت من أهم أسباب اختلافهم ف       الرأيوالحاصل أن مسالك    
 لا بد أن يختلف  ولو في بعض القضايا مع من يغلب عليـه               التّشريععليه منطق المصلحة وروح     

 بعمومات القواعد؛ غير أن ذلك كله وإن كانت له شواهد حيـة فـي فقـه    التّمسكمنطق القياس أو  
عـددة المجـالات؛ بـل إن     لا يعني أن دائرة الخلاف كانت واسعة النطاق مت         فإنّه     هؤلاء الأعلام؛ 

 .اختلافهم إذا قيس باختلاف من بعدهم فإن نسبته لا تكاد تظهر البتة

على أن تلك الاختلافات نفسها كانت ذات آثار إيجابية في أغلبها؛ وإنما يضـيق بهـا مـن لا                   
 في إغناء الاجتهاد الفقهي وتوسيع مجالات الحركـة الاجتهاديـة           الرأييدرك قيمة وجود اختلاف     

 عصورها المتباينة؛ ذلك أن الثروة الفقهية التي تركوها والمناهج الاجتهادية التي نهجوها قـد               عبر
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 التي يستند إليها أهل الاجتهاد فيما يذهبون إليه عنـدما تلجـئهم خصوصـيات               الأدلّةغدت أشبه ب  
الأحوال والظروف إلى اطراح الآراء الفقهية السائدة والعدول عن الأقوال المنتشرة؛ ليجدوا حلـول    

 . الفقهي والمنهجيالصحابةالمشكلات التي نابتهم في تراث 

 فـي العمـل؛ لا يعمـل         أصحاب رسول االله     لقد نفع االله باختلاف   «: يقول القاسم بن محمد   
 .٣٧٧»لأنه رأى أنه في سعة من الأمرإلاّ العامل بعلم رجل منهم 

 اجتمع مع القاسم بن محمد؛ فجعلا يتـذاكران الحـديث؛           وقد ورد أن عمر بن عبد العزيز        
لا : مر يخالف فيه القاسم؛ والقاسم يشق عليه ذلك حتى يتبين فيه؛ فقال ع            الشّيءفجعل عمر يجيء ب   

 .٣٧٨»فما يسرني باختلافهم حمر النعم! تفعل

ما أحب أن أصـحاب  : لقد أعجبني قول عمر بن عبد العزيز      «: وورد عن القاسم أيضا أنه قال     
 لا يختلفون؛ لأنه لو كان قولا واحدا لكان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يقتـدى بهـم؛     رسول االله   

 .٣٧٩ »!فلو أخذ رجل بقول أحدهم لكان سنة

ومعنى هذا أنهم فتحوا للنـاس بـاب        «:  بعد أن أورد هذه الأقوال     -رحمه االله –الشاطبي  يقول  
 لأن مجال الاجتهاد    الاجتهاد وجواز الاختلاف فيه؛ لأنهم لو لم يفتحوه لكان المجتهدون في ضيق؛           

علـى  ومجالات الظّنون لا تتّفق عادةً كما تقدم، فيصير أهل الاجتهاد مع تكلّفيفهم باتّباع ما غلـب                 
 ـ:-ظنونهم مكلّفين باتّباع خلافهم؛ وهو نوع من تكليف ما لا يطاق؛ وذلك من أعظم الضيق        ع  فوس

االله تعالى على الأمة بوجود الخلاف الفروعي فيهم؛ فكان قـد فـتح للأمـة للـدخول فـي هـذه                  
 .٣٨٠»الرحمة
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، وبتتبـع  النّصـوص التّشـريعية   فـي اسـتثمار دلالات   صحابة الكرام  لقد تباينت طرق ال   
بيانا وتفسيرا؛ يمكن تصنيف أجناس هـذه الاجتهـادات علـى النحـو             النّص  اجتهاداتهم في نطاق    

 -:التالي

 : توسيع الوعاء البياني للنّص:الأولالمطلب 

رع، وتحديداً مسلّماً للهدف الذي يرمـي       ي تمثيلاً دقيقاً وكاملاً لإرادة المش     النّص التّشريع يعتبر  
 وبين  التّشريعية التي هي الواسطة بين تلك الإرادة        اللّغةإليه من مخاطبته للمكلّفين؛ وذلك من خلال        

 .فهم المكلّفين

   البيـان فيهـا              اللّغةوبما أن لمضامين الخطاب ودلالاته؛ وكانت أساليبها ووجـوه تعتبر وعاء 
فإن وضوح إرادته لا يطّرد على سننٍ واحدٍ ورتبةٍ         : -الإبانة عن مقصود المشرع   متفاوتةً ذاتياً في    

 وتراكيبها في مستوى الإفادة والإفهام؛ وهو ما لا         اللّغةإذا استوت ألفاظُ    إلاّ  ثابتة؛ لأن ذلك لا يتأتّى      
 .تعرفه لغةٌ من اللّغات التي ينطقها البشر

تّطور والصيرورة، وتعـرض لهـا عوامـل التّغيـر         ولئن كانت اللّغات كلّها تخضع لمنطق ال      
فإن الاكتفاء بمجرد الصياغات الظّاهرة في البحث عـن إرادة الشّـارع مـن              : -والتّوليد والاتّساع 

الخطاب يغدو قصوراً عن مناهج العقلاء والبلغاء في الفهم والاستنباط، وحرفيةً جامدةً لم تفلح قـطّ        
 .اط والاستنبالتّشريعفي ميادين 

وكما أن اللّجوء إلى الصياغات الظّاهرة مجردةً يعتبر قصوراً وجموداً؛ فـإن إهمـالَ واقـع                
 والتّنكّب عن خصائص البيان فـي العربيـة         النّص؛ وملابسات ورود    التّشريعالتّنـزيلِ وظروفِ   

 التّشريعلى أصلِ   إهدار بالغُ الخطورةِ للغايةِ من ورودِ الخطاب، وعود ع        : -وضروب البلاغة فيها  
 .بالنّقض والتّهديم

 علـى مـن     يتعـين : - المـذكورة  التّشريعيةوبمقدار المسؤولية عن استيعاب تلك الاعتبارات       
واللاّزمة عن معقوله وزنَها في     النّص  يتعاطى الاجتهاد والاستنباطَ أن يعطي للمعاني المضمنة في         

وعمـوده؛ حتـى    الـنّص    الذي يمثّل روح     التّشريعى  الاستنباط، وأن يتّجه إلى استكناه الباعثِ عل      
 .يستقيم له الحكم، ويتبين له مراد الشّارع

     ة بمكان؛ هو ضرورةُ رديآخر من الأهم ة أمرةوثموص التّشريعيإلى بعضها في سـبيل  النّص 
لـى واضـحها    درء التّناقض الظّاهري عنها؛ وذلك من خلال رد متشابهها إلى محكَمها وخفيهـا إ             
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        ها؛ لأنها إلى خاصدها وعامامات          التّشريعومطلقها إلى مقيـمدِ والصـدبمثابة جهازٍ متكامـلِ الع 
إذا اكتمل عملُ كلّ جزء منه في موضعه مـن          إلاّ   لا يتأتّى عملُه السليم      -:والقطع التّكوينية الكثيرة  

 !.بنية الجهاز

إلاّ وظروف تنـزيله والمعاني التي يحملها لـيس          النّصعلى أن هذا الإعلاء من شأن معقول        
 فـي أي  اللّغوي اللّفظ؛ ذلك أن    الكرام   الصحابةتقريراً للمنهج العلمي الصحيح الذي شقّ طريقه        

              ودلالاتٍ لا تُدرس ولوازم عتبر مواضعةً تحمل أخْيلةً ومعانيمجال ي في ذلك العلم  إلاّ  علم وفي أي
 ينـافي طبيعـةَ التّخصـص أو        اللّفظالاقتصار على مجرد الظّاهر المتبادر من       أو ذلك المجال؛ و   

 . أو النّصاللّفظ به ذلك يتعلّقالمجال الذي 

نابع أساسـاً   : - الذي كان وراء تشريع الحكم     »الباعث«والبحث عن   النّص   إلى علّة    تّجاهإن الا 
 متفردٍ في الإبانة والخطاب، يعتمد على        نفسه؛ فقد جاء القرآن الكريم بمنهج      التّشريعمن خصائص   

إشـارةً  مـا  إورسم الكلّيات والاكتفاء بالصيغ الشّاملة؛ وغالباً ما يقرن الحكم بعلّته إمـا تنصيصـاً    
 النّبوية واجتهادِ المجتهدين في تعدية المعـاني التـي          السنّةوتنبيهاً؛ تاركاً أمر التّفصيل والبيان إلى       

 .حكام إلى المحالِّ غيرِ المتناهيةِ التي يولّدها تقارض الأيام وتعاقب الأزمانتضمنتها عللُ الأ

كما أن القرآن الكريم كان كثيراً ما ينـزل على أسبابٍ خاصةٍ ليعالج حكمهـا ويبـين الحـلَّ                  
الأمثلَ فيها؛ واضعاً بذلك أصولاً عامةً يتلقّاها المجتهدون من عمـوم صـياغته متجـاوزين بهـا                 
خصوص السبب الذي وردت من أجله؛ مع الوقوف طويلاً عند العرف القائم في زمـن التّنــزيل    

 .والنّظر في مدى تأثيره في نوعية الحكم

؛ يجـد المجتهـد   الشّـرعي النّص بعد إنعام النّظر في أثر العرف ودوره في الحكم الذي قرره  
لحكم؛ وبين إهماله بناء على عدم تأثيره؛ وهـو   نفسه بين اعتبار ذلك العرف وأخذه عنصراً مكوناً ل        

؛ إذ يتجاوزها بعد تقريرهـا إلـى      النّصوصعين ما يفعله مع الجزئيات التي عولجت في كثير من           
 ليستخلص من نظائرها معاني جامعةً تكـون أساسـاً لعمليـة الإلحـاق             الكُلّيةمفاداتها ومضامينها   

لألفاظ فيما تتناوله من وقائع بدءاً من الواقعة التي كانت          والتّعدية والتّنـزيل؛ مع احترام خصوص ا     
 التّشريعسبب. 

ي؛ هو ما يمكن تسميته بتوسـيع       النّص التّشريع هذا التّصرف الاجتهادي في الاستفادة من آفاق        
 ما  بمعقولها؛ من خلال  النّص   الذي تتيحه دلالةُ     اللّغويالوعاء البياني للنّص؛ اعتماداً على الشّمول       

 . مما يقوم على أساس عموم العلّة»فحوى الخطاب«و» مفهوم الموافقة«يسميه الأصوليون 



 ١٧٥

وعاء واسعاً يتّسع لاسـتيعاب  للنّص  »اللغويةالعلّة « من الاجتهاد على جعل    النّوعويرتكز هذا   
نتها في الصورة    في المعنى والمدلول وإن باي     الأصليةما لا يتناهى من الجزئيات التي تشبه الواقعة         

والشّكل؛ بناء على تمام الاشتراك الداخلي بينها، وانتفاء الفارق المؤثّر بين حقائقها؛ بـدليل تبـادر                
 .الحكم نفسه عند عروضِ تلك الوقائع المستجدة الشّبيهة

  لولا أن ثمة من حسم سـبيل       الرأي من الشّمول؛ كان الأصل أن لا يدخل في عملية           النّوعهذا  
ولعـلّ  .  وتقـديرها  التّشريعية وحكم ببطلان اللّجوء إلى اللّوازم الدلالية للنّصوص         الرأيالاجتهاد ب 

 النّوع اعتبروا هذا    -كالشّافعي ومن تبعه  –سبب هذا الإنكار وعدم الاعتبار أن كثيراً من أهل العلم           
 .ات الردود؛ وللقياسِ نصيب وافر من حملات الإغارة وهجم٣٨١ قياساًالدلالةمن 

 ويتفـرق   والقياس وجوه يجمعها القياس،   «: -رحمه االله – يقول الإمام الشّافعي     الصددوفي هذا   
 أوضح من بعض؛ فأقوى القياس أن       ما وبعضه بها ابتداء قياس كلّ واحد منهما أو مصدره أو هما،         

م رسولُ االله       يحرقالشّيء القليل من م االله في كتابه أو يحر علم أنه مثـل   ؛ فيم كان كثيـرليله إذا حر
وكذلك إذا حمد على اليسير من الطّاعة؛ كـان         . قليله في التّحريم أو أكثر؛ بفضل الكثرة على القلّة        

  أن يكـون ما هو أكثر منها أولى أن يحمد عليه، وكذلك إذا أباح كثير شيء؛ كان الأقلُّ منه أولـى           
 .٣٨٢»مباحاً

 من البيان؛ تجدر الإشارة إلى أن الظّاهرية مـن  النّوعا  في الأخذ بهذالصحابةوقبل بيان منهج   
؛ وتابعهم على ذلك أصـحاب      »دلالة النّص « أو   »بفحوى الخطاب «بعد قد حملوا بشدةٍ على الأخذ       

 من البيـان بالقيـاس؛      النّوع؛ بسبب الوشيجة التي تربط هذا       ٣٨٣التّوقيفيةالظّاهرية أو    تّجاهاتالا
   دلالة     وإن كان جمهور الأصولي ين على أن  النّص  وكما تدخل دلالة    .٣٨٤تعمل عمل النّص  الـنّص

في دائرة توسيع الوعاء البياني للنّص؛ يدخل أيضاً إعطاء لفظٍ معينٍ معاني جديـدةً تُضـافُ إلـى            
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   ل  معناه الأصليبجامع مدلولٍ واسعٍ يشملها جميعاً من خلال وحدة الأثـر أو الاشـتراك فـي           الأو
 . على أهل الديوان٣٨٥صد؛ على نحو ما سيأتي التّمثيل له بمسألة ضرب العاقلةالهدف والمق

 ظِهرِياً لتحلّـقَ فـي آفـاق        اللّغةويجدر التّنبيه إلى أن عملية التّوسيع هذه لا تتّخذ من منطق            
 أولاً؛ ثم تعمـل علـى إغنـاء      اللّغةالتّهويم واللاّمعقول؛ بل تعتمد بالأساس على ما يقتضيه منطق          

 نفسها؛ من رعايـةٍ لوجـوه       اللّغةبإضافة ما يتّسع له السياق بمقتضى أصول        للنّص  الأول  المدلول  
النّقل وقرائنه وعلاقاته، وملاحظةٍ لأساليب العربية في البيان، واعتمادٍ على ما يحضر فـي ذهـن             

 .حدة المعنىالذي يراد توسيع دائرته بجامع والنّص المجتهد من المعاني اللّصيقة لمدلول 

يخرج عما تقتضيه سنَن العربيـة      لاّ  أ الرأيوهذا ما يؤكّده الشّاطبي حيث اشترط في التّفسير ب        
كلُّ معنى مستنبطٌ من القرآن غير جارٍ على اللّسان العربي فلـيس مـن      «: في البيان؛ ونص كلامه   

ومن ادعى فيه ذلك فهو في دعـواه        علوم القرآن في شيء؛ لا مما يستفاد منه، ولا مما يستفاد به؛             
 .٣٨٦»!مبطل

فظاهر مـن   الأول  فأما  «: إلى معناه الباطن قال   النّص  وبعد أن بين شرطَي العدول عن ظاهر        
لو كان له فهم لا يقتضيه كلام العرب لم يوصـف بكونـه عربيـاً     فإنّه    قاعدة كون القرآن عربياً؛   

ليس في ألفاظه ولا في معانيه ما يدلّ عليه، وما كان كـذلك             بإطلاق؛ ولأنّه مفهوم يلصق بالقرآن      
أنت ينسب إليه أصلاً؛ إذ ليست نسبته إليه على أن مدلوله أولى من نسبة ضده إليـه، ولا    يصح   فلا

وعند ذلك يدخل قائلـه     : -مرجح يدلّ على أحدهما؛ فإثباتُ أحدهما تحكّم وتقولٌ على القرآن ظاهر          
 .٣٨٧»كتاب االله بغير علمتحت إثم من قال في 

   فكان ظاهر  المباشر؛ بينما تمثّل المعـاني الأخـرى           النّص ليلالـة هو المعنى الأوغيـر   الد 
، ولا يمثّل المعنـى     -على حد تعبير شيخ البلاغيين عبد القاهر      –المباشرة له، أو هي معنى المعنى       

دة التي هي بمثابـة العلّـة فـي القيـاس           ة البعي  والمعاني الوضعي  اللّفظالأولي سوى الواسطة بين     
الأصولي. 
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     المعنى، ومعنى  : فههنا عبارة مختصرة؛ وهي أن تقول     «: وفي هذا يقول عبد القاهر الجرجاني
: - والذي تصل إليه بغير واسطة؛ وبمعنى المعنـى اللّفظ من ظاهر عني بالمعنى المفهوم  ت: -المعنى

 .٣٨٨»المعنى إلى معنى آخريفضي بك ذلك أن تعقل من اللّفظ معنى، ثم 

 الكرام نماذج عاليةً عن الاجتهاد الموفّق؛ الذي استثمر خصـوبةَ البيـان             الصحابةلقد قدم لنا    
؛ بما حقّقوه واقعاً في شتّى النّوازل التي نقل عـنهم الاجتهـاد فيهـا،               النّصوص في تفسير    اللّغوي

 .يك بين أحكام القضايا والحوادثوأقاموا من وحدة الأثر والمعنى أساساً للإلحاق والتّشر

 أنّه قتـل    ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب        ومن شواهد ذلك من واقع اجتهادهم ما        
 .٣٨٩»عليهِ أهلُ صنعاء لَقَتَلْتُهم جميعاً لأالو تَم«:  قتلوه غيلةً؛ وقال برجلٍ واحدٍالجماعة

اني عن أبيه؛ أن امرأةً بصنعاء غاب عنهـا         وأصلُ القصةِ ما حدثَ بهِ المغيرةُ بن حكيم الصنع        
زوجها، وترك في حِجرِها ابناً له من غيرها؛ غلاماً يقال له أصيلٌ؛ فاتّخذتِ المرأةُ بعـد زوجهـا                  

إن هذا الغلام يفْضحنَا فَاقْتُلْه؛ فَأَبى فامتنعتْ منه؛ فَطَاوعها؛ فـاجتمع علـى قتـلِ       : خليلاً؛ فقالت له  
مِ الرجلُ، ورجلٌ آخر، والمرأةُ، وخادمها؛ فقتلوه ثم قطّعوا أعضـاءه، وجعلـوه فـي عيبـةٍ                 الغُلا

فَأُخِذَ خليلُها فـاعترف، ثـم   : وطرحوه في ركيةٍ في ناحيةِ القريةِ ليس فيها ماء، وذكر القصةَ وفيها  
تب عمر بقـتلهم جميعـاً؛       فك  شأنَهم إلى عمر     -وهو يومئذٍ أمير  -اعترفَ الباقون؛ فكتب يعلَى     

 .٣٩٠وااللهِ لو أن أهلَ صنعاء اشتركوا في قتلهِ لقتلتُهم أجمعين: وقال

 قد جدد الرؤيةَ الاستنباطية للنّص، وعاد إليه ليأخـذ  ففي هذه الحادثة نجد عمر بن الخطّاب      
الـوارد؛  الـنّص   منه حكم قتل الجماعة بالواحد بمقتضى المساواة في المعنى الذي ينبني عليه حكم    

وكَتَبنَا علَيهِم فِيها أَن النَّفْس بِالنَّفْسِ والْعين بِالْعينِ والأَنـفَ بِـالأَنفِ والأُذُن             {: فقد جاءت الآية  
            ن لَّممو ةٌ لَّهكَفَّار وقَ بِهِ فَهدن تَصفَم اصقِص وحرالْجو نبِالس نالسبِالأُذُنِ و     لَ اللّها أنزكُم بِمحي 
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  ونالظَّالِم مه لَئِك٣٩١}فَأُو           بيل إليه هو أنالس أصل حفظ الحياة؛ وأن رالتي أزهقـت    النّفس لتقر 
 .أن يلحقها عقوبة من جنس جنايتهاإلاّ نفساً أخرى ليس لها جزاء عادلٌ 

 ان بعلي بن أبـي طالـب        فلما حدثت هذه الحادثة في عهد عمر؛ توقّف أولَ الأمر، واستع          
          رأيهما على قتل المشتركين في القتل؛ لأن ـ الـنّفس «في كلمة   » أل«حتى استقر   لبيـان   »النّفس ب

فكـذلك فـي   : -وكما أن الشّخص الواحد إذا قتل عدة أشخاص يقتل هو فقط لأنّه الجـاني     . الجنس
الجنايـة  « المتبادر من السياق وهو  الواحدة يقتص من كلّ المشتركين في قتلها بجامع المعنى        النّفس

ولَكُم فِي الْقِصاصِ حيـاةٌ يـاْ أُولِـي         {: فكان مقتضى قوله تعالى   : -»والعدوان على نفس بريئة   

  تَتَّقُون لَّكُمابِ لَعمنه؛ لأنّه لا اعتبـار               ٣٩٢}الأَلْب قتصفرداً كان أو جماعةً ي وحمن أزهقَ الر أن 
اختلفت  المجني عليها؛ وإن كان الفقهاء فيما بعد قد          النّفس الزهوق قد قامت ب    بالعدد ما دامت حقيقة   
 .آراؤهم في المسألة

وهو فعل عمر في قضية العاقلة؛ فقد كان مفهوم العاقلة قاصـراً علـى          إلاّ  وهناك شاهد آخر؛    
يجمعوهـا  قبيلة الجاني وعصبته؛ بحيث إذا استقرّت في عنقه الدية توجهت إلى سـائر عصـبته ل               

القسـامة، والحِلْـف،    : تخفيفاً عنه، ويتحملوها عنه قياماً بمعنى النّصرة التي كانت بـأنواع منهـا            
 .٣٩٣والولاء

 رأى أن يوسع مفهوم العاقلة، ويخرجه من القصـور علـى معنـى القبيلـة             غير أن عمر    
كلّ مـن يمكـن أن      والعصبة إلى أفق معنوي أرحب؛ ليشمل أهل الديوان وأهلَ الحرفة الواحدة؛ و           

 .تنشأ بينهم رابطةٌ يتحقّق بها معنى النّصرة

  في أعطيـات المقاتلـة      عشرةً ية عشرةً ل من جعل الد   عمر أو « : قال حكَمف عن ال  مطرروى  
 .٣٩٤»اسدون النّ

 عملية توسـيع الوعـاء البيـاني         الصحابةوقد يثور ههنا تساؤل وجيه؛ وهو من أين تعلّم          
 .!؟التّشريعيةللنّصوص 
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      من سيرتهم العطرة التي كانت كلّها ترسيخاً لمعنى متابعة النّبي وجوابه متلقّى   ؛ ومـا كـان
 . أو كلّية من كلّياتهالتّشريعلهم أن يتنكّبوا هديه في أي جزئية من جزئيات 

 كان غبنـه ذلـك   ؛من استرسل إلى مؤمن فغبنه« : قال أن النّبي مامة أعن أبي    فقد ورد 
واعه ولا من مضـامينه بيـع       الصريحة ليس من أن   النّصوص  ؛ مع أن الربا المحرم في       ٣٩٥»ربا

؛ وإنّما تندرج هذه البياعات ضمن معنى الاستغلال والغرر؛ وهما بابـان مـن أبـواب                المسترسل
وهو هنا أكل   _ الفساد في العقود؛ لكن لما كان الاستغلالُ والربا قد اجتمعا في وحدة الأثر والمعنى             

 قد ألحـقَ أدناهمـا بأعلاهمـا وهـو         يكون -فيما لو صح الحديث   –  فإن النّبي : -المال بالباطل 
 . ولا يشينهااللّغة؛ إمعاناً في التّنفير عنه وتأكيد التّحذير منه؛ من باب التّوسع الذي يزين »الربا«

كان العمل بـالمطلق  ومن معاني توسيع الوعاء البياني إلغاؤهم القيد إذا خرج مخرج الغالب، و           
؛ فقد ذكر االله تعالى حكم الطّلاق قبل المسيس وأنّه لا عدة فيـه للرجـل                التّشريعأجرى على سنَنِ    

يا أَيها الَّذِين آمنُوا إِذَا نَكَحتُم الْمؤْمِنَاتِ ثُم طَلَّقْتُموهن مِـن قَبـلِ أَن            { :على المرأة؛ فقال سبحانه   

 فَم نوهسمِيلًـا          تَما جاحرس نوهحرسو نوهتِّعا فَمونَهتَدةٍ تَععِد مِن هِنلَيع ؛ فأدخـل   ٣٩٦}ا لَكُم
 الكتابية في حكم المؤمنة؛ عملا بما يقتضيه إطلاق الحكم؛ مع إلغاء القيد الـوارد فـي        الصحابة
  بين الم       النّص ات في خصـوص النّكـاح       وإهمال الأخذ به، لانتفاء الفارق المعنويؤمنات والكتابي
 .٣٩٧والطّلاق

ومما يتّصل بتوسيعهم الوظيفة البيانية للألفاظ؛ تفسيرهم للخمر بأنّها كـلّ مـا خـامر العقـل                 
                 وغطّاه، ولم يقصروه على الإطلاق الشّائع الذي كان يتناول بضعة أنواع في عهدهم؛ فقد ثبـت أن

إنّه قد نزل تحريم الخمر     إلاّ  ! يا أيها النّاس  «:  فقال    خطب على منبر النّبي    عمر بن الخطّاب    

                                                
، إلاّ أن فيه راويا ضعيفا؛ لكن وردت )٥/٣٤٨: (»السنن الكبرى«: فيالبيهقي : أخرجه: - 395
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والخمـر مـا خـامر      : -يوم نزل وهي من خمسة؛ من العنب والتّمر والعسل والحنطة والشّـعير           
 .٣٩٨»العقل

        اً؛ وهو أنههنا أمراً هام حابةغير أنالص       دما كانوا يعمدون إلـى هـذا التّوسـيع لمجـر 
عند الحاجة العملية؛ وبمقدار ما يجيـزه  إلاّ شقيق؛ بل ما كانوا يلجأون إلى ذلك     التّزجية وحباً في التّ   

 منطـق   -أو يقتضـيه  –البيان العربي وتسوغه عادات العرب في الوضع والاستعمال، ويحتملـه           
 وروحه؛ بل بمقدار ما يحثّ عليه الشّارع سبحانه حين ينعى على الذين لا يجيلون عقولهم                التّشريع

أَفَلَا يتَـدبرون الْقُـرآن أَم   { :فيقول عز من قائل: -كتابه، ولا يسرحونها في تدبر آياته  في معاني   

 .٣٩٩}علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها

 :يالنّص التّشريعتحديد نطاق التّأويل باعتبار دلالة : الثّانيالمطلب 

كافّةً بما فيها المعنى    النّص  ة  إذا كانت عملية توسيع الوعاء البياني تستهدف استثمار وجوه دلال         
الأولي المباشر؛ فإن التّأويل يقوم أساساً على استبعاد ذلك المعنى الأولي؛ ليقيم مكانه معنى ثانويـاً                
مرجوحاً بالاعتماد على ما هو أقوى منه دلالةً كي يتأتّى العمل بالنّصين معـاً، أو اسـتناداً علـى                   

؛ فهو عدولٌ عن الظّـاهر المتبـادر إلـى          ٤٠٠التّشريع أو حكمة    مةالعا التّشريعقاعدة من قواعد    
ن غير المباشر لوجود ما ينهض بقوته في خصوص ذلك الموضع؛ تكييفـاً لمنطـق               معنى المستك ال

 .»التّأويل«وإرادةُ الشّارع هي المحور الذي يقوم عليه : - على أساس إرادة المشرعاللّغة

 الذي يوجه الاجتهاد إلى البحث عن مراد الشّارع         الرأينصر  فالتّأويل على هذا يتوقّف على ع     
 لتشريع الحكم، ثم يوازن بين ما تحصل له بعـد البحـث              الموجب  يعتبر والتّفتيش عن السبب الذي   

المتعارضة في ظاهرها؛ ليستخلص بعد الاجتهـاد والنّظـر         النّصوص  والاستقراء وبين مقتضيات    
على المعـاني الراجحـة     للنّص  ه يعدلُ إلى تقديم المعاني المرجوحة       مراد الشّارع بدقّة؛ وفي ضوئ    

 .لغوياً؛ لاعتضادها بمرجحات تشريعية ذات اعتبار ووزن

رةَ ولا المحكمة؛ لأنّهـا مسـتغنيةٌ بنفسـها     المفسالنّصوص وعلى هذا؛ فإن مجال التّأويل ليس       
إذا كـان   الـنّص   ل في تجليتها وتوضيحها؛ و     والتّأوي الرأيوبوضوح إرادة المشرع فيها عن تدخّل       
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   راً قاطعلالةمفسناً فهمه مـن          : - على معناه  الدذلك المعنى يغدو حينئذ متعي ؛ فإنلأنّـه لا    الـنّص 
الـنّص  لا اجتهاد في مورد      وهذا ما أدى الأصوليين إلى تقرير أنّه         -:٤٠١يحتمل معنى آخر البتّة   

 .٤٠٢ه باب التّأويل؛ لأن بيانه قاطع انسد بالمفسر

لما سبق من أن القواطـع تمثّـل الأسـس          – الرأيوإذا خرجت القطعيات عن دائرة التّأويل و      
 التي لا تنفـك عـن       الشّرعية الأدلّة؛ فإن نطاق التّأويل يغدو قاصراً على سائر         -للرأيالمرجعية  

د؛ كما أن القطع قرين الوضـوح  ذلك أن الاحتمال قرين الخفاء والتّرد . »عنصر الاحتمال المقبول  «
 .والبيان

؛ حيث يعمل علـى  النّصوص التّشريعيةوهو تعارض    ألاَويضاف إلى هذا المجال مجالٌ آخر؛       
وقد كـان  . رفع ما بينها من تعارض في ظاهر الأمر؛ ويدرأ عنها التّعاند الماثلَ في أوهام المكلّفين             

 .الرأي ومن بعدهم في الاجتهاد بالصحابةهذا المجال من أهم أسباب اختلاف 

يفترق عنه أيضـاً مـن       فإنّه     ولئن افترق التّأويل عن توسيع الوعاء البياني من جهة الحقيقة؛         
ناحية المتعلّق؛ فعملية التّوسيع تلك تعرض للألفاظ المفردة كما تعرض للمعاني بالأصالة؛ بينمـا لا             

من حيث موقعها من تركيـب العبـارة أو         إلاّ  فاظ  ل، ولا يعرض للأ   ٤٠٣بالمعانيإلاّ   التّأويل   يتعلّق
النّص. 

، كمـا تنـاول   النّصـوص  شاملاً في متعلّقاته؛ فقد تناول تأويل        الصحابةولقد كان التّأويل عند     
 عندهم لم تكن مناهجه خاضعةً للقيود       الرأي؛ وذلك يرجع بنا إلى أن       ٤٠٤تأويل الأعمال والأحداث  

 .تدوين المعارف والعلوموالمواضعات التي استحدثت بعد 

 الكرام باب التّأويل على نحو سديد ودقيق، وكان لهم الفضـل الأكبـر فـي               الصحابةوقد فتح   
تحديد نطاقه؛ إذ استبعدوا من دائرته الأحكام القطعية والعقائديـة؛ وقصـروا دوره علـى دائـرة                 
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 بقوله  -رحمه االله – الشّوكاني   المحتملات والأحكام العملية التي للخلاف فيها موضع؛ وهو ما يقرره         
 .٤٠٥»!أغلب الفروع؛ ولا خلاف في ذلك«: عما يدخله التّأويل بأنّه

بالمعنى الذي فسـرهما  » الظّاهر والنّص«يرتكز عمل التّأويل على     : -ومن بين جملة الدلالات   
 لا يعرض لـه     باصطلاح الجمهور؛ أما المجمل فإن التّأويل     » الظّاهر«به جمهور الحنفية، أو على      

 .٤٠٦على نحوٍ ضيق؛ وفي حال ما إذا افتقد تفسير الشّارع له تفسيراً شاملاًإلاّ 

               لِ الشّارع؛ يخرج أيضاً الخفـير بدليل قاطع من قِبوكما يخرج عن نطاقه المجمل الذي فس- :
لـى  لأن الخفاء فيه ليس من ذات الصيغة وإنّما نشأ من عارضٍ خارجٍ عنها؛ جعل في انطباقـه ع                 

 .بعض أفراده شيئاً من اللّبس والإبهام

؛ النّصوصأما المشكل؛ فيعرض له التّأويل إذا كان الإشكال ناشئاً عن التّعارض الظّاهري بين              
مخصصاً لعموم   إما بالتّوفيق بينها على نحوٍ يزيل ذلك التّعارض الظّاهري، أو باعتبار أحد الدليلين            

 .٤٠٧ دون الآخر بأدلّة التّرجيح المعتبرةالآخر، أو بترجيح العمل بأحدهما

يفتقر بداهةً إلـى     فإنّه     ولما كان التّأويل عدولاً عن المعنى الراجح لغةً إلى المعنى المرجوح؛          
 .معضدات من خارج؛ إما من دليلٍ آخر أو إجماعٍ أو قاعدةٍ تشريعيةٍ قارة

وأَنفِقُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ ولاَ تُلْقُواْ      { :ىون قول االله تعال   يفسر  الصحابةفقد وجدنا جمهرةً من     

       سِنِينحالْم حِبي اللّه اْ إِنسِنُوأَحلُكَةِ وإِلَى التَّه دِيكُمـة  بغير ما يتبادر من      ٤٠٨}بِأَي؛  لغويالـنّص 
 . ودفعها إلى الموت؛ ولو كان ذلك جهاداً في سبيل اهللالنّفسوهو معنى النّهي عن بذل 

 فسروا ذلك بما سوى الجهاد؛ كما فسرها بعضهم بالنّفقة، وبعضهم باليائس من التّوبة يلقـي   فقد
 .بنفسه

إن لي جاراً رمى بنفسه في الحرب فقتـل؛         «: إنّي لعند عمر؛ قلت   : روى مدرك بن عوف قال    
 .٤٠٩» لكنّه اشترى الآخرة بالدنيا!كذبوا«: ، قال عمر»ألقى بيده إلى التّهلكة: فقال ناس
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غزونا القسـطنطينية وعلـى الجماعـة       : وروى يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال         
 : فحمل رجل على العدو فقال الناس      ؛ والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدينة     ؛عبدالرحمن بن الوليد  

ينـا   أنزلت هذه الآيـة ف     ! سبحان االله  : فقال أبو أيوب   ؛ يلقي بيديه إلى التهلكة    !االلهإلاّ   لا إله    !مه مه 
 فأنزل االله على    ؛ هلم نقيم في أموالنا ونصلحها     : لما نصر االله نبيه وأظهر دينه قلنا       ؛معاشر الأنصار 

وأَنفِقُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ ولاَ تُلْقُواْ بِأَيدِيكُم إِلَى التَّهلُكَةِ وأَحسِنُواْ إِن اللّه            { : يرد عليه ما قلنا    نبيه  

 سِنِينحالْم حِبفمـا زال أبـو   ؛ فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغـزو   ؛}ي 
 .٤١٠»أيوب شاخصا في سبيل االله حتى دفن بأرض الروم

لا تلقـوا بأيـديكم   «:  إلى أن المعنىوذهب حذيفة بن اليمان وابن عباس والبراء بن عازب         
 وإلـى هـذا   ؛٤١١»جل ليس عندي ما أنفقهبأن تتركوا النفقة في سبيل االله وتخافوا العيلة فيقول الر  

 .٤١٢المعنى ذهب البخاري إذ لم يذكر غيره

 }وأَنفِقُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ ولاَ تُلْقُواْ بِأَيدِيكُم إِلَى التَّهلُكَةِ        {:  في قوله   وعن البراء بن عازب   
 .٤١٣»هلكة يقول لا توبة لينوب فيلقي بيده إلى التّ هو الرجل يصيب الذّ:قال
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على شرط الصحيحين ولم يخرجاه، وابن : ، وقال)٢/٣٠٢: (، والحاكم في المستدرك)٦/٢٩٨(

، وأبو داود )٩/٤٥: (»السنن الكبرى«، والبيهقي في )١١/٩: (»الإحسان«حبان في صحيحه 
 ).١/٨١: (»المسند«الطّيالسي في 

من طرق عدة، ورواه عن ) ٢/٢٠٠: (»رالتّفسي«ابن جرير في : رواه عن حذيفة وابن عباس: - 411
، وابن مردويه )٢٠٣-٢/٢٠٢: (»التّفسير«، وابن جرير في )١٧٧٤٧: رقم: (»المسند«أحمد في : البراء

 ).١/٥٣١: (كما في تفسير ابن كثير
واْ وأَنفِقُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ ولاَ تُلْقُ{: كتاب التفسير، باب قوله): ٤١٥٤: رقم: (صحيح البخاري: - 412

 .}بِأَيدِيكُم إِلَى التَّهلُكَةِ
، ورواه ابن )٧/٢٩٤: (»المحلّى«، وابن حزم في )٥/٤٠٨: (»شعب الإيمان«رواه البيهقي في : - 413

 ).٨/١٨٥: (المنذر كما في فتح الباري
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 أيضاً مسألة عدة الحامل المتوفّى عنهـا زوجهـا؛          الصحابةما يندرج في أمثلة التّأويل لدى       وم
والَّذِين يتَوفَّون مِنكُم ويذَرون أَزواجا يتَربصن بِأَنفُسِـهِن أَربعـةَ          {: فآية البقرة وهي قوله تعالى    

    لَهأَج لَغْنا فَإِذَا بشْرعرٍ وـا              أَشْهبِم اللّـهوفِ ورعبِـالْم فِي أَنفُسِهِن لْنا فَعفِيم كُملَيع نَاحفَلاَ ج ن
 خَبِير لُونمام وإن لم تضع حملهـا فـي               ٤١٤}تَعتها تنتهي بأربعة أشهر وعشرة أيعد تقتضي أن 

محِيضِ مِن نِّسائِكُم إِنِ ارتَبـتُم      واللَّائِي يئِسن مِن الْ   {: هذه المدة، أما آية الطّلاق وهي قوله تعالى       
        تَّـقِ اللَّـهن يمو نلَهمح نعضأَن ي نلُهالِ أَجملَاتُ الْأَحأُوو نحِضي اللَّائِي لَمرٍ وثَلَاثَةُ أَشْه نتُهفَعِد

تهي بوضع الحمـل وإن كـان        فتقتضي العموم؛ وهو أن عدتها تن      ٤١٥}يجعل لَّه مِن أَمرِهِ يسرا    
 .يوماً واحداً

 في تحديد الحكم الدقيق لاختلافهم فـي مـنهج      الصحابةوبسبب من هاتين الدلالتين فقد اختلف       
تأويل الآية؛ إذ ذهب علي وابن عباس إلى أنّها تعتد بأبعد الأجلـين؛ احتياطـاً وعمـلاً بمقتضـى                

افقهما فجعلوا عدتها وضع الحمـل طالـت المـدة أم           أما عمر وابن مسعود ومن و     . الدليلين جميعاً 
! أتجعلون عليها التّغليظ ولا تجعلون لهـا الرخصـة؟        «: قصرت؛ وقال ابن مسعود لما بلغه قولهما      
 .٤١٦»لنزلت سورة النّساء القصرى بعد الطّولى

 الوارد   لعموم اعتزال النساء   -ي االله عنها  رض–ومن هذا النّمط أيضاً تأويل أم المؤمنين عائشة         
ويسأَلُونَك عنِ الْمحِيضِ قُلْ هو أَذًى فَـاعتَزِلُواْ النِّسـاء فِـي الْمحِـيضِ ولاَ               {: في قوله تعالى  

 ـ                 ب تَقْربوهن حتَّى يطْهرن فَإِذَا تَطَهرن فَأْتُوهن مِن حيثُ أَمركُم اللّه إِن اللّه يحِب التَّـوابِين ويحِ
رِينتَطَهكان إحدانا إذا كانـت حائضـا       «: ما فوق الإزار؛ فقد ثبت عنها أنّها قالت        بأنّه   ٤١٧}الْم

 .٤١٨»أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرهاأمرها رسول االله 

؛ فقد أولت عائشة وابن     والأقوال؛ حصل أيضاً في أفعاله      النّصوص  وكما حصل التّأويل في     
؛ التّشـريع على أنّه لم يقصد به      : - ونزوله بالأبطح بعد النّفر من منى        تحصيب النّبي  عباس  

 لأنّه كان أسـمح  ة؛ إنّما نزله رسول االله    نزول الأبطح ليس بسنّ   «: فقد ثبت عن عائشة أنّها قالت     

                                                
 ].٢٣٤: سورة البقرة: [- 414
 ].٤: سورة الطلاق: [- 415
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ليس التّحصيب بشيء؛ إنّما هو منـزل      «: ، أما ابن عباس فقد قال في ذلك       ٤١٩»لخروجه إذا خرج  
 .٤٢٠» نزله رسول االله

 أن أنزل الأبطح حـين      لم يأمرني رسول االله     «: -رض–ومما يؤيد تأويلهما قول أبي رافع       
 .٤٢١»خرج من منى؛ ولكنّي جئت فضربت فيه قبته؛ فجاء ونزل

 عقـب  »مسـلم «؛ كمـا أورد ذلـك   وحمله أبو بكر وعمر وعثمان وابن عمر على أنّه سـنّة      
 .الروايات السابقة

وهي نصوص واضـحة    - لنصوص القطع في السرقة      الصحابةضاً تأويل   ومن أمثلة التّأويل أي   
؛ حيث استثنوا بعض أحوال السرقة من عمـوم مـا           أن للاحتمال التّفصيلي فيها مجالاً    إلاّ  ؛  الدلالة

، وكان مستندهم فـي     -وهي لم تفرق بين سارق وسارق     –الواردة في الموضوع    النّصوص  تتناوله  
 .ك تارة؛ وحاجة السارق تارة أخرى؛ وكلُّ ذلك شبهةهذا التّأويل شبهة المل

فقد روى مالك بسند متّصل أن عبد االله الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطّـاب فقـال          
سرق مرآة لامرأتي ثمنها سـتّون      : ماذا سرق؟ فقال  : سرق؛ فقال له عمر     فإنّه اقطع يد غلامي  : له

 .٤٢٢ »!؛ خادمكم سرق متاعكمأرسله فليس عليه قطع: درهما؛ فقال عمر

أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن إبراهيم أن معقل بـن           : بن الحسن الشّيباني قال   محمد  كما روى   
إنّهـا لـم   : اجلدها خمسين جلدة؛ فقال:  بأمة له زنت، قال مقرن المزني أتى عبد االله بن مسعود        

لـيس  «: سرق من عبد لي آخر، قـال      فإن عبدا لي    : إسلامها إحصانها، قال  : قال عبد االله  ! تحصن
 .٤٢٣»عليه قطع؛ مالك بعضه من بعض

ومما يندرج في نطاق التّأويل أيضاً ذهاب علي وزيد بن ثابت وابن مسعود إلـى أن الجـد لا                   
، ولم يجعلوه بمنـزلة الأب؛ لمصـيرهم إلـى تأويـل           ٤٢٤يحجب الإخوة؛ بل يتقاسمون الميراث    

                                                
 . كتاب الحج، باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر): ٢٣١١: رقم: (أخرجه مسلم: - 419
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 .الحج، باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر
 .كتاب الحج، باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر): ٢٣١٤: رقم: (أخرجه مسلم: - 421
 .ع فيهكتاب الحدود، باب ما لا قط): ١٣٢١: رقم: (»الموطّأ«: أخرجه مالك في : - 422
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على أنّها مـن     ٤٢٥}اتَّبعتُ مِلَّةَ آبآئِي إِبراهِيم وإِسحقَ ويعقُوب     و{:  في قوله تعالى   »أباً«تسميته  
باب التّوسع والمجاز في العبارة؛ وخالفهم في ذلك أبو بكر وابن عباس وابن عمر وابـن الزبيـر                  

 .٤٢٦وحذيفة بن اليمان ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعائشة 

؛ رغم أنّها تتنـاول     ٤٢٧يء على المنقول دون العقّار     آيات الف  ومن أمثلته أيضاً حمل عمر      
 . قد قسم خيبر منقولها وعقّارها، ورغم أن النّبي اللّفظالجميع ب

                                                
 ].٣٨: سورة يوسف: [- 425

 .)١٥٧/ص: (سبق تخريجه: - 426
 ).٨٠/ص: (سبق تخريجه: - 427
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 :تبيين مراد الشّارع من الصيغ الشّاملة: الثّالثالمطلب 

 النّبوية نصوصاً تشريعيةً كثيرةً جاءت صياغتها على نحـوٍ مـن            السنّةتضمن القرآن الكريم و   
لشّمول والشّيوع الذي كان في حاجة إلى بيان التّخصيص والتّقييد؛ لتضـييق دائـرة الاسـتغراق                ا

؛ وإلى جانـب التّخصـيص والتّقييـد    النّصوصوالشّمول وتقليل الشّيوع والتّناول في مضمون تلك   
 نجد الشّارع الحكيم قد ترك بعض العمومات والإطلاقات إلى        : -السنّةالوارد في نصوص الكتاب و    

المجتهدين، وكان ذلك التّرك تخويلاً ضمنياً لهم بأن يبذلوا جهدهم في استثمار تلك الصيغ وفق مـا            
 .يحقّق لهم المصالح المعتبرة في معاشهم ومعادهم

ات؛ فـإن  التّشـريع وبما أن القرآن الكريم كان يتناول الأحكام على نحوٍ كلّي وعام في أغلـب   
تولّت مسؤولية البيـان والتّفسـير والتّفصـيل؛ تفسـيراً لمجمـل القـرآن،              النّبوية هي التي     السنّة

النّصـوص  ورغم أن هذا البيان بأنواعه كلّها قد تناول غالـب           . وتخصيصاً لعامه، وتقييداً لمطلقه   
 .أن ثمة عدداً منها ترك تخصيصه وتقليل شيوعه إلى اجتهاد المجتهدينإلاّ ؛ التّشريعية

أن هـذا  إلاّ ؛ ٤٢٨»وقد خصصإلاّ  ما من عام    « مقولة أنّه    الشّريعةن علماء   ورغم أنّه شاع بي   
 قرينـة دالّـةٌ     النّصوص التّشريعية ليس على إطلاقه؛ وإنّما قصد به أن كثرة وقائع التّخصيص في            

        من العام رِدالشّارع لم ي شمولَه لسائر أفراده التي ينطبق عليهـا بمقتضـى     -في الأغلب –على أن 
 .٤٢٩؛ لأن احتمال التّخصيص قائم؛ وهو احتمالٌ قوي أورث شبةً في إرادته للعموماللّغويقه منط

    م الشّاطبيعمومات القرآن قابلة للتّخصيص دائماً؛ فقـال         -رحمه االله –وقد تبر بدعوى أن  :» 
 فـإذا  ؛ة وعمدتها هي العمومـات رعية الشّ غالب الأدلّ لأن؛ ظاهر الأمر شنيعفيفإن الخلاف فيها   

ت من المسائل المختلف فيها      عد-بناء    جميـع العمومـات أو غالبهـا     على ما قالوه أيضا مـن أن 
مخص؛ فيها ريعة مختلفاً  صار معظم الشّ   -ص ة أم لا هل هو حج!؛لقى فـي المطلقـات   ومثل ذلك ي 

 ـ ؛ فإذا عرضت المسألة على هذا الأصل المذكور لم يبق الإشكال المحظور           :-فانظر فيه  ارت  وص
  عمومـات ى إشكال هذا الموضع إلى شناعة أخرى وهى أن       ولقد أد  . قول العمومات حجة على كلّ   

     بأنّه   وإن قيل - حقيقته من العموم     ي به ف  القرآن ليس فيها ما هو معتد وفيه  ،-ة بعد التخصيص  حج 
سـاهل وتحسـين     بجهة مـن التّ     إلاّ ؛ة وإسقاط الاستدلال به جملة    ات القرآني يما يقتضى إبطال الكلّ   

                                                
: ، وابن أمير الحاج، التقرير والتحبير)٢/١٤٢: (ابن السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج: - 428
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 ة وتضـعيفُ رعية الشّل توهين الأدلّ ؤم وفي هذا إذا تُ    :-ظر والقطع بالحكم   لا على تحقيق النّ    ؛نالظّ
ومخالف لمـا كـان عليـه         لكلام العرب  ذلك مخالفٌ وجميع  «: ، إلى أن يقول   ٤٣٠»الاستناد إليها 

الس وبحسـب  ،سـان في اللّ بحسب قصد العرب  الح من القطع بعموماته التي فهموها تحقيقاً      لف الص 
 واختصر له   ،عث بجوامع الكلم  ب  بي النّ  فمن المعلوم أن    وأيضاً ،ارع في موارد الأحكام   قصد الشّ 

 هـذه الجوامـع    ورأس؛حصيل ما يمكن في التّ  هو أبلغ ما يكون وأقرب      على وجهٍ  الكلام اختصاراً 
وجـه تفتقـر فيـه إلـى     العمومات فإذا فرض أنها ليست بموجودة في القرآن جوامع بـل علـى        

 .٤٣١»ةالعمومات عن أن تكون جوامع مختصرر فقد خرجت تلك خَمخصصات ومقيدات وأمور أُ

       ره الشّاطبيهذا الذي قر رحمه االله –ورغم أن-         يمثّل إعادة اعتبار لعمومات القـرآن وتنبيـه 
تنفك عن قيام احتمـال     ات التّفصيلية وجزئياتها لا     التّشريعأن  إلاّ  على فائدة بقائها دون تخصيص؛      

 .التّخصيص

ات؛ أعطى تشـجيعاً للمجتهـدين علـى        التّشريعهذا الاحتمال الملازم لعمومات نصوص تلك       
 يتعلّـق تجديد النّظر فيها كلّما دعت الحاجة، وفتح باباً لتسويغ القيام بالتّخصيص والتّقييد حتى فيما               

إما قياساً على التّخصيصات السـابقة؛ أو       التي سبق أن عرض لها التّخصيص والتّقييد؛        النّصوص  ب
؛ أو  التّشـريع  التي تُعتبر مقصداً جوهرياً قطعي الاعتبار فـي          العامةمصيراً إلى تحكيم المصلحة     

 .عملاً بدلائل قارة لها من القوة والاعتبار وزن وحرمة

يـان لهـا وتفسـير      وحينئذ لا يكون ذلك التّخصيص إلغاء لإرادة المشرع الأولى؛ وإنّما هو ب           
يكشف عن كونها استهدفت من العموم قصره على بعض أفـراده ابتـداء، وأن إرادةَ الخصـوص            

 المسـتند إلـى     الرأي النّبوية أو الاجتهاد ب    السنّةببيان  إلاّ  ذاته؛ ولم تظهر    النّص  كانت مضمنةً في    
تبرةً لأن الشّارع هـو الـذي       ؛ وإنّما كانت تلك المرجحات مع     ٤٣٢التّشريعالمرجحات المعتبرة في    

  ريحة على اعتبارها، وأوجب على المجتهدين ملاحظتها، وحذّر فيما لا يحصـى             الأدلّةنصبالص 
 .من تجاوزها وإهمالهاالنّصوص من مواقع 
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أما التّخصيص بالقياس؛ فقد انتفت الغضاضةُ عن استعماله منذ أن تقـرر اعتبـاره وتحـددت          
؛ لأن مهمـة إثبـات      ٤٣٣؛ وأنّه مجرد مظهرٍ للأحكام لا مثبت لهـا        شريعالتّمنـزلته بين مصادر    

هـو الكشـف عـن    : -الأحكام وإنشائها إنّما هي للشّارع سبحانه، وقصارى ما ينهض به القيـاس  
؛ بمعنـى أن    الشّرعيالنّص   التي قرر حكمها     الشّرعيةالاستواء بين الحادثة المستجدة وبين السابقة       

لإلحاق المسكوت عن حكمه بالمنطوق بحكمه؛ بجامع الاشتراك في معنى منصوص           القياس وسيلةٌ   
أو مستنبط يؤكّد وثاقةَ الارتباط بين الأصل والفرع حكماً وأثراً؛ سـماه الأصـوليون فيمـا بعـد                  

 التزاميـة غيـر   عقليـة ؛ وإنّما سمي هذا قياساً ولم يسم دلالة إشارة؛ لأن دلالة المعنى فيه     »العلّة«
 مما خصه الأصوليون باسـم      اللّغةباشرة؛ ولو كانت مباشرةً لكان مرجع الإلحاق فيها إلى منطق           م

 .٤٣٤دلالة الإشارة

؛ يدخل فـي بنيـة     التّشريعأما التّخصيص بالمصلحة؛ فقد سبق بيان كونها مقصداً جوهرياً في           
نّي؛ والخـلاف الـذي     ظ قطعي لا    الشّرع كلّيها وجزئيها، وأن اعتبارها في       الشّرعيةسائر الأحكام   

 آراء  تفسر في حكم التّخصيص بها له مناشئه التي تسوغه وخلفياته التي            الصحابةظهر بعد عصر    
عن غيرةٍ صادقةٍ على أحكام     إلاّ  أصحابه؛ وتبسط العذر لمعارضيه؛ خاصة إذا علمنا أنّه لم يصدر           

 . أن يتلاعب بها الحكّام والمغرضونالشّريعة

؛ »الإجماع«: -الرأي اجتهاداً ب  النّصوص التّشريعية  الصحابة؛ ويعتبر أقوى ما خصص به       هذا
وليس يقصد بالإجماع في هذا الموضع ما كان مستنده نصاً شرعياً لأن مرجع التّخصيص حينئـذ                

؛ الرأيد ب لا إلى الإجماع؛ بل يقصد به ما كان مستنده غير نصي مما بعث عليه الاجتها              النّص  إلى  
 الـرأي  بناء على أن دور -: ومقرراته التّشريعوفق المصلحة أو سد الذّرائع أو غيرهما من قواعد          

وبين مناطه الـواقعي  النّص في ذلك ينصب على الاجتهاد في التّوفيق بين الأصل العام الذي قرره           
د الذي شرع من أجله الحكـم المضـمن   المتمثّل في الحادثة محلِّ الاجتهاد؛ سعياً إلى تحقيق المقص     

 وثمرتـه   التّطبيـق عمـلاً بمـآل     مـا   إوي العام؛ إما من باب تحقيق المنـاط،         النّص التّشريع في  
 .٤٣٥المتوخّاة
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 الشّـواهد  الكرام، وتنطق به     الصحابةهذا التّصرف الاجتهادي؛ هو الذي تصدح به اجتهادات         
 المأثورة عنهم خلال خلافتهم للنّبية عنيوية والدينية الدلى مصالح الأم. 

ومن أظهر الأمثلة على تخصيصهم للعموم بالإجماع؛ مصيرهم إلى تضمين الصنّاع إذا ادعوا             
 .هلاك ما بأيديهم من المتاع والأشياء، ما لم يقيموا البينة على عدم التّعدي أو التّقصير

 ما هلك بيده، وأن يده يـد أمانـة لا يـد      أن الأجير لا يضمن   النّصوص  إذ الأصل المقرر في     
ضمان وغصب؛ وهو تقرير لرفع المسؤولية عن هلاك الأشياء والأموال عن الصنّاع والأجـراء؛              

 .ما لم يثبت عنهم التّعدي أو التّقصير في الحفظ

من النّـاس   غير أن الزمان لما تغير تدريجياً، وبدأ الوازع الداخلي يضعف في النّفوس، وكان              
                  صـنائع من هؤلاء الذين أسـلموا أربـاب إسلامه بعد، وكان كثير نا يحسمن اعتنق الإسلام ولم

      حابةوحرفٍ يحتاج إليها النّاس؛ فإنفي عاصمة الخلافة وفي غيرهـا قـد لا حظـوا كثـرة              الص 
 -خصوصـاً – وبدافعٍ مـن مسـؤولية الخلفـاء   . الدعاوى المرفوعة ضد هؤلاء الصنّاع والأجراء     

 على إقامة مصالح النّاس؛ والسهر علـى انتظـام          -عموماً– الذين يقاسمونهم المسؤولية     الصحابةو
فقد هرعوا إلى إعادة النّظر في مسـألة اعتبـار هـؤلاء      : -أمور الدولة والرعية على أحسن وجه     

 اعتبـار العـوارض     ، وانتهى بهم النّظر والاجتهـاد إلـى       -في الاعتبار القضائي  –الصنّاع أمناء   
 إلى أن خرجوا    -:المستجدة والمتغيرات الطّارئة؛ وجعلِها إضافةً ذات وزن وتأثيرٍ في نوعية الحكم          

القاضي بأنّهم مؤتمنون   النّص  بحكم جديد يقرر تضمين هؤلاء الصنّاع، واستثناء حكمهم من عموم           
 .على ما بأيديهم

لا يصلح النـاس إلاّ     «: صار ومن في حكمهما وقال    ق أنّه ضمن الصواغّ وال    ورد عن علي    
 .، ولم يعلم له مخالف فصار في حكم الإجماعالصحابةبين اجتهاده هذا  شاع وقد، ٤٣٦»ذاك

 للعموم بالإجماع؛ قولهم بجواز عقد الاستصناع؛ وهو عقد على          الصحابةومن أمثلة تخصيص    
ا المشتري؛ فكان ذلك ممنوعاً ابتداء لمكان       شراء شيء في المستقبل سيصنع على هيأة معينة يطلبه        

 .الجهالة وانعدام محلّ البيع وقتَ العقد

   حابةغير أنالص             ا رأوا التّعامل به جارياً، ووجدوا مصلحة النّاس مقتضيةً له، وحاجتَهملم 
ع مـن  التي تقضي عموماتها بالمنالنّصوص رجعوا إلى : -ماسةً إليه، ولم يروا فيه ما يوجب المنع    
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بيع ما لم يقبض وما لم يملك بعد؛ فأجروا عمومها في العقود الأخرى على الأصل، واستثنوا مـن                  
ذلك الاستصناع؛ وقد كان إجماعهم في المسألة سكوتياً؛ بمعنى أنّهم أقروا التّعامل بالاستصناع ولم              

 .ى منكريمنعوه؛ وقد علِم من سيرتهم أنّهم لا يسكتون على باطل ولا يقرون عل

 .٤٣٧في مصنفات الفقه ومدونات الأحكام ك؛ وحكاه عنهم الفقهاءوقد استفاض إجماعهم في ذل

 شواهد كثيرة؛ منها تنصيفهم حد      الصحابةبالقياس؛ فله في واقع اجتهادات      النّص  أما تخصيص   
إِذَا أُحصِـن   فَ{: القذف على العبد قياساً على تنصيف حد الزنا على الإماء؛ الوارد في قوله تعالى             

فَإِن أَتَين بِفَاحِشَةٍ فَعلَيهِن نِصفُ ما علَى الْمحصنَاتِ مِن الْعذَابِ ذَلِك لِمن خَشِي الْعنَتَ مِـنْكُم وأَن                 
  حِـيمر غَفُور اللّهو لَّكُم رواْ خَيبِرا ٤٣٨}تَصأم ، الذي ورد في حكم القذف فهو قوالنّص لـه  العام

والَّذِين يرمون الْمحصنَاتِ ثُم لَم يأْتُوا بِأَربعةِ شُهداء فَاجلِدوهم ثَمانِين جلْدةً ولَا تَقْبلُـوا              {: تعالى

     الْفَاسِقُون مه لَئِكأُوا ودةً أَبادشَه مالفرية ثمانون جلدةً لا فرق           ٤٣٩}لَه حد ؛ وهو يفيد بعمومه أن
 .ذلك بين حر وعبد؛ ولا بين ذكر وأنثىفي 

 عملاً  ٤٤٠»أن عمر بن عبد العزيز جلد عبداً في فريةٍ ثمانين         «وقد روى مالك عن أبي الزناد       
 .بعموم الآية؛ وجرياً على الأصل المتقرر وهو العمل بالعام إلى أن يظهر المخصص أو النّاسخ

ين؛ فإنّنا نجدهم قد خصصوا عموم الآية القاضـي         الراشدغير أنّنا إذا رجعنا إلى عهد الخلفاء        
بكون الحد المقرر في الفرية ثمانين، وجعلوه أربعين جلدةً إذا كان القـاذفُ عبـداً؛ قياسـاً علـى                   

 . في كلٍّ»الجناية والرقّ«تنصيف حد الزنا على الإماء بجامع 

فسألتُ عبد االله بن عـامر بـن   « :قال أبو الزناد بعد أن حكى فعلَ عمر بن عبد العزيز السابق  
 عفّان والخلفاء هلم جراً؛ فمـا رأيـت      أدركتُ عمر بن الخطّاب وعثمان بن     «: ربيعة عن ذلك فقال   

 .٤٤١»أحداً جلد عبداً في فريةٍ أكثر من أربعين
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 في أحكام الأرقّاء عند هذا الحد؛ بل نجدهم قد عدوا معنى التّنصـيف              الصحابةولم يقف نظر    
 إلى دائرة أوسع؛ فقد حكموا بأن العبد لا يتزوج أكثر من اثنتين، ولا يطلّق أكثر                »كام الرقّ أح«في  

وإِن خِفْتُم أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيتَامى فَانكِحواْ مـا       {: وذلك تخصيص لعموم قوله تعالى    : -من مرتين 
        اعبرثُلاَثَ وثْنَى واء مالنِّس نلَكُم م طَاب            ذَلِـك ـانُكُمملَكَتْ أَيا مم ةً أَواحِددِلُواْ فَوأَلاَّ تَع خِفْتُم فَإِن

والْمطَلَّقَاتُ يتَربصن بِأَنفُسِهِن ثَلاَثَةَ قُروءٍ ولاَ يحِـلُّ  { :، وقوله تعالى أيضا٤٤٢ً}أَدنَى أَلاَّ تَعولُواْ 
       ا خَلَقَ اللّهم نكْتُمأَن ي نلَه           هِندقُّ بِرأَح نولَتُهعبمِ الآخِرِ ووالْيبِاللّهِ و ؤْمِني إِن كُن امِهِنحفِي أَر

               زِيـزع اللّهةٌ وجرد هِنلَيالِ عجلِلروفِ ورعبِالْم هِنلَيمِثْلُ الَّذِي ع نلَها ولاَحواْ إِصادأَر إِن فِي ذَلِك
كُيم٤٤٣}ح. 

، فقـال   »لو أستطيع أن أجعل عدة الأمة حيضةً ونصـفاً لفعلـتُ          «: قال عمر بن الخطّاب     
 .٤٤٤ فسكت»يا أمير المؤمنين؛ فاجعلها شهراً ونصفاً«: رجل

 نصفوا ذلك؛ قياسـا علـى تنصـيف االله          الصحابةوالمقصود أن   «:  تعليقاً عليه  بن القيم يقول ا 
 .٤٤٥»سبحانه الحد على الأمة

 ـ           أما التّ  ؛ الرأيخصيص بالمصلحة فقد سبق بيانه عند الحديث عن الأسس المرجعية للاجتهاد ب
؛ -وقد سبق ذكر القصـة كاملـة  –لكن يحسن التّمثيل له بامتناع سينا عمر عن قسمة سواد العراق       

:  نفسه أمام نصوص صريحة في قسمة الغنائم والفيء؛ فآية الأنفال وهي قوله تعـالى              فقد وجد   
مواْ أَنَّما غَنِمتُم من شَيءٍ فَأَن لِلّهِ خُمسه ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربـى والْيتَـامى والْمسـاكِينِ        واعلَ{

واللّه علَى وابنِ السبِيلِ إِن كُنتُم آمنتُم بِاللّهِ وما أَنزلْنَا علَى عبدِنَا يوم الْفُرقَانِ يوم الْتَقَى الْجمعانِ               
  ءٍ قَدِير؛٤٤٦}كُلِّ شَي            ا فعـل النّبـيأم ،القسمة تشمل المنقول والعقّار صريحة العموم في أن  

 كما  فهو أصرح في إجراء الآية على عمومها؛ إذ ثبت أن االله تعالى لما فتح عليهم خيبر قسمها                  
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 ١٩٣

 قولها؛ بل يشهد له قول عمـر   ؛ دون تفريقٍ بين عقّارها ومن     ٤٤٧تشهد بذلك الروايات الصحيحة   
 ليس لهم من شيء ما فُتحتْ علي        ٤٤٨أما والذي نفسي بيده؛ لولا أن أترك آخر النّاس بباناً         «: نفسه
 .٤٤٩»قسمتها كما قسم رسول االله خيبر؛ ولكن أتركُها خزانةً لهم يقتسمونهاإلاّ قريةٌ 

واد؛ معلّلاً امتناعه بخوفـه      يمتنع عن قسمة أرض الس     رغم هذا العموم الصريح؛ نجد عمر       
؛ وذلك حين يعدم بيت المال الموارد المالية التي تصب فيه وتكـون             العامةعلى مصلحة المسلمين    

مصدراً للنّفقة على مصالح الأمة من سد الثّغور ورواتب العمـال والجنـود، وجرايـات الفقـراء                 
ه أبقى عموم الآية جارياً في غير العقّار من         أنّإلاّ  والمساكين الذين لا يقدرون على العمل والكسب؛        

 .العامة بمقدار الحاجة سائر المنقولات؛ وكان تخصيصه 

فهـذه  «: مصطفى شلبي بعد أن ساق عدة آثار حول امتناع عمر عن القسمة     محمد  يقول الشّيخ   
ل مما أفاء االله على      فيما ذهب إليه؛ فهو يسلّم لهم أن هذا الما         الآثار تبين لنا وجهة نظر الفاروق       

المقاتلين بأسيافهم، وأن حكمه التّقسيم كما فعل رسول االله ونطق به القرآن الكـريم؛ ولكنّـه يبـين                
فكيف بمن يأتي بعدكم؟ وماذا يصنع بهذه البلاد التي تفتح وهـي محتاجـة إلـى    : المانع منه فيقول  

عام الذي يلحـق المسـلمين فـي حاضـرهم        نفقة؛ مبيناً بذلك ما يترتّب على التّقسيم من الضرر ال         
 فعل بخيبر غير التّقسـيم  فيه؛ ولو كان رسول االله  نص   رأي لا  بأنّه   ومستقبلهم، ويعرف مع هذا   

لاحتج به عليهم، ولقال إن رسول االله ترك نصف خيبر لمصلحة المسلمين وأنا أرى إبقـاء أرض                  
فين في إبقاء الكـلّ أو الـبعض لا فـي أصـل     السواد كلّها لتلك المصلحة، ولانحصر نزاع المخال      

 .٤٥٠»التّرك

                                                
 قسم خيبر كلّها أو قسم بعضها وأبقى بعضها؛ غير أن الصحيح اختلفت الروايات في كونه : - 447

ها؛ وقد روى ابن عبد البر ما يؤكّد ذلك وصححه؛ كما غلّط موسى بن عقبة فيما هو أنّها قسمت كلّ
رواه عن الزهري أن بعضها فتح صلحاً، وبين أن منشأ غلطه هو تسليم أهلها من أجل حقن دمائهم 

 لالم والوطيح؛ وذلك حين أيقنوا بالهلكة فسألوا النّبيالحصنين المعروفين بالسرهم وأن  أن يسي
 . ذلكيحقن دماءهم؛ ففعل 

        على أن ابن إسحاق روى عن الزهري أنّها فتحت عنوة كلّها، وأنّها قسمت كلّها كما رواه مالك 
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 و، ، ، ، وغيره : ()التّمهيد لابن عبد البر: ينظر
 . المعدِم الذي لا شيء له، كما في الطبري أو غيرههو: الببان: - 448
 .كتاب المغازي، باب غزوة خيبر): ٣٩٠٩: رقم: (أخرجه البخاري: - 449
 ).٥٣-٥٢/ص: (تعليل الأحكام: - 450



 ١٩٤

 أوقف العمل بتغريب الزاني الوارد في حـديث         ومن التّخصيص بالمصلحة أيضاً أن عمر       
 النّبي فلان أن٤٥١»وتغريب عامالبكر بالبكر جلد مائة «:  قال. 

 أمية بن خلـف      فيما رواه سعيد بن المسيب قد غرب ربيعة بن         وذلك أن عمر بن الخطّاب      
 .٤٥٢»لا أغرب بعده مسلماً«: إلى خيبر؛ فلحق بالروم فتنصر؛ فقال عمر حينها

 إنّمـا هـو دفـع    -سواء كان حداً أو تعزيـراً  –واضح أن الذي دفع عمر إلى إيقاف التّغريب         
ه ذلك  الضرر عن المسلمين؛ وهو ما يتوقّع من فرار المغرب إلى بلاد غير المسلمين؛ وربما شجع              

على الردة والانسلاخ من ربقة الإسلام؛ ولا شك أن دفع الضرر مصلحة محقّقة؛ سواء كان ذلـك                 
 .الضرر واقعاً أو متوقّعاً

إلاّ بالمصالح أنّهم لا يعمدون إلى ذلـك        النّصوص   لعمومات   الصحابةويلاحظ في تخصيصات    
إلى هذا التّخصيص ابتداء؛ وهذا ناشئٌ عـن  بعد الوقوع الفعلي لما يستوجب ذلك؛ وأنّهم لا يلجأون          

 والاجتهاد في عصرهم؛ مما يبين بجلاء أن عنصر المسـؤولية كـان حيـاً فـي                 التّشريعواقعية  
 .ضمائرهم، وقائماً في تصرفاتهم

كما يلاحظ أيضاً أنّهم ما كانوا يخصصون العموم بالمصالح المحضة التـي لا يترتّـب علـى           
ثيرة في كلّ عصر وفي كلّ مكان؛ وهي المصالح التي يسـميها الأصـوليون   فواتها ضرر؛ وهي ك   

 .٤٥٣بالمصالح التّكميلية أو التّحسينية

وإنّما كانوا يلجأون إلى التّخصيص بالمصالح التي يخلّف فواتها ضـرراً كبيـراً بالمسـلمين؛               
 ـ             لها؛ وهي ما يب انخرامها في مفاسد عظيمة لا قدرة للنّاس على تحمدعى فـي اصـطلاح     ويتسب

 .؛ على ما بين الضروري والحاجي من افتراق٤٥٤الأصوليين بالمصالح الضرورية والحاجية
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 ١٩٥

 :الطّلبتحديد نوعية التّكليف من خلال درجة : الرابعالمطلب 

       حين كان القرآن ينـزل على النّبي          وكان جبريل يراوحه بين الحين والآخر بالجديد مـن ،
 يستشرفون ذلك الجديد من التّنـزيل بنفـوسٍ أدنقَهـا       كان أصحاب رسول االله     : -البينات والآي 

الشّوق والتّشوفُ إلى معرفة الهدى، ويسوقها انبعاثٌ ذاتي صادقٌ بما قد يلقونه في امتثالهـا مـن                 
 .مشقّة وضيق

ضـاً يرمقـون    وكما كانوا يتلقّون تكاليف القرآن الكريم بذلك التّسليم والإقبال؛ فإنّهم كـانوا أي            
 تكاليف النّبيف، ويمتثلونها بصدق بالغ واغتباط كبيروأوامره بمثل ذلك التّطلّع والتّشو . 

أما سيرته العملية؛ فإنّهم كانوا يتقرونها بعيون يملؤها الإجلال والتّوقير، ونفوس تنطوي علـى             
 .عزم وثيق وإرادة ماضية لتحقيق الاقتداء والاستنان بسنّته

 في هذه الفترة قطُّ أن سأله أصحابه الأجلاّء تفصيل ما يتوجه إليهم مـن التّكـاليف      ولم يحصل 
 من أفعاله وبين ما خرج منـه مخـرج   التّشريعوالأوامر، ولا بيان الفرق بين ما يقصد به التّبليغ و       

ال والاقتـداء،   الجبلّة والعادة؛ ذلك أنّه قد تعمقهم في تلك الفترة المباركة استعداد لا حدود له للامتث              
ونُفوس بهذه المثابة أنّـى لهـا أن   : -ورغبةٌ جارفةٌ لتحقيق الطّاعة والمتابعة فِعلياً في أرض الواقع    

تكترث بالتّوفيق بين الواجب والمندوب؛ ومنطقُ الحب لا يفرق في الطّاعة بين الالتماس المـؤدب               
 !!.والأمر الصريح

     وبعد أن انتقل النّبي  فيقحابة الأعلى؛ واضطلع بعده      إلى الرالكـرام بأمانـة التّبليـغ       الص 
وهو منطق المسؤولية عن التّبليغ الدقيق       ألاَوالتّعليم والدعوة؛ فإن منطقاً آخر قد ظهر في حياتهم؛          

 حتى يعلم الأهم الذي يستحقّ من الاعتنـاء         -:لتعاليم النّبوة، والتّوصيف الصحيح لمراتب التّكاليف     
ب تقديمه على غيره، والمهم الذي لا غضاضة في تأخيره أو لا حرج في تركـه إذا لـم             ما يستوج 

 . المحفوظةالتّشريعيكن طلبه مؤكّداً في صيغ 

    ـر يـدكهم؛ نجد أمراً آخر له في هذا التّغية الذي يحروهـو   ألاَ؛ وإضافة إلى منطق المسؤولي
متثال الذي ظهر في كثير من الأناسي والشّعوب        الحاجة الطّارئة التي تمثّلت في تباين الاستعداد للا       

وبين هؤلاء من التّفاوت في حسن الإسلام ما لا يخفى علـى ذي بصـيرة               : -التي اعتنقت الإسلام  
يحفل بداهـةً    فإنّه     بطبائع البشر؛ ومن كان من هؤلاء ضعيف التّدين أو قليل الإدراك والاستعداد؛           

فروضات المحتّمة دون سائر المشروعات، والاقتصار من تلـك         بتقليل التّكاليف والاكتفاء منها بالم    
 .به دون الفضائل والمكملات تصح إلاّ المفروضات على ما كان منها ركناً أو شرطاً لا



 ١٩٦

؛ تمثّلـت فـي    الصـحابة هذان العاملان كانَا هما السبب في ظهور نزعة جديدة في اجتهادات            
    ة الأحكام التّكليفيرها    الطّلبة من خلال درجة     العناية بتحديد نوعي؛  التي قرحفاظـاً علـى     الـنّص 

 تصح  مهمات الدين وأساسياته حتى لا يطالها الإهمال، وضبطاً للأركان وما هو في منـزلتها حتى             
          فاتهم، وتفريقاً بين ما فعله النّبيبه عبادات النّاس وتصر    والبيان وبـين مـا      التّشريع قاصداً به 

ميل الجبلّي والعادة المجردة؛ حتى يتبين للنّاس ما هو تكليف لازم لهم، وما هـو               فعله على سبيل ال   
 لكـن لا علـى سـبيل    التّشريع ولا يتحتّم عليهم مجاراته؛ وبين ما يتّصل ب      التّشريعشأن لا يتّصل ب   

 في النّوافـل والمنـدوبات وسـنن        ما الإلزام والإيجاب بل على سبيل الإرشاد والتّأديب؛ على نحو        
 .الهدي

 النّبوية قد استمر الخـلاف  السنّةوالملفت للنّظر في هذا المجال؛ أن بعض التّكاليف الواردة في    
؛ ما بين حاملٍ لها على أنّها عزيمةٌ لازمة وبين ذاهبٍ إلى أنّهـا غيـر لازمـة؛              الصحابةفيها بين   

؛ منهم أنس بن مالك     لصحابةامعلّلاً ذلك بالنّسخ أو بمعنى من معاني التّرخيص؛ فقد روى جمع من             
      وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري   أن »  النّبي     ًجل قائماوفي روايـة    ٤٥٥» نهى أن يشرب الر ،

 .٤٥٦»لا يشربن أحد منكم قائماً؛ فمن نسي فليستقئ«: أبي هريرة

فقد ذهب جمع منهم إلى أن هذا واجب لا مندوحة عنه؛ بينما ذهب جمع منهم إلى أن هذا ليس                   
    بأنّه   عزيمة ولا هو واجب؛ مستدلا    رأى النّبي         هما نص يفعل ذلك؛ إذ ورد في صحيح البخاري  :

»   أتى علي      حبة فشرب قائماً؛ فقالناساً يكره أحدهم أن يشـرب وهـو قـائم،    :  على باب الر إن
 .٤٥٧» فعل كما رأيتمونيوإنّي رأيت رسول االله 

 الذي رواه علـي علـى أن   ؛ وهو حمل فعل النّبي  فقد ذهب إلى فهم آخرأما ابن عباس   
            بالشّرب من زمزم؛ فقد ثبت من حديثه أن ذلك التّرخيص خاص»  النّبي      شرب من زمزم مـن 

 .٤٥٨»دلو منها وهو قائم

؛ وهل هو محمـول علـى الإيجـاب أم علـى             في تأويل فعله     الرأيوكلّ هذه اجتهادات ب   
 .الإرشاد
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 ١٩٧

ما ورد في النّهي عن المزارعة وعن بيع الثّمار قبل بدو صلاحها؛ فقـد              ومن هذا القبيل أيضاً     
من كانت لـه أرض فليزرعهـا أو ليمنحهـا      «:  قال روى رافع بن خديج وغيره أن رسول االله         

، فبلغ هذا الحديث عبد االله بن عمر؛ فذهب إلى رافع بن خديج             ٤٥٩»أخاه؛ فإن أبى فليمسك أرضه    
 وشـيء  ٤٦٠ بما على الأربعاءنّا نُكري مزارعنا على عهد رسول االله    قد علمت أنّا ك   «: فقال له 
 .٤٦١»من التّبن

وكان ابن عمر يكري مزارعه على عهد رسول االله وأبي بكـر وعمـر وعثمـان                : قال نافع 
            وصدراً من خلافة معاوية؛ ثم خشي عبد االله أن يكون النّبي          قد أحدث في ذلك شيئاً لـم يكـن 

 .٤٦٢ضفترك كراء الأر: -يعلمه

لأن يمنح أحدكم أخـاه     «:  لم ينه عنه ولكنّه قال      أن النّبي    وقال طاووس عن ابن عباس      
 .٤٦٣»خيراً من أن يأخذ شيئاً معلوماً

كـان  «:  النّهي الوارد عن بيع الثّمار قبل بدو صلاحها؛ فقال       وعلى مثله حمل زيد بن ثابت       
إنّه أصـاب   :  النّاس وحضر تقاضيهم قال المبتاع     النّاس في عهد رسول االله يبتاعون الثّمار؛ فإذ جذّ        

عاهات يحتجون بها؛ فقال رسول االله لما كثرت عنده         : -الثّمر الدمان، أصابه مراض، أصابه قُشام     
كالمشورة يشير بهـا  «: قال زيد بن ثابت»  فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثّمر؛ما لا فإ«: الخصومة

 .٤٦٤»عليهم لكثرة خصومتهم

 أن النّهي الوارد ههنا للتّحريم؛ وحملوا صيغة النّهي على ما يتبـادر مـن               الصحابة فهم بعض 
وفهم طائفة منهم أن ذلك ليس      . ظاهرها؛ فقالوا بحرمة المزارعة وبيع الثّمار قبل أن يبدو صلاحها         

كـان   بأنّـه  على سبيل التّحريم والنّهي الجازم؛ وإنّما هو نهي إرشادي؛ حتـى فسـر زيـد ذلـك      
 .لمشورةكا
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 ١٩٨

على أن هؤلاء جميعاً لم يكونوا يرجعون في تحديد نوعية الحكم وفي حمله علـى الجـزم أو                  
 أو خصائص تميز لغة الخطاب؛ وإنّما تعود إلى الأحـوال  اللّغةنقيضه إلى أصول وضعية في ذات    

 .الخارجية المحتفّة بالخطاب والظّروف التي اكتنفت صدوره من النّبي 

؛ فرأى كـلّ    وبالجملة فهذه عادته الكريمة     «: -رحمه االله – ولي االله الدهلوي     وفي هذا يقول  
صحابي ما يسره االله له من عبادته وفتاواه وأقضيته؛ فحفظها وعقلها وعرف لكلّ شيء وجهاً مـن               
قِبلِ حفوف القرائن به؛ فحمل بعضها على اللإباحة، وبعضها على النّسخ؛ لأمارات وقرائن كانـت               

وجدان الاطمئنان والثَّلَج مـن غيـر التفـات إلـى طـرق          إلاّ   عنده، ولم يكن العمدة عندهم       كافيةً
الاستدلال؛ كما ترى الأعراب يفهمون مقصود الكلام فيما بيـنهم، وتُـثْلَج صـدورهم بالتّصـريح           

 .٤٦٥»والتّلويح والإيماء من حيث لا يشعرون

قربة أو على الإباحة؛ على نحو مـا ورد        ومن أمثلة هذا المعنى اختلافهم في حمل فعله على ال         
 إلى أنّه من سنن الطّواف؛ بينما ذهـب  الصحابةفي الطّواف؛ فقد ذهب جمهور » الرمل«في مسألة  

        اس إلى أنّه إنّما فعله النّبيابن عب           على سبيل الاتّفاق لعارضٍ عرض له؛ وهو قول المشـركين 
 ا دخل النّبيلمى يثربوهنتهم«:  وأصحابه مكّة؛ وليس بسنّة يقتدى به فيها٤٦٦» حم. 

 استناداً إلـى القـرائن      الرأي إنّما هو اجتهاد ب    -رض–ولا شك أن هذا التّعليل من ابن عباس         
الحالية والملابسات التي كانت وراء القيام بهذا التّصرف في الطّواف؛ وهو تفسـير يقـوم علـى                 

 .لخطاب الشّارع الوضعية الدلالةالمشاهدة الحية لا على 

 بصورة أوضح في القضايا التي ترجـع إلـى تحديـد            الرأي من الاجتهاد ب   النّوعويظهر هذا   
الأركان والشّروط؛ وتمييز الفروض عن السنن ونحوها مما لم تكن العنايةُ به قائمـة فـي زمـن                  

ر فقهـاء   ؛ بينما اضط   كراهة البحث فيها منذ عهده       الصحابة؛ إذ استصحب كثير من      ٤٦٧النّبوة
 . وبعدها إلى الاجتهاد فيها رغم كراهتهم لذلكالراشدة في ظلّ الخلافة الصحابة

ما رأيتُ قوماً كـانوا خيـراً مـن         «:  هذا الجانب من سيرتهم بقوله     ويصور لنا ابن عباس     
: عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض؛ كلّهن في القرآن؛ مـنهن إلاّ ؛ ما سألوه  أصحاب رسول االله    
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 ١٩٩

}ـجِدِ    يسالْمبِهِ و كُفْربِيلِ اللّهِ ون سع دصو امِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرررِ الْحنِ الشَّهع أَلُونَكس

، ٤٦٩}ويسأَلُونَك عنِ الْمحِيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتَزِلُواْ النِّساء فِـي الْمحِـيضِ           {،  ٤٦٨}الْحرامِ
 .٤٧٠»عما ينفعهمإلاّ ألون ما كانوا يس: قال

وهو امتناع عن السؤال لم يكن الباعث عليه قلّة الرغبة فـي الـتّعلّم أو الفـرار مـن كثـرة                  
        التّكاليف؛ بل كان وراءه الأدب مع النّبي         للامتثال وتفويض شأن البيان إليه؛ مع الاستعداد التّام ،

 .وقت ورود التّكليف

    ا كان النّبيولم    الأعظم، والقاضي الأحكم، والمفتي الأعلـم علـى حـد تعبيـر             هو الإمام
ما يكون  «القرافي؛ فقد اختلف أصحابه في تأويل أفعاله التي لم تتمحض صراحةً في التّبليغ؛ فمنها               

بالتّبليغ والفتوى إجماعاً، ومنها ما يجمع النّاس على أنّه بالقضاء، ومنها ما يجمع النّاس علـى أنّـه    
فيه لتردده بين رتبتين فصاعداً؛ فمنهم من يغلّـب عليـه رتبـة             العلماء   ما يختلف    بالإمامة، ومنها 

؛ فكلّ مـا    الشّريعة بهذه الأوصاف تختلف آثارها في       ومنهم من يغلّب عليه أخرى، ثم تصرفاته        
به أقدم قاله أو فعله على سبيل التّبليغ كان حكماً عاماً على الثّقلين إلى يوم القيامة؛ فإن كان مأموراً                 

وكلُّ ما تصرف فيه    . عليه كلّ أحد بنفسه؛ وكذلك المباح؛ وإن كان منهياً عنه اجتنبه كلّ أحد بنفسه             
عليـه  - اقتـداء بـه   بإذن الإمـام  إلاّ  بوصف الإمامة لا يجوز لأحد أن يقدم عليه          -عليه السلام –

  وما تصـرف فيـه    . لأن سبب تصرفه فيه بوصف الإمامة دون التّبليغ يقتضي ذلك         و؛  -السلام
لأن السبب الذي لأجلـه  : - اقتداء به بحكم حاكمإلاّ بوصف القضاء لا يجوز لأحد أن يقدم عليه       

 .٤٧١» بوصف القضاء يقتضي ذلك تصرف فيه

، وقد استقرأ   الرأي لها آثارها المتباينة على صعيد الاجتهاد ب       وثمة مقامات أخرى لتصرفاته     
 ثمانية مقامـات  -غير الأربعة التي ذكرها القرافي-؛ فعد منها   السنّةها في   الشّيخ ابن عاشور أنواع   

الهدي، والصلح، والإشارة على    :  من أقوال وأفعال؛ وهي    جامعة لمجمل تصرفاته الصادرة عنه      
المستشير، والنّصيحة، وتكميل النّفوس، وتعلـيم الحقـائق العاليـة، والتّأديـب، والتّجـرد عـن                

 .٤٧٢الإرشاد
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 ٢٠٠

؛  الصـحابة ؛ كانت ميداناً خصباً لاجتهـادات    هذا المقامات التي تجمع تفاصيل تصرفاته       
 اختلافهم في استحقاق سلب القتيل، وقسمة الغنائم التي سبق ذكر قصتها، وإحيـاء           شواهد ذلك  منو

هل المشروعية فيها مطلقة، أم أنّها موكولة إلى ولـي الأمـر يتصـرف فيهـا           : -الأرض الموات 
 .مقتضى الإمامةب

ن تبنّى سالماً، وكان يـرى أنّـه        رواه مالك من أن أبا حذيفة كا      ومما يرجع إلى هذا المعنى ما       
ادعوهم لِآبائِهِم هو أَقْسطُ عِند اللَّهِ فَـإِن لَّـم تَعلَمـوا آبـاءهم              { :ابنه؛ فلما نزل قول االله تعالى     

  ومينِ وفِي الد انُكُمفَإِخْوجاءت سهيلة بنت سهيل زوج أبي حذيفة إلى رسـول االله  ؛ ٤٧٣}الِيكُم 
 فماذا ترى فـي  -بيت واحدإلاّ وليس لنا –كنّا نرى سالماً ولداً، وكان يدخل علي وأنا فُضل         : فقالت

؛ فكانت تـراه ابنـاً مـن        »أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها    «: شأنه؟ فقال لها رسول االله      
ك عائشة فيمن كانت تحب أن يدخل عليها مـن الرجـال فتـأمر أختهـا أن            الرضاعة؛ فأخذت بذل  

مـا نـرى    :  أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد؛ وقلن       ترضعه، وأبى سائر أزواج رسول االله       
رخصة منه في رضاعة سالم وحـده؛ واالله لا يـدخل علينـا بهـذه         إلاّ  الذي أمر رسول االله سهلة      

 .٤٧٤ »!الرضاعة أحد

إلاّ وكان عمر بن الخطّاب وعبد االله بن مسعود لا يريـان الرضـاعة   «: -بعد ذلك –قال مالك   
 .٤٧٥»في الصغر في الحولين

          فقد حمل عمر بن الخطّاب وابن مسعود وأزواج النّبي     ما عدا عائشة     ف منههذا التّصر 
                سائر النّاس؛ حذيفة بمقتضى الفتوى التي لا تعم به أم ولا هي تشـريع     على أنّه ترخيص خص

عام يطّرد في الأزمان والأشخاص؛ قيبقى قاصراً على محلّه لا يتعداه؛ ولو فهمـوا منـه العمـوم             
 الأخرى، ولجعلوه أصلاً يشرع المصير إليه كلّما استجد مـا يقتضـيه             التّشريعيةلألحقوه بالأحكام   

 .ويحوِج إليه

        الغفاري ومن هذا النّمط أيضاً ما رواه أبو ذر قال لي خليلي«: قال :  أتبصـر  ! يـا أبـا ذر
؛ فظن أبـو ذر     ٤٧٦»ثلاثة دنانير إلاّ  ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كلّه          : نعم، قال : أُحداً؟ قلتُ 
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 ٢٠١

  ةللأم هذا الأمر عام فطفق ينهى عن اكتناز المال، ورفع راية التّشنيع والإنكار على مـن  : - أن
 .يدخرون الأموال

 أنكر عليه قوله؛ ورد عليه فهمه؛ مبينا له ولغيره أن هـذا             لخليفة عثمان بن عفّان     غير أن ا  
كان على سبيل الإرشاد والحثّ؛ وهما طريقان من طريق التّربية يعمد إليهما المربي ليغرس فـي                

 .نفوس مخاطبيه المعاني الفاضلة والقيم الرفيعة

 مـا أنزلـك منزلـك    :فقلت له،   أنا بأبي ذر فإذا؛ةذّبمررت بالر « :زيد بن وهب قال   روى  
ة ولا ينفقونها في سبيل     هب والفض  أنا ومعاوية في الذين يكنزون الذّ      ام فاختلفتُ  بالشّ  كنتُ : قال ؟هذا
  وكتب ؟ فكان بيني وبينه في ذاك     :- نزلت فينا وفيهم   : فقلتُ ؛ نزلت في أهل الكتاب    : قال معاوية  ؛االله

هم لـم  اس حتى كأنّ النّ فكثر علي؛قدم المدينة فقدمتها أ عثمان أن    إلي  فكتب ؛ يشكوني إلى عثمان   
 فذاك الـذي أنزلنـي   ؛ قريباً  فكنتَيتَ تنحشئتَ  إن: فقال لي، ذاك لعثمان فذكرتُ؛يروني قبل ذلك  

 .٤٧٧» وأطعتُ لسمعتُاً حبشيروا علي ولو أم؛هذا المنزل

 عن ادخار الأموال واكتنازها ما دام أصـحابها         وعلى هذا فلا يقصد بهذا التّنفير النّهي المطلق       
 على حـد تعبيـر الشّـيخ ابـن     »تعليم الحقائق العالية«لا ينسون حقّ االله فيها؛ وإنّما هو من قبيل         

 .٤٧٨عاشور

 على وجهٍ من هذه الوجوه نابعـاً مـن    في حمل أفعاله الصحابةوبالجملة؛ فقد كان اختلاف   
 المستند إلى   الرأي، وكانت قائمة على قاعدة      هم في تأويل تصرفاته     التّقديرات التي قدرها كلٌّ من    

 .رعاية الملابسات والقرائن الخارجية التي احتفّت بالتّصرف الذي كان محور الاجتهاد والتّأويل
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 ٢٠٢

 :المتعارضةالنّصوص التّرجيح بين : المطلب الخامس

النّصـوص   ميدان التّـرجيح بـين   الرأي ب الصحابةمن أهم الميادين التي ظهر فيها اجتهاد    
 ، وكان لحضور أحدهم مع النّبـي        النّصوصالمتعارضة؛ ذلك أنّهم كانوا متفاوتين في الإحاطة ب       

 وسماعه الحديث؛ ولا تزال الملازمةُ قلّةً وكثرةً معيـاراً لسـعة      السنّةأو غيبته أثر كبير في علمه ب      
 . أو تأخّره أثراً كبيراً أيضاً في ذلكالصحابي إسلام الرواية وقلّتها؛ إضافة إلى أن لتقدم

 كان من تداعياته أن يجد      -مضافاً إليها أسباب واقعيةٌ أخرى    – السنّةهذا التّفاوت في الإحاطة ب    
 أنفسهم حيال نصوص عدة في المسألة الواحدة، وكلّها صحيح النّسبة والثّبوت إلى قائلـه                الصحابة

    ما عرض لهم هذا التّعارض بين نصوص القرآن الكريم نفسها، أو بينها وبـين نصـوص            ، ورب
 النّبوية؛ ولا يخفى أنّه لا يمكن أن يكون للمسألة الواحدة أحكام متعددة؛ لأن ذلك يضرب مبدأ                 السنّة

 . في الصميمالتّشريعالمشروعية العليا لهذا 

 ثبـتُ اطّـراد   ويتطلّب نظـراً فقهيـاً ي     ي يقتضي حسماً منهجياً منضبطاً؛      التّشريعهذا الموقف   
 للأحكام، وينفـي عنهـا عـوارض التّخـالف وظـواهر التّعانـد              النّصوص التّشريعية  مصدريةِ

 نفسه؛ وانطلاقاً من المـنهج      التّشريع وفق منطق    الرأيبالاجتهاد ب إلاّ  والاضطراب؛ ولا يتأتّى ذلك     
 . من هدي النّبيالصحابةالذي استقاه 

 قد خاضوا في ميادين التّرجيح والجمـع بـين مقتضـيات             الصحابةا النّطاق نجد    وفي هذ 
بما أصبح بعد منهجاً تشريعياً متكاملاً، وغدا معياراً يضبط أحوال التّعـارض والتّعانـد              النّصوص  

 .ليردها إلى الوفاق والائتلاف، ويخرجها من حال التّعدد والتّخالف إلى حال الوحدة والالتقاء

الجمع « المأثورة عنهم؛ أنّهم سنّوا لمن بعدهم أولوية         الشّواهدأول ما يستخلص من التّأمل في       و
؛ عملاً بالدليلين معاً، وتورعاً عن إهمال أحدهما، وقد ظهر هـذا المـنهج     »ما أمكن النّصوص  بين  

السدس بعـد تقـدم     ؛ ومن أمثلته المشهورة حكمهم بتشريك الجدتين في         الراشدةمع بواكير الخلافة    
: أنّه قال محمد   به للجدة من قِبلِ الأم؛ فقد روى يحيى بن سعيد عن القاسم بن               قضاء رسول االله    

أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق؛ فأراد أن يجعل السدس للّتي من قِبلِ الأم، فقال له رجل مـن                   «
فجعـل أبـو بكـر السـدس        ! ياهـا يـرث   أما إنّك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إ         : الأنصار
 .وروي مثل ذلك عن عمر ،٤٧٩»بينهما
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 ٢٠٣

الـواردة فـي    النّصـوص   وهي من أوائل الحوادث التي تُؤثر عنهم في الجمع بين مقتضيات            
 .ذوي القراباتميراث 

على أن هذا الجمع قد يكون متّفقاً على مقتضاه، ومسلَّماً من سائر فقهائهم، وقد يكون مختلفـاً                 
؛ كالحمـل علـى   النّصـوص لوجود طرائق اجتهادية أخرى في معالجة أحوال التّعارض بين        فيه؛  

 .النّسخ أو اختلاف المحلّ

ومن أمثلة ذلك اختلافهم في عدة الحامل المتوفّى عنها زوجها؛ فقد ورد فـي المسـألة آيتـان           
 -:منفصلتان؛ تشمل كلّ واحدة منهما حكم المرأة التي يموت عنها زوجها وهي حامل

واللَّائِي يئِسن مِن الْمحِيضِ مِن نِّسائِكُم إِنِ ارتَبتُم فَعِدتُهن ثَلَاثَةُ أَشْهرٍ           {: قوله تعالى ) الأولى(
 ـ               ن أَمـرِهِ   واللَّائِي لَم يحِضن وأُولَاتُ الْأَحمالِ أَجلُهن أَن يضعن حملَهن ومن يتَّقِ اللَّه يجعل لَّه مِ

 .٤٨٠}يسرا

والَّذِين يتَوفَّون مِنكُم ويذَرون أَزواجا يتَربصن بِأَنفُسِهِن أَربعةَ أَشْهرٍ         {: قوله تعالى ) ةالثّانيو(
معروفِ واللّـه بِمـا تَعملُـون    وعشْرا فَإِذَا بلَغْن أَجلَهن فَلاَ جنَاح علَيكُم فِيما فَعلْن فِي أَنفُسِهِن بِالْ   

٤٨١}خَبِير. 

   فذهب علي               نة؛ وهي أربعـةة المعيبأبعد الأجلين إذا وضعت حملها قبل المد إلى أنّها تعتد 
، وذلك أن االله تعالى قد ذكر في المطلّقـات بـأن عـدة              ٤٨٢أشهر وعشرة أيام؛ جمعاً بين الآيتين     
: -كر في المتوفّى عنها زوجها أنّها تعتد أربعة أشهر وعشراً         الحوامل منهن أن يضعن حملهن، وذ     

فيكون على الحامل أن تعتد بأربعة أشهر وعشرٍ عدةَ وفاة، وأن تضع حملها فتأتي بالعدتين معـاً؛                 
 .الثّانيفي الأول وهو معنى الاعتداد بأبعد الأجلين؛ نظراً لدخول 

 إلى أنّها تعتد بوضع الحمل      -ي االله عنهما  رض–وذهب عمر بن الخطّاب وعبد االله بن مسعود         
عملاً بالآية الأخيرة؛ وهي آية سورة الطّلاق؛ وذلك لتأخّرها في النّزول، وحينئذ تكون قد انقضـت          

 .عدتها إذا وضعت حملها
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 ٢٠٤

 هو من قبيل التّخصيص أو النّسخ الجزئـي؛  -رض–وهذا الذي صار إليه عمرو وابن مسعود  
أن سورة النّساء القُصـرى  ! من شاء باهلته«: نّه قال في الدفاع عن رأيهفقد صح عن ابن مسعود أ     

 .؛ أي أن آية الطّلاق مخصصةٌ لآية البقرة٤٨٣»نزلت بعد سورة النّساء الطّولى؛ يعني البقرة

               وجهة نظر عمر وابن مسعود تبدو أقرب إلى أصول الجمع والتّرجيح من حيـث إن ورغم أن
 في الجمـع    أن هذا لا ينسف المعنى الذي لاحظه علي         إلاّ  خطاب المتقدم؛   المتأخّر مقدم على ال   

 .بين النّصين

 الذي  -ي االله عنها  رض– بحد يث أم سلمة      -ي االله عنهما  رض–وقد تأيد قول عمر وابن مسعود       
يقال لها سبيعة؛ كانت تحت زوجها؛ فتوفّي عنها وهي حبلى؛ فخطبها            تروي فيه أن امرأة من أسلم     

واالله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلـين؛          : بو السنابل بن بعكك، فأبت أن تنكحه؛ فقال       أ
 فمكثت قريباً من عشر ليالٍ ثم نُفست، ثم جاءت النّبي٤٨٤»انكحي:  فقال. 

فأفتاني بأنّي قد حللت حين وضعت حملي، وأمرنـي بـالتّزويج إن بـدا              «: وفي رواية أخرى  
 .٤٨٥»لي

  اً تقديم الكتاب على ما سواه؛        ورغم أنّهم أصل في مناهج التّرجيح عندهم      إلاّ  لوا منهجيالمتأم أن
، وهو وجه من الاجتهاد يمتزج فيـه     السنّةكثيرةً قد تمحض لهم فيها تخصيص الكتاب ب        أحوالاًيجد  

وهذا نـوع   معنى الجمع بالتّرجيح، وذلك أنّه عملٌ بمقتضى النّصين معاً في القدر المشترك بينهما؛              
المخصص له؛ وهـذا نـوع مـن        النّص  من الجمع، كما أنّه استبعاد للعموم ومصير إلى مقتضى          

 .التّرجيح لا يخفى

 آيـات    التي تصدح بانتهاجهم هذه السبيل؛ تخصيص أبـي بكـر الصـديق              الشّواهدومن  
 المواريث بما رواه عن النّبي٤٨٦»لا نورث ما تركناه صدقة«:  أنّه قال. 
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 ٢٠٥

 ورضوان االله عليها جاءت أبا بكر تطالب بنصيبها ممـا          قد ثبت أن فاطمة بنت رسول االله        ف
   ترك النّبي          فذكر لها أبو بكر ما سمعه من النّبي ، -  ابقفغضـبت؛ فكـان    -وهو الحديث الس 

تركت عملتُ به؛ فإنّي أخشى إن      إلاّ   يعمل به    لست تاركاً شيئاً كان رسول االله       «: منه أن قال لها   
 .٤٨٧»شيئاً من أمره أن أزيغ

 لآيات المواريـث، فحـين أرادت       السنّة أيضاً تخصيص    -ي االله عنها  رض–وقد فهمت عائشة    
   أزواج النّبي   منه؛ أزمعن على إرسال عثمان إلى أبي بكر ليكلّمه في ذلـك المطالبة بميراثهن - :

 النّبي عائشة أن روت لهن٤٨٨» صدقةلا نورث ما تركناه«:  نفسه قال. 

على أن معرفة المخصص ههنا لم تكن قاصرة على أبي بكر وحده كما يحلو لبعض الفرق أن                 
  تُ تجعل منه محور                  ة؛ مـنهم علـيبه بعض كبار رجالات آل بيـت النّبـو همة وتشكيك؛ فقد أقر

االله على  والعباس؛ وذلك حين تحاكما إلى عمر زمن خلافته في القيام على إدارة الأموال التي أفاء                
  النّبي                  من بني النّضير؛ وكان عمر قد ولاّهما أمر صرفها وتوزيعها على آل بيـت النّبـي  ؛

 .٤٨٩ »!نعم«:  قال ذلك؟ قالاأنشدكما باالله، أتعلمان أن النّبي «: فقال لهما عمر

 -ي االله عنهـا   رض– لم يطالب بنصيب فاطمة      ومما يزيد هذا تأكيداً أن علي بن أبي طالب          
 !!.حين تولّى الخلافة

 الـواردة فـي     الأدلّة، والحرص على إعمال     النّصوص بالجمع بين    الصحابةومع شدة اهتمام    
 بالعموم مع وجود المخصص؛ لا رداً للدليل بـالهوى          التّمسكأنّه قد ثبت عنهم     إلاّ  المسألة الواحدة   

وم أكسبه القطع، ولمعنى في المخصص      والتّشهي كما قد يتوهمه المتوهمون؛ ولكن لمعنى قام بالعم        
                   ة والمعنى، أو لأسباب وجيهة أخرى ليس بينهـا الهـوى بـأيفي القو تقاعد به عن مساواة العام

 !.حال

 من نهي المحرم عن الطِّيب؛ فقـد   التي تصور هذا المعنى؛ ما ورد عن النّبي   الشّواهدومن  
؛ وجوزوه إذا تطيب النّاوي للإحـرام قبيـل عقـد            على التّطيب بعد الإحرام    الصحابةحمله بعض   

 أنّه تطيب عند إحرامـه؛ وممـن   الإحرام، ثم استدام عليه بعد إحرامه؛ استناداً إلى ما ورد عنه      
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 ٢٠٦

 وهما من أمهات المؤمنين؛ بينما ذهـب  -امي االله عنهرض–ذهب إلى ذلك ورواه عائشة وأم حبيبة       
 المنع من ذلك، وأنكراه بشدة تمسكاً بعموم النّهي الـوارد فـي             عمر بن الخطّاب وابنه عبد االله إلى      

 .المسألة

ممـن  «: فقد روى أسلم مولى عمر أن عمر بن الخطّاب وجد ريح طيب وهو بالشّجرة؛ فقـال       
فقـال  » !منك لعمر االله  «: فقال» منّي يا أمير المؤمنين   «: فقال معاوية بن أبي سفيان    » هذا الطّيب؟ 

عزمـت عليـك لتـرجعن      «: فقـال عمـر   » حبيبة طيبتني يا أميـر المـؤمنين      إن أم   «: معاوية
 .٤٩٠»فلتغسلنّه

 عنـد   طيبتني أم حبيبة، وزعمت أنّها طيبت رسول االله         «: وفي رواية أحمد أن معاوية قال     
 .٤٩١فرجع إليها فغسلته» اذهب فأقسم عليها لما غسلته«: فقال عمر» إحرامه

 بلغها أن عبد االله بن عمر كان يجتنـب الطّيـب عنـد             -هاي االله عن  رض–كما ورد أن عائشة     
لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أنضح طيباً وأنـا           «: إحرامه ويدهن بزيت لا طيب فيه؛ ويقول      

 .٤٩٢» عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرماًرسول االله  أنا طيبت«:  فقالت؛»محرم

 ـ–ح من موقف عمر بـن الخطّـاب وابنـه        بالعموم في هذه المسألة واض     التّمسكف ي االله رض
، ولعلّهما لاحظَا أن من معاني الإحرام التّجرد عن كلّ زينة وما يتّصل بالزينة من معـاني               -عنهما

 . ومتاعيٍئْالتّرفّه والخيلاء؛ والانقطاع عن كلّ ما يربط المحرم بدنياه وما فيها من رِ

أنّهما قد أخذا بقاعدة الاستصحاب المقلوب؛ وذلك حـين         وإذا أمعن المتأمل في صنيعهما؛ وجد       
استصحبا تحريم الطّيب بعد الدخول في الإحرام إلى ما قبل الدخول فيه؛ بجامع وحدة الأثر؛ وهـي       

 .بقاء ريح الطّيب في ثوب المحرِمِ أو جسده في كلتا الحالين
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لنّصـوص؛   في مجال ما لا نص فيه فرعا عن اجتهادهم في إطار ا            يعتبر اجتهاد الصحابة    
فـإنّهم  : - فيهمـا  ام الحوادث في الكتاب والسنّة، ثم لا يجـدونه        احكأ حين يبحثون عن     موذلك لأنّه 

 إما عن طريق القياس على ما هو منصـوص، وإمـا عـن              الرأييلجئون بعد ذلك إلى الاجتهاد ب     
لى تحكيم قواعـد  طريق البدائل التي تقوم مقام ذلك في الإبانة عن الأحكام الشرعية، وربما عدلوا إ        

 .التّشريعالاستثناء كالاستحسان وسد الذّرائع وغيرهما من قواعد 

وفيما يلي بيان لأهم أنواع الطّرق التي تمثّل دائرة الاجتهاد فيما لا نص فيه لدى الصحابة 
 .الكرام غداة في عهد الخلافة الراشدة

 :ةالقياسي الإلحاق عن طريق المعاني :الأولالمطلب 

 غداة الخلافة وبعدها اللّجوء في النّوازل إلى النّظر في كتـاب االله   الصحابةقر في منهج    است
، ورغم أن كثيراً من تلك الحوادث المعروضة عليهم كانت معرِقَةً في الإشكال             تعالى وسنّة نبيه    

م النّظـر والاجتهـاد؛     أنّهم كانوا يجدون في نهاية الأمر أحكامها وحلولها بعد تـداوله          إلاّ  والجِدة؛  
، وتضـمنتها   السنّةوغالباً ما تكون تلك الحلولُ راجعةً إلى مقتضياتٍ وردت بها نصوص الكتاب و            

 .السنّة؛ وهي كثيرة في القرآن كما هي كثيرة في التّشريعيةعموماتُهما وكلّياتُهما 

 أو التّحليل بجلاء وقوة؛     وكانت كثير من المسائل الحادثة يظهر فيها المعنى المستوجب للتّحريم         
فلا يطول فيها الخلاف بينهم؛ ولا تلبث أن تنكمش دونها كفُّ التّقليب والنّظر؛ لتتكلّل فـي خاتمـة                  

 .الموقف بإجماع يرفع النّزاع حولها، ويكشف اللّبس الذي غشيها

          الوقائع على سنّة التّغي ة، واطّرادللنّوازل المستجد التّوالد الحتمي ر والتّمـايز؛ إضـافةً     غير أن
إلى ما أفرزه اتّساع رقعة الدولة من اصطدام بثقافات أخرى وتقاليد وأعـراف لا عهـد للفـاتحين          

وهو القياس؛ وكان من الطّبيعـي   ألاَكلّ ذلك أدى إلى ظهور مصدر رابع للتّشريع         : -المسلمين بها 
 الاسـتنباطية  تّشـريعية الأن يكون هذا الظّهور من نصيب القياس وليس مـن نصـيب الأصـول        

      الأخرى؛ لأنّه سبق من النّبي             بهم على إجرائـه؛ ناهيـكر لهم الأحكام على مقتضاه ودرأن قر 
؛ وهي تصريفاتٌ للأحكام تتضمن إذناً غيـر مباشـر   السنّةعن كثرة التّعليلات الواردة في الكتاب و    

 .الخاصةالنّصوص ذا أعوزتهم للصحابة وسائر المجتهدين من بعدهم أن يستخدموا القياس إ

 الكرام؛ هو ذلك الوضوح الذي      الصحابةبل إن من المسوغات الكبرى لظهور القياس في زمن          
 لم يكن يتطلّـب سـوى تعيـين العلـل           -وهو العلّة الجامعة  –طبع مدلولَ القياس عندهم؛ إذ مبناه       



 ٢٠٩

ة والظّهـور مـن معقـول       المنصوصة أو استخلاص المناطات المستنبطة منها عن طريق المناسب        
 وإحاطتهم بظـروف التّنــزيل      التّشريعوقد كان ذلك متيسراً لهم بحكم تشربهم لأسرار         : -الحكم

ة أقلّ من ذلك الجهد؛ ولم تتطلّب منهم سـوى تحقيـق            القياسيوأسبابه؛ وربما كلّفتهم عملية التّعدية      
حـذف بعـض الأوصـاف مـن        وجود وصف متّفق عليه في الصورة المطلوب البحث عنها، أو           

: -الاعتبار ونوط الحكم بما بقي منها؛ وهذه الأمور الثّلاثة هي التي سماها الأصوليون فيمـا بعـد             
 .٤٩٣تخريج المناط، وتحقيق المناط، وتنقيح المناط

إلاّ ورغم أن مدلول القياس لم تثقله اللّواحق والقيود والتّحديدات التي ظهرت بعد ذلك العصر؛               
، وأنجع في ملاحقة الحوادث وتكييفهـا       التّشريعكثر خصوبةً وأقدر على التّحليق في آفاق        أنّه كان أ  

 وعما يملكـه ذلـك     ؛الصحابة ومقاصده، وربما نشأ ذلك عن مؤهلات فقهاء         التّشريعوفق منظومة   
مجتهـدين   معتبـر مـن ال   عـددٍ  مباشر بفترة النّبوة والتّوافر على        واتّصالٍ  أثريةٍ ةٍاودالعصر من نَ  

   قهم تباينجوا من مدرسة واحدة؛ ولم يفرة على نحو ما شـاع بعـدهم  تخرهـذه  : - المدارس الفقهي
 .الخصائص مجتمعةً أغنت عملية القياس عندهم، وأكسبتها الخصوبة والكفاءة

 في مجال القياس؛ إنّما هو الإلمام بفكرة حمـل الأشـباه     الصحابةوكلّ ما كان يحتاجه مجتهدو      
 .٤٩٤لأشباه، ومناظرة الأمثال بالأمثال؛ إلى أن يغلب على ظنّهم أن حكم االله فيها واحدعلى ا

 المجتهدين في ذلك العصر؛ أن تعليـل        الصحابة بين   القياسيومما أعان على انتشار الاجتهاد      
وا كثيراً من    متن التّعليل، وأثبت   -هم أنفسهم – كان أمراً متّفقاً عليه بينهم؛ بل ركبوا         الشّرعيةالأحكام  

الأحكام بناء على العلل، وتوسعوا في ذلك حتى تجاوزوا العلل المنصوصة إلى المستنبطة، وكـان               
وهي ما يترتّب على التّصرف مـن نفـع أو          –معتمدهم في العلل التي قبلوها المصلحة أو الحكمة         

 .٤٩٥ن جاء بعدهم؛ ولم يتكلّفوا البحث عن الأوصاف الظّاهرة على نحو ما تكلّفه كثير مم-ضرر

 ويتأمل في نزعة القياس عنـدهم؛       الصحابةلكن ههنا تساؤلاً قد يثور في ذهن من يتتبع أقيسة           
 هو التّعليلات المبثوثة في نصـوص       الصحابةهل كان منشأ نزعة القياس لدى مجتهدي        : وحاصله
ة القياسـي  عقليـة عنى أن ال   لهم على التّعليل والقياس؟ بم      إضافة إلى تدريب النّبي      السنّةالكتاب و 

                                                
 :ينظر: - 493

رح ، والفتوحي، ش)٥/٢٥٧: (، والزركشي، البحر المحيط)٢٣٧-٣/٢٣٣: (الطوفي، شرح مختصر الروضة
 ).٤/٢٠٣: (الكوكب

 : ينظر: - 494
 ).٣٨٢/ص: (، وبلتاجي، منهج عمر بن الخطّاب في التّشريع)٤٥٣/ص: (ابن خلدون،المقدمة

 ).٧١/ص: (شلبي، تعليل الأحكام:  - 495



 ٢١٠

 الإسلامي ومرتبطة به؛ وأنّه لا وجود لها في تكوينهم العقلي حتى جاء             التّشريعلديهم هل هي وليدة     
 !.الإسلام وأكسبهم إياها في جملة ما أكسبهم من خصائص المعرفة والتّصحيح؟

 الإسلامي في حيـاتهم؛     التّشريعالذي يظهر للمتأمل المنصف أن ذلك لم يكن وقفاً على ظهور            
 وخصائصـها   اللّغـة فنـزعةُ الميل إلى التّعليل والقياس نزعةٌ فطريةٌ، وربما ارتبطـت بفلسـفة             

 . نفسهالتّشريعوبمقتضيات العقول والفطر السليمة بمقدار ارتباطها ب

لـى   أنفسهم تدلّ على أنّهـم كـانوا يلجـأون إ   الصحابةوبين أيدينا نماذج كثيرة من واقع حياة    
 عمر بن الخطّـاب  نها ما سبق من احتجاج تعليلات وأقيسة فطرية ليسندوا بها اجتهاداتهم الفقهية؛ م       

 .٤٩٦على أبي عبيدة حين بلغهم أن الوباء نزل بالشّام وترددوا في دخولها

ومنها أيضاً مسألة ميراث الجد مع الإخوة؛ فقد ذهب عمر بن الخطّاب وعثمـان بـن عفّـان                  
 إلى أن الجد لا يحجب الإخوة الأشقّاء ولا         الصحابةالب وزيد بن ثابت وفريق من       وعلي بن أبي ط   

 الصـحابة الإخوة لأب؛ لكن يشترك معهم في ميراثهم من أبيهم، على خلاف ما اختـاره بعـض                 
       به علي ا احتجالآخرين؛ وكان مم  لا يحجب الإخوة أن        على أ الجد نسـالَ   وادٍ  له مثلَ  ضرب  

 ـ    لو أن  أرأيتَ« : فقال ؛شعبتان  ثم انشعبت  ، منه شعبةٌ  انشعبتْ  فيه سيلٌ  سـطى  عبة الو  ماء هذه الشّ
بِيقال الشّ  ،»؟عبتين جميعاً  أكان يرجع إلى الشّ    ؛س راوي الحديث –  عبي-: » يجعلـه أخـاً    فكان زيد  

ا بينـه وبـين    م يجعله أخاً وكان علي،لث فإن زادوا على ذلك أعطاه الثُّ ؛حتى يبلغ ثلاثة هو ثالثهم    
 .٤٩٧»دس وصار ما بقي بينهمة أعطاه الس فإن زادوا على ستّ؛ يعطيه السدس؛ة هو سادسهمستّ

لمـا استشـارهم فـي     أن عمر بن الخطاب « :عن أبيه بن ثابت  خارجة بن زيد  وحكى
 أ وكان رأيي يومئذ     : قال زيد  ؛خوة والإ ميراث الجدخوةَ الإ ن ه        م أولى بميراث أخيهم مـن الجـد، 

 لعمـر   فضربتُ: قال زيد،بن ابنه من إخوته   ا أولى بميراث     الجد أناب يرى يومئذ    وعمر بن الخطّ  
   ًفقلت له  في ذلك مثلا :  شجرةً  لو أن  تشع ب   من أصلها غصن ،  ب مـن ذلـك الغصـن        ثم تشع

  ترى يا أمير المـؤمنين أن  ألاَ؛  ذلك الغصن يجمع ذينك الخوطين دون الأصل ويغذوهما         ؛خوطان
  قال زيد  ؟ إلى أخيه منه إلى الأصل     أحد الخوطين أقرب : ـ    أضرب   ، للجـد  جرة مـثلاً   له أصل الشّ
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ا من الغصـن    بذين تشع  الخوطين اللّ   وأضرب ، للأب  من الأصل مثلاً   ب الذي تشع   الغصن ضربأو
 .٤٩٨» للأخوةمثلاً

ك على الغصن مـن  وهكذا لجأوا في توصيف القرب والبعد في الإدلاء إلى الميت إلى قياس ذل     
الشّجرة والساقية من الجدول؛ وذلك استناد إلى معانٍ فطرية يقوم عليهـا التّعليـل والقيـاس فـي                  

 .مقررات العقول عامة، وتُهرع إليه المخاطبات على اختلاف الأمم والشّعوب والملل

لتّأمل والمقارنة بـين  على أن أودية القياس التي ترجع إليها فتاويهم واجتهاداتهم لا تخرج عند ا     
 -:جزئياتها وأشكالها عن ثلاثة أنواع

إثبات الاشتراك في المعنى بنفي الفارق المؤثّر بين الأصل المنصوص والفـرع           )  الأول النّوع(
ويرجع هذا إلى كون الوصف الذي اعتبر علّة للحكم متحقّقاً في الفرع بقدر تحقّقـه فـي                 . الحادث
 .الأصل

يهدي إلى حقيقة واضحة؛ وهي أن التّصريح بذكر الأصل والفرع معاً واقـع              النّوعوتتبع هذا   
دائماً في الأقيسة التي ترجع إلى نفي الفارق؛ وكثيراً ما يترك التّصـريح بالعلّـة اسـتغناء عنهـا                  
باقتران الأصل والفرع في الذّكر؛ وكأنّهم رأوا أن مجرد القران بينهما يكفي في تنبيه السامع إلـى                 

جود المساواة والاشتراك الحكمي بينهما؛ فكان بيان العلّة معهما إضافة لا تمس إليها حاجـة، ولا                و
 .يضطر إليها قائس

ران المذكور؛ إيراد الأصل فقط في معرض إثبات حكم الفـرع، وكأنّـه             ويندرج في معنى القِ   
 عـن خـاطره وقـت       تنبيه للمخالف إلى حكم يتناول الفرع المختلف فيه كان قد غفل عنه وغاب            

 .تنبيه إلى انتفاء الفرق بين الأصل الثّابت والفرع محلّ الخلافإلاّ الاجتهاد، وما هو 

 على غيره في مسألة الخلافة؛ فقـد روى          ما جرى في تقديم أبي بكر        النّوعومن أمثلة هذا    
غ ذلـك عمـر     منّا أمير ومنكم أمير؛ فبل    :  قالت الأنصار  لما قُبض رسول االله     «: ابن مسعود قال  
مروا أبا بكر أن يصلّي     «:  قال ألستم تعلمون أن رسول االله      ! يا معشر الأنصار  : فأتاهم؛ فقال لهم  
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نعوذ باالله أن نتقـدم     : فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالت الأنصار        : نعم، قال : ؟ قالوا »بالنّاس
 .٤٩٩»أبا بكر

 قـدموا الصـديق فـي       الصحابةومن ذلك أن    «:  فقال بن القيم  ا وصرح بهذا الوجه من القياس    
 فقاسوا الإمامـة الكبـرى علـى        -: لديننا؛ أفلا نرضاه لدنيانا    رضيه رسول االله    : الخلافة وقالوا 
 .٥٠٠»إمامة الصلاة

إن سمرة بن جنـدب قـد أخـذ         :  أيضاً أنّه لما قيل لعمر بن الخطّاب         النّوعومن أمثلة هذا    
 أما علم أن رسول االله      ! قاتل االله سمرة  : لعشور؛ وخلّلها وباعها؛ قال   الخمر من تجار اليهود في ا     

 .٥٠١»حرمت عليهم الشّحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها! لعن االله اليهود«: قال

؛ فإن تحـريم الشّـحوم      وهذا محض قياس من عمر      «:  معلّقاً على قول عمر    بن القيم يقول ا 
مسلمين، وكما يحرم ثمن الشّحوم المحرمة فكذلك يحـرم ثمـن           على اليهود كتحريم الخمر على ال     

 .٥٠٢»الخمر الحرام

 ما يفيد بيـان الاسـتواء       -تصريحاً ولا تلميحاً  – لم يذكر    والملفتُ في هذه الحادثة أن عمر       
والاشتراك بين بيع الخمر وأخذ ثمنها وبين بيع الشّحوم وأكل أثمانهـا؛ رغـم أن المطّـرد فـي                   

بل احتج مباشرة على    : - أن يذكر الرابط بين كلّ أمرين يراد إثبات العلاقة بينهما          مواضعات النّاس 
       ـنْظِمحرمة ما صنع سمرة بحديث ورد في مسألة أخرى وفي الإنكار على أناس آخرين؛ دون أن ي

 . عليها النّتيجة اللاّزمة ليرتّبذلك في مقدماتٍ

لإدراكه أن قران الأصل بـالفرع      إلاّ  عمد إلى ذلك     وبسعة فهمه؛ أنّه لم ي     واللاّئق بفقه عمر    
 .كافٍ في إلغاء الفارق بينهما؛ وباعثٌ على التّسليم بوحدة المعنى بين أثريهما وحكميهما
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إثبات المساواة بين الأصل والفرع بمعنى جامع هو أقرب إلى تحقيق العدل من              ) الثّاني النّوع(
 .تحكيم العمومات

 عمر من استحداث العول في الميراث؛ ذلك أنّه عرضت عليه مسألة          مثال ذلك ما وقع في عهد     
   د فيما يفعل، والتوى عليـه المخـرج،      : وقيل. زوج وأخت شقيقة وأم؛ فتردزوج مع أختين لغير أم

، ولم يشأ أن يقطع برأي حتـى يـدعو صـحابة            »!واالله ما أدري أيكم قدم االله وأيكم أخّر؟       «: وقال
فـإنّي إن بـدأتُ     ! أشيروا علـي  «: قهوا عنه ووعوا دينه؛ فجمعهم وقال لهم       الذين ف  رسول االله   

بالزوج فأعطيته حقّه كاملاً لم يبق للأختين حقّهما، وإن بدأتُ بالأختين فأعطيتهما حقّهما كاملاً لـم                
ضهم بالعول؛ قياساً على محاصة الدائنين فـي مـال المـدين إذا             ؛ فأشار عليه بع   »يبق للزوج حقّه  

 :عبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود قـال           فقد روى    عد ما عنده من المال عن براءة ذمته؛       تقا
»  ا بن أوس بن الحدثان على       دخلت أنا وزفر ؛اس بعدما ذهـب بصـره     بن عب   فتـذاكرنا فـرائض  

ا ذهب   إذ ؛لثاً وثُ  ونصفاً  نصفاً  في مالٍ  صِح لم ي   عالج عدداً   ترون الذي أحصى رملَ    : فقال ؛الميراث
 : قـال  ؟ الفرائض ل من أعالَ   من أو  !اس يا أبا عب   :قال له زفر  ف ؟لثنصف ونصف فأين موضع الثّ    

 واالله مـا أدري     : قال ها بعضاً  وركب بعض  ،ا تدافعت عليه   لم : قال ؟م ولِ :قال؛  اب  عمر بن الخطّ  
  أحسني هذا المال شيئاً   وما أجد ف   : قال !ركم أخّ م االله ولا أي   كم قد  واالله ما أدري أي    !؟صنع بكم أكيف  
 .٥٠٣»قسمه عليكم بالحصصأن أمن 
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 :الإلحاق عن طريق البدائل البيانية: المطلب الثّاني

 أنّهم كانوا يرجعون في أحكام القضـايا إلـى الكتـاب      إذا كان قد تقرر من منهج الصحابة        
ي كان كثيراً ما يمتد بهم إلـى  والسنّة والاجتهاد الجماعي الذي يقوم عليه الإجماع، وأن النّظر الفقه    

ولا يتأتّى تكوين قولٍ واحدٍ من اجتماعهم؛ فإن        النّصوص  استخدام القياس حين لا تفي خصوصات       
من المهم بناء على هذا أن يتعرفَ منهجهم في تحصيل الأحكام الشّرعية حين لا يستقيم لهم القياس                 

 .ولا تتمد لهم مسالكه ومجاريه

 يلجأون إلى تحكيم مقررات العقول التـي شـهد لهـا             الأحوال؛ كان الصحابة     في مثل هذه  
القرآن والسنّة بالصحة والقبول، وجرى تقرير كثيـر مـن الأحكـام علـى وفـق مقتضـياتها؛                  

 .كالاستصلاح، والعرف والاحتياط، وأصل البراءة في الأشياء

 -:التّشريعية في بيان الأحكام حابة وفيما يلي بيان لأهم تلك البدائل التي لجأ إليها الص

 :الاستصلاح: الفرع الأول

تعتبر المصالح المرسلة أظهر القواعد التي يستند إليها الاجتهاد عندما تضـيق عليـه وجـوه                
؛ ويلتوي عليه الإلحاق عن طريق القياس؛ وما ذلك إلاّ لِما فيهـا     النّصوص التّشريعية الاستنباط من   
، التّشـريع ، وما يميزها من خصائص القدرة علـى التّحليـق فـي آفـاق       يعيةالتّشرمن الخصوبة   

واستيعاب كلّ ما يفرزه تطور الحياة من مستجدات المصالح والحاجات؛ لـذا يعتبـر الاستصـلاح      
 . فيما لا نص فيهالرأيأوسع أبواب الاجتهاد ب

اساً مرجعياً للاجتهـاد    ولئن سبق الحديث عن المصلحة من حيث هي مقصد جوهري يمثّل أس           
لقيامه على الكلّيات الأساسية التي قررتها قواطع الشّريعة؛ فإن المصلحة المرسـلة تعتبـر أثـراً                

؛ وذلك لقيامها على معنى المماثلة للمصـالح        التّشريعمباشراً لاعتبار المصلحة مقصداً جوهرياً في       
 .المقررة شرعاً في جنسها

ه لا يشهد لها أصلٌ خاص بالاعتبار أو الإلغاء، وإنّما اسـتمدت القبـول   ولقد سميت مرسلةً لأنّ  
 .من حيث تحقّقُ ملاءمتها لمقاصد الشّارع فيما تقرر من المصالح المعتبرة كما ذكر آنفاً
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وكما تقوم المصلحة المعتبرة على معنى المعقولية؛ فإن المصالح المرسلة كذلك يشـترط فـي               
ةً في ذاتها؛ بحيث يسلّم العقلاء بأن فـي الأخـذ بهـا جلبـاً للنّفـع ودفعـاً             قبولها أن تكون معقول   

 .٥٠٤للحرج

وإذا كان هذا هو مفهوم المصلحة المرسلة؛ فالاستصلاح هو البناء عليها في الاجتهـاد؛ وقـد                
استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع بناء علـى    «: عرفه بعض العلماء المعاصرين بأنّه    

 .٥٠٥»حة لا دليل من الشّارع على اعتبارها ولا على إلغائهامصل

 جمع القرآن في مصحف؛ إذ لم يكن ذلك         ومن أظهر أمثلة المصالح المرسلة عند الصحابة        
    في عهد النّبي               ياع وتوقّعهم لموت حفّاظه منخوفهم عليه من الض إليهم بفعله؛ غير أن هِدولا ع 

كلُّ ذلك دفعهم إلـى المبـادرة       : - توجسهم من تسرب غير القرآن إليه      أجلاّء الصحابة؛ إضافةً إلى   
إلى جمعه؛ رغم أنّهم اختلفوا في ذلك بادئ الأمر، ثم انشرحت له صدورهم بعد أن استبانت لهـم                   

 .المصلحة في الإقدام عليه

 أرسلَ إلـي «:  أنّه قالثبت عن زيد بن ثابتٍ ، فقد  وأصل الحادثة ثبت في عهد أبي بكر        
إن القتلَ استحر يـوم  : إن عمر أتاني فقال: ؛ فقال أبو بكر-وعنده عمر-أبو بكرٍ مقتلَ أهلِ اليمامةِ    

                 من القـرآن إلاّ أن كثير اءِ في المواطن؛ فيذهبالقتلُ بالقر اليمامةِ بالنّاس، وإنّي أخشى أن يستحر
كيف أفعلُ شيئاً لم يفعله رسول االله       : لتُ لعمر ق: تجمعوه، وإنّي لأَرى أن تجمع القرآن، قال أبو بكر        

  ؟ فقال عمر :  االله لذلك صـدري، ورأيـتُ        ! هو وااللهِ خير اجعني فيهِ حتى شرحري لْ عمرزفلم ي
إنّك رجـلٌ شـاب   : وعمر عنده جالس لا يتكلّم؛ فقال أبو بكر : -الذي رأى عمر، قال زيد بن ثابتٍ      

؛ فتتبعِ القرآن فاجمعه؛ فَوااللهِ لو كلّفني نقلَ جبلٍ          تكتب الوحي لرسول االله      عاقلٌ ولا نتّهمك، كُنْتَ   
كيفَ تفعلانِ شـيئاً لـم يفعلـه        : من الجبالِ ما كان أثقلَ علي مما أمرني بهِ من جمعِ القرآنِ، قلتُ            

 صدري للّـذي شـرح   فلم أَزلْ أُراجعه حتى شرح االلهُ! هو وااللهِ خير  : ؛ فقال أبو بكر   رسول االله   
 .٥٠٦»االلهُ له صدر أبي بكرٍ وعمر

 وقـد كـانوا يصـلّونها       ومن أمثلتها أيضاً جمع النّاس على صلاة التّراويح في عهد عمر            
: أوزاعاً متفرقين في المسجد؛ فقد روى عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنّه قـال               
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ى المسجد؛ فإذا النّاس أوزاع متفرقون يصلّي الرجـلُ         خرجت مع عمر بن الخطّاب في رمضان إل       
واالله إنّي لأراني لو جمعتُ هؤلاء على       «: لنفسه ويصلّي الرجلُ فيصلّي بصلاته الرهط؛ فقال عمر       

ثم خرجتُ معه ليلـةً أخـرى والنّـاس         : ؛ فجمعهم على أُبي بن كعب، قال      »قارئٍ واحدٍ لكان أمثلَ   
نعمت البدعةُ هذه؛ والتي تنـامون عنهـا أفضـل مـن التـي         «: عمريصلّون بصلاة قارئهم فقال     

 .٥٠٧ وكان النّاس يقومون أوله-يعني آخر اللّيل-» تقومون

؛ أي خير وصـلاح، ومكمـن   »أمثل«ولم يكن مستند عمر فيما ذهب إليه إلاّ أن جمعهم عليها  
 مصلٍّ على غيره؛ وذلك غير ملائـمٍ     الخيرية في ذلك الجمع أن فيه دفع غائلةِ التّفرق وتشويش كلِّ          

ات والتّكاليف؛ لأن الأدلّةَ تظاهرت على حسن التّوحد والاجتماع والنّدب إلـى            التّشريعللمعهود من   
وكلُّ ذلك معانٍ تعاضدت لتنشئ فـي    : -التّعاون على ميادين الخير، والنّهي عن التّفرق والاختلاف       

 .التّراويح الباعثَ على جمع النّاس في نفس عمر 

 تجديد عثمان بن عفّـان       والأمثلة على استصلاحات الصحابة      الشّواهدومما يتّصل بسلسلة    
أذاناً ثانياً لصلاة الجمعة حين كثر النّاس ولم يعد الأذان بين يدي الخطيب كافياً في إعلامهم . 

ه إذا جلس الإمام على     كان النّداء يوم الجمعة أولُ    «: فقد روى الزهري عن السائب بن يزيد قال       
     المنبر على عهد النّبي     ا كان عثمان     -رضي االله عنهما  - وأبي بكر وعمر؛ فلم   وكثر النّاس؛ 

 .الزوراء موضع بالسوق بالمدينة: ، قال أبو عبد االله٥٠٨»زاد النّداء الثّالث على الزوراء

ذان بين يدي الخطبة لـم يعـد   فقد رأى بنافذ بصيرته أن المقصود من الأذان الإعلام، وأن الأ       
يحقّق بمجرده مقصود الاجتماع لسماع الخطبة؛ وربما فاتتهم الجمعة إذا قصرت الخطبة وخُفّفـت              

 فلا بد من وسيلة تحقّق مقصد الإعلام المشروع؛ وقد وجـدها     : -الصلاة، وإذا كان الأمر كذلك    
اشدينفي تجديد أذان ثان، ثم صار ذلك سنّة متّبعةً من سنن الر. 

 أنّهم لم يكونوا يلجـأون إلـى مقتضـياتها لاسـتنباط            ويلاحظ في استصلاحات الصحابة     
 التّشـريع معتبراً، ومصادر   منقولاً   فرع عن كونه مصدراً      الشّيء؛ لأن الاستنباط من     ٥٠٩الأحكام

 ـمحصورة في نصوص الكتاب والسنّة وما يحمل عليهما من الإجماع وا    أون لقياس، وإنّما كانوا يلج
باعتباره وسيلةً للإلحاق؛ بمعنى أن الاستصلاح هو الأمر المستنبط من المصـادر            إلى الاستصلاح   
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اتّخذه الصحابة ساعتئذ أمراً مسلّماً، وراحوا      : -الأصلية؛ ولما ثبتت مشروعيته بشهادتها الجملية له      
باطاً عنـد التّحقيـق     ينظرون في القضايا والحوادث هل هي مصلحة مرسلة أم لا؛ وهذا ليس استن            

هل يعتبـر هـذا   : والتّأمل، وإنّما هو من باب تحقيق المناط؛ فكأنّهم يقفون عند كلّ حادث ليتساءلوا           
مصلحة أم لا؟ فإن تحقّقوا من كونه مصلحةً فإنّهم يسلّمون له المشروعية تلقائيـاً دون اسـتدلال؛                 

 عن إعادة التماس الحجج والأدلّة علـى        لاستغنائهم بالاستدلال على أصل اعتبار المصالح المرسلة      
 المستحدث؛ وكلُّ ما كانوا يتكلّفونه في إثبات تلك المشروعية أن ينفروا إلـى           الشّيءمشروعية ذلك   

 -: فاسد وضار  الشّيء نافع وصالح؛ وأن ذلك      الشّيءتجاربهم وتقديرات عقلائهم لتقرر لهم أن هذا        
 .ماء فيما بعدوكلُّ ذلك مما قرره نظّار العل

معظـم  « يقَرر بصـراحة أكثـر أن        -رحمه االله –العز بن عبد السلام     وفي هذا المعنى يقول     
قبـل ورودِ   –مصالح الدنيا ومفاسدها معروفٌ بالعقل؛ وذلك معظم الشّرائع؛ إذ لا يخفى على عاقلٍ              

نسان وعـن غيـرهِ      أن تحصيل المصالح المحضة، ودرء المفاسد المحضةِ عن نفسِ الإ          –الشّرع  
 .٥١٠»محمود حسن

ومما يستخلص من مناهج الصحابة في العمل بالمصالح المرسلة أنّهم ما كانوا يلجـأون إليهـا       
ابتداء؛ وإنّما كانوا يستسعفونها تحت إلحاح الحاجة الطّارئة التي تستوجبها البيئة، أو يقتضيها تغيـر   

 . حيث ضعف الوازع والخياسة بالذّمم والمواثيقالظّروف والأحوال، أو يتطلّبها واقع النّفوس من

 :العرف: الفرع الثّاني

تعتبر الأعراف والعادات الصحيحة من الأصول التي رجع إليها الصحابة في بيـان الأحكـام               
 حين لا يجدون الحكم في المقررات الأصلية؛ غير أن مصيرهم إليها وأخذهم بها لـيس                التّشريعية
يد الذي يكتشف بعد أن لم يكن؛ ولكن من باب استدامة الحال أو التّعامل الـذي     الجد الشّيءمن باب   

استقامت عليه أمور النّاس، أو التّنبه إلى ما هو جارٍ من الأمور الحسنة في عرف النّاس وعاداتهم                 
 .وتقرير حكم الشّرع على ما يقضي به ذلك الجريان

الصحابة أن العرف دليلٌ حيث لا يوجـد        وقد استقر في مواضعات علماء الشّريعة منذ عصر         
نص من كتاب أو سنّة؛ وإلاّ فهو مردود على أهله؛ لأنّه حينئذ إبطـالٌ للشّـرائع واتّبـاع للهـوى                

 .٥١١وتقرير للمفاسد
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 بالعرف في أحكام كثيرة؛ ولكن المتأمل في أخذهم بذلك يلحظ أنّهـم لـم          وقد أخذ الصحابة    
لمجردة، وما ذلك إلاّ لأنّهم كانوا يتوجسون مـن كـلّ مـا يتّصـل               يكونوا يأنسون إلى الأعراف ا    

بالجاهلية من أحكام وأوضاع، ولكنّهم كانوا يستروحون إلى اعتبار الأعراف التـي تظهـر فيهـا                
معاني الملاءمة والجريان وفق المعاني الشّرعية؛ من تضمنها لمصلحة معتبـرة، أو رفـع ضـيق       

عام. 

اح للعرف ذهابهم إلى مشروعية عقد الاستصناع؛ لجريان التّعامل بـه           ومن أمثلة هذا الاسترو   
اعتباراً للمصلحة المحقّقة التي يتضمنها حتى خصصـوا  : -بين النّاس، واستقامة أمورهم على وفقه   

 .به عمومات الباب التي تشترط معلومية المعقود عليه بما ينفي عنه الجهالة والغرر

 عن خبرة عميقة بشؤون واقعهم، وفقه واسـع لمقاصـد           هاداتهم  وقد نبع هذا النّوع من اجت     
 وغايات نصوصه، ومعرفة طويلة بخلفيات تنـزلها وارتباطها بالوقائع التي كانوا طرفـاً              التّشريع

فيها؛ وذلك سر تفوقهم على كلّ المناهج الاجتهادية التي نشأت بعدهم، وقـد صـدقت فـيهم كـلّ                   
 تمام الصدق؛ ولنعتبر مثلاً بقول ابن       -فيما بعد –ماء في الحاكم المجتهد     الصفات التي اشترطها العل   

  فـي  ، وفقـه  الكُلّيةلا بد للحاكم من فقه في أحكام الحوادث         : قال بعض العلماء المحقّقين   «: عابدين
 هـذا    بـين  ، ثم يطابق   والمحقّ والمبطل  الصادق والكاذب بين  نفس الواقع وأحوال النّاس؛ يميز به       

 المفتي الذي يفتي    ، وكذا .. ولا يجعل الواجب مخالفاً للواقع     ؛ فيعطي الواقع حكمه من الواجب،     وهذا
بالعرف لا بد له من معرفة الزمان وأحوال أهله، ومعرفة أن هذا العرف خـاص أو عـام، وأنّـه        

ئل أو لا، ولا بد من التّخرج على أستاذ مـاهر، ولا يكفيـه مجـرد حفـظ المسـا                  للنّص  مخالف  
 .٥١٢»والدلائل

 .فكلّ ما ذكره ههنا من خصائص ومؤهلات كان مجتهدو الصحابة في قمة الاتّصاف بها

واالله : ( حد القذف على من عرض بغيره وقال       إقامة عمر   : ومن أمثلة أخذهم بالعرف أيضاً    
القولي والعدول  ؛ حيث استشار عمر كبار الصحابة في الأخذ بالعرف          )ما أبي بِزانٍ ولا أمي بزانية     

            أيعن سؤال القائل عن قصده خوف الإنكار، وكان الأمر أن استقرعلـى        الر على إقامـة الحـد 
القائل؛ لأنّهم رأوا أن التّعريض في هذا الموطن قائم مقام التّصريح؛ بمقتضى عـرف الاسـتعمال                

 . بهالجاري في مخاطبات العرب وقتئذ، وأنّه يلْحِقُ المعرةَ بالمعرضِ

                                                
 ).٢/١٢٩: (مجموعة رسائل ابن عابدين: - 512



 ٢١٩

بن عبد الرحمن بن حارثة بن النّعمان الأنصاري النّجاري عن أمه عمـرة بنـت               محمد  روى  
واالله ما أبـي بـزانٍ   : عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطّاب فقال أحدهما للآخر         

قـد  : ل آخـرون مدح أباه وأمه، وقا: فاستشار في ذلك عمر بن الخطّاب فقال قائل  ! ولا أمي بزانية  
غير هذا؛ نرى أن تجلده الحد ه مدحثمانين! كان لأبيه وأم ٥١٣فجلده عمر الحد. 

وهذا محض احتجاج بالعرف؛ لأن تحديد دلالة لفظ ذلك القائل مرجعه إلى عادة النّـاس فـي                 
كلامهم واستعمالهم؛ وقد وجدوا أن المخاطبات الجارية تقضي بكونه كناية مفهومـة عـن رمـي                

وليس في نصوص الشّريعة ما يخص هذا اللّفظ بحكم واضـح؛      . ب بكونه ابن زانٍ أو زانية     المخاطَ
 .ولو وجد نص لما تجاوزوه إلى غيره؛ لما استفاض عنهم من تقديم الكتاب والسنّة على ما سواهما

وتـرك الأعـراف الجاريـة إذا    النّصـوص  ومما يوضح وقوف الصحابة عنـد مقتضـيات        
كنّا نخابر ولا نرى بذلك بأسـاً؛ حتـى      «:  في شأن المخابرة    عبد االله بن عمر      قولُ: -عارضتها

 .٥١٤» نهى عنه؛ فتركناهزعم رافع أن رسول االله 

   ـع إذ   «: -رحمه االله –قال الشّافعيفابن عمر قد كان ينتفع بالمخابرة ويراها حلالاً، ولـم يتوس
ن يخابر بعد خبره؛ ولا يستعمل رأيه مـع مـا   أخبره واحد لا يتّهمه عن رسول االله أنّه نهى عنها أ          

 .٥١٥»ما عاب هذا علينا أحد؛ ونحن نعمل به إلى اليوم: جاء عن رسول االله، ولا يقول

ومما يلاحظ في أخذ الصحابة الكرام بالعرف أنّهم لم يقتصروا على اعتبار أعـراف العـرب                
نٍ لمصدر نشـوئه أهـو البيئـة        وحدهم؛ بل اعتبروا مطلق العرف السليم دون أن يقيموا أدنى وز          

 ووفاء بالحاجـات  العامةالعربية أم غيرها؛ وكان عماد اعتبارهم له هو ما فيه من تحقيق للمصلحة     
 .المستجدة للأمة

 لما جاءه أبـو     أن عمر بن الخطّاب     : -مصداق ذلك ما جاء في كتاب الخراج لأبي يوسف        
إنّه قد جاءنا مالٌ    ! أيها النّاس «: عمر النّاس فقال   من البحرين بخمسمائة ألف درهم؛ دعا        هريرة  

؛ »كثير؛ فإن شئتم أن نكيل لكم كلنا، وإن شئتم أن نعد لكم عددنا، وإن شئتم أن نزن لكم وزنّا لكـم                   
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فاشـتهى عمـر   » دون للنّاس دواويـن يعطـون عليهـا    ! يا أمير المؤمنين  «: فقال رجل من القوم   
 .٥١٦ذلك

الوقت لم يكن مما تعارفه العرب ولا جرى عليه تعاملهم وإيـالتهم؛            وتدوين الدواوين في ذلك     
بل كان من عادات الأمم التي فتحها المسلمون؛ حتى قيل إن الذي أشار عليه بذلك هو الهرمـزان،                

 .وقيل غيره

: ؛ يقـال وأول من وضع الديوان في الدولة الإسلامية عمر         «: -رحمه االله –قال ابن خلدون    
 أتى به أبو هريرة من البحرين فاستكثره،وتعبوا في قسمه، فسعوا إلى إحصاء الأمـوال               السبب مالٌ 

وضبط العطاء والحقوق؛ فأشار خالد بن الوليد بالديوان، وقال رأيتُ ملوك الشّام يدونون؛ فقبل منه               
يعلـم  ومـن  : فقيل له: -بل أشار عليه به الهرمزان لما رآه يبعث البعوث بغير ديوان   : وقيل. عمر

. بغيبة من يغيب منهم؛ فإن من تخلّف أخلّ بمكانه، وإنّما يضبط ذلك الكتاب؛ فأثبـت لهـم ديوانـاً               
 هـ، وأما ديوان الخرج والجبايات فبقي معمولاً به على ما كـان             ٢٠وأنشأ ديوان الجيش في سنة      

ب الدواوين من أهل العهد     عليه قبل الإسلام؛ ديوان العراق بالفارسية، وديوان الشّام بالرومية، وكتّا         
 .٥١٧»من الفريقين

 في  نّهم كانوا من أهله أو من معاصريه      ولقد كان مما يسر على الصحابة الرجوع إلى العرف أ         
أدنى الأحوال؛ ولم يضطروا إلى روايته والنّظر في ثبوت نقله كما هو الشّأن في صـنيع التّـابعين        

لها غداة النّبوة كما يروون السنن والآثـار؛ إذ تقـرر   ومن بعدهم عندما يروون أعراف المدينة وأه     
 أن العرف الذي يقيد المطلق ويخصص به العام إنّما هو العـرف الـذي كـان          التّشريعفي أصول   

العام النّص  العام؛ لأن التّخصيص بما أنّه بيان لإرادة المشرع من          النّص  سارياً وقائماً وقتَ تشريع     
العرف الذي هو دليل تخصيصه مقترناً بالمبين من حيث صدوره؛ ومن ههنا غـدا              لا بد أن يكون     

 .٥١٨»أن العرف الطّارئ لا عبرة به«: من القواعد المشهورة بين حملة الشّريعة

 فـي   أن الشّارع نفسه راعى عرف العربوقد شجع الصحابة على اعتبار العرف والبناء عليه 
 الدية على العاقلة، وبنى الولاية في الزواج على العصـبية،           بعض ما شرع من الأحكام؛ فقد وضع      

ونظّم أحكام الإرث على مقتضاها أيضاً، كما اطّرح الصحابة أيضاً الأعراف الفاسدة وناهضـوها؛              
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لأن الشّارع نفسه قد مهد لهم سبيل مقاومتها وتقويضها حين ألغى ما عرفـه العـرب مـن زواج                   
 .٥١٩اةً وأشباه ذلكالمقت، والطّواف بالبيت عر

هذا إضافة لما سبق التّنبيه عليه من اعتبارهم العرف وعاء من أوعيـة المصـالح، وطريقـاً                 
 .يفضي سلوكها إلى رفع الحرج والضيق عن الخلق

 :الاحتياط: الفرع الثّالث

فإن من  : - حركة في نطاق الظّن ودوران في مجال الاحتمال        الرأيتأسيساً على أن الاجتهاد ب    
لطّبيعي أن تكون ثمرة الاجتهاد متفاوتة في مراتب القوة والظّهور؛ وقد ظهـر هـذا جليـاً فـي                   ا

اجتهادات الصحابة أنفسهم؛ إذ كان أحدهم إذا انتهى به الاجتهاد إلى حكم محتمل؛ وألفى عناصـر                
راراً مـن   لجأ إلى الأخذ بالأحوط وترك نظره الأول؛ استبراء للدين، وف         : -الوهاء تحتوش اجتهاده  

 .٥٢٠التّوحل في الحرام

ولئن كان الاحتياط يرتبط بمجال التّطبيق والعمل بالدرجة الأولى؛ فإن له في مجـال البيـان                
عِرقاً ضارب الجذور؛ ذلك أن كثيراً من الصحابة في زمن الخلافة وبعده إذا اضطروا للنّظر فـي                 

يان الحكم أولاً قبل الحاجة إلى معرفة طريق        فإن حاجتهم كانت تتوقّف على ب     : -مسألة من المسائل  
؛ لأن التّطبيق قد يكون مجرد تنـزيلٍ لحكمٍ ثابـتٍ معلـوم، وقـد يبلـغ مرحلـة           هتنـزيله وتكييف 

التّنـزيل على الواقع إلاّ بعد أن يتفصى الاجتهاد بهم عن حكم يصلح للتّطبيق، لكن اجتهادهم فـي                 
 .قفاً جازماً ورأياً قاراً يصدرون عنهاستبانة تلك الأحكام قد لا يحقّق مو

وفي مثل هذه الأحوال كانوا غالباً ما يلجأون إلى الاحتياط والحذر في شأن الحـلّ والحرمـة؛         
 .فيغلّبون جانب الحرمة أو التّرك أو ما في معناهما؛ أخذاً بالحزم وإبراء للذّمة

 نقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من       ومن أمثلة هذا النّمط أنّه ورد في السنّة ما يقضي بوجوب          
          حيض أو نفاس أو جنابة؛ كما ورد عن النّبي           ما يفيد عدم وجوب ذلكح وأنّه يكفيهـا أن تفـرغ 

 يأمر النّساء إذا    الماء على رأسها ثلاث إفراغات؛ غير أنّنا وجدنا عبد االله بن عمرو بن العاص               
يصل الماء إلى أصـوله؛ فبلـغ ذلـك    اغتسلن من حيض أو نفاس أن ينقضن شعر رؤوسهن حتى         
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أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أغتسل أنـا ورسـول   «:  فقالت-ي االله عنها رض–عائشة  
 .٥٢١» من إناء واحد؛ فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغاتاالله 

 يـذكر  وسواء كان مرد ذهابه إلى وجوب ذلك عدم علمه بالسنّة الواردة في الأمر علـى مـا               
، أم أنّه كان يقول ما قال عن بينة ودليل؛ إلاّ أن ذلـك برهـان علـى نزعـة                    ٥٢٢بعض العلماء 

 .الاحتياط عنده، وشاهد صدق على ما هيمن على اجتهاده من تحرز وحزم

 على أخذهم بالاحتياط ما سبق ذكره عن عمر بن الخطّاب وابنه عبـد االله               الشّواهدومن أظهر   
–ن تطيب قبل ابتداء الإحرام واستدامه بعده؛ رغم أن عائشـة وأم حبيبـة               من أنّهما أنكرا على م    

 ما يفيد مشروعية التّطيب، وبقي عمر وابنه عبد االله علـى             ذكرتا عن النّبي     -ي االله عنهما  رض
لأن أطلـي  «: موقفهما أخذاً بالأحوط؛ حتى قال عبد االله واصفاً مبلغ كراهته للتّطيب قبيل الإحـرام   

 .٥٢٣» أحب إلي من أن أنضح طيباً وأنا محرمبقطرانٍ

فـي  النّصـوص    المحض؛ ولكن تعارضت عنـدهما       الرأيولم يكن ذلك منهما رداً للحديث ب      
المسألة؛ فكان اختيارهما أحوط الحكمين سبيلاً إلى إبراء الذّمة وتحصيل اليقـين؛ وقـد ورد فـي                 

! يا رسول االله  : عليه جبة متضمخٌ بطيبٍ؛ فقال     جاءه أعرابي    حديث يعلى بن أمية أن رسول االله        
كيف ترى في رجلٍ أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطّيب؟ فأشار عمر إلـى يعلـى بيـده أن          

        تعال؛ فجاء يعلى فأدخل رأسه؛ فإذا النّبي          عنه؛ فقـال يرالوجه يغطّ كذلك ساعةً، ثم س محمر  :
أما الطّيب الذي بك فاغسـله      «: ؛ فالتُمس الرجلُ فَأُتِي به، فقال     »أين الذي يسألني عن العمرة آنفا؟     «

 .٥٢٤»ثلاثَ مراتٍ، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك

ذهابهم إلى إيجاب المهر كاملاً بالخلوة وإرخاء السـتور         : -ومن أمثلة ذلك عند الصحابة أيضاً     
  -: المسألة يتنازعها دليلانذلك أنوإن لم يحصل مسيس ووطء؛ 
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 ٢٢٣

وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف           ﴿: قوله تعالى ) أحدهما(
ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقـرب للتقـوى ولا تنسـوا                    

 .٥٢٥﴾الفضل بينكم إن االله بما تعملون بصير

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعـض وأخـذن مـنكم            ﴿: قوله تعالى أيضاً  ) والثّاني(
 .٥٢٦﴾ميثاقا غليظا

فالآية الأولى تفيد استحقاق المرأة نصف المهر عند انتفاء المسيس؛ والمسـيس فـي القـرآن                
أما الآية الثّانية فتفيد أن الإفضاء سبب استحقاق المرأة المهر؛ فإذا لم يحصل إفضـاء لـم           . الجماع

 .ريجب لها المه

وقد وقف الصحابة عند مقتضى كلٍّ من هاتين الآيتين؛ فوجدوا أن في استخلاص عدم وجوب               
المهر بالدخول المجرد عن المسيس تردداً واحتمالاً؛ من قِبلِ أن المسيس قد يكـون مقصـوداً بـه           

 ـ               ن أن فيـه    مطلق الخلوة؛ من قبيل إطلاق المسبب على السبب؛ وإن لم يكن ذلك متيقّناً؛ فضلاً ع
مظنّةً لضياع حقّ المرأة إذا استفاض بين النّاس عدم استحقاقها كاملَ المهـر إلاّ مـع المسـيس،                  
وارتفاعاً عن موارد الاحتمال والشّك؛ فقد اختار الخلفاء الراشدون وعدد كبير من فقهاء الصـحابة               

 .ب الاحتياط والأخذ بالحزمأن مجرد الخلوة وإرخاء الستور يوجب المهر كاملاً للمرأة؛ من با

قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق باباً، أو أرخى سـتراً؛          «: يقول زرارة بن أوفى   
أن عمر قضى فـي   «-رحمه االله–، وروى سعيد بن المسيب ٥٢٧»فقد وجب المهر، ووجبت العدة   

بل لقد حكى الطّحاوي    ؛  ٥٢٨»اقالمرأة إذا تزوجها الرجل أنّه إذا أرخيت الستور؛ فقد وجب الصد          
؛ وإن كان بين الأئمة الأربعة خلاف في وجوب المهـر بمطلـق             ٥٢٩إجماع الصحابة في المسألة   

 .٥٣٠الخلوة، ليس هذا مكان بسطه ومناقشته

 والأمثلة أن منشأ الاحتياط فيها هو التّردد في حمـل المسـألة             الشّواهدويلاحظ من خلال هذه     
مة بمحلّ الحكم؛ مما يجعل الشّك ملازماً للتّصرف وفق الحكم الذي أنتجه            على أحد الاحتمالات القائ   
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الاجتهاد الأول أو الوقوف مع الأصل، ولا يرتفع أثر الشّك إلاّ بعد أن يتجاوز العمل باجتهاده إلـى           
 .مقتضى الاحتياط؛ للحصول على يقين يطمئن به على سلامة التّصرف وصحة العمل

ثلة المذكورة وغيرها؛ أن مجال العمـل بالاحتيـاط إنّمـا هـو العبـادات        ويستخلص من الأم  
والحقوق؛ أما العبادات فخوفاً من بقاء عهدتها في ذمة المكلّف، وقيام مطالبته بإعادتها أو قضـائها،   
وأما الحقوق فتحرزاً من إضاعتها والتّلاعب بها لمجرد شبهة قد لا تنـتهض متمسـكاً لتجاوزهـا                

 .هاوإهدار

 :البراءة الأصلية: الفرع الرابع

إن اتّخاذ البراءة الأصلية أساساً يرجع إليه عند انتفاء الدليل الشّاغل للذّمة بالتّكليف؛ قـد كـان        
في عصر الصحابة من المعاني التي تقارب القطع، ولم تعتورها أخيلة الضعف والتّشكيك إلاّ بعـد                

وسحبت قاعدة العدم الأصلي إلى دائـرة الاستصـحاب الـذي           أن كثر التّدوين في علم الأصول،       
 .اختلف الأصوليون في حجيته وشرعية اللّجوء إليه

عون علـى  : -أما في عهدهم؛ فقد كان لاستفاضة معنى الدخول في الإسلام وأنّه يجب ما قبله            
ة فارغةٌ عن الشَّغْل؛ وذلك لأن الإسلام       فالذّمالنّص  لا تكليف إلاّ بنص؛ فإذا انعدم        بأنّه   تقرر القناعة 

بما هو خاتمة الرسالات تشريع مستأنفٌ في الأحكام العملية، وإن كان موصولاً بسلسلة الرسـالات              
 .السابقة في عقائده وكلّيات قضاياه

لا يتأتّى إلاّ إذا انكشفت مناشـئ القـوة         » العدم الأصلي «وتحقيق مضمون البراءة الأصلية أو      
التي أصبحت بها البراءة أصلاً رغم أن العدم لم يكن في وقت من الأوقات حجةً لازمةً ولا دلـيلاً                   
ناهضاً؛ غير أن الأمر يتّضح إذا انقلب الاستدلالُ؛ وانقلب مقرر البـراءة مطالبـاً بالـدليل علـى                  

 .التّكليف الذي يقطع امتداد العدم واستمرار هذه البراءة

 فإنّه   لذّمة حكم عقلي محض دلَّ العقلُ عليه ابتداء، ومع تقرر هذا الحكم بالعدم            وذلك أن براءة ا   
            ـرِدبقيام دليله ولا يتخلّف عنه؛ إلى أن ي باستمرار قيام العقل الذي حكم به؛ إذ الحكم يستمر يستمر

 .شغلاً؛ ليستحيل العدم وجوداً والبراءة ٥٣١دليلٌ من قبل الشّارع يغيره ويقطع استمراره

 .هذا وجه
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 ٢٢٥

والوجه الثّاني الذي هو من مناشئ قوة البراءة الأصلية تأييد الشّرع لحكم العقـل بهـا؛ فقـد                  
تضمن القرآن الكريم آياتٍ كثيرةً تؤيد حكم العقل ببراءة الذّمم عن الشّـغل؛ وارتفـاع المؤاخـذة                  

كَان اللّه لِيضِلَّ قَوما بعد إِذْ هداهم       وما  ﴿: والجزاء قبل توجه التّكليف؛ ومن هذه الآيات قوله تعالى        
 لِيمءٍ عبِكُلِّ شَي اللّه إِن تَّقُونا يم ملَه نيبتَّى يومنها أيضاً قوله تعـالى ٥٣٢﴾ح ، :﴿   ـاءهـن جفَم

      ع نمإِلَى اللّهِ و هرأَملَفَ وا سم فَلَه ىهِ فَانتَهبن رعِظَةٌ موـا    مفِيه ـمالنَّـارِ ه ابحأَص لَئِكفَأُو اد
ونومنها قوله تعالى أيضاً    ٥٣٣ ﴾خَالِد ، :﴿     ـهمطْعلَى طَاعِمٍ يا عمرحم إِلَي حِيا أُوفِي م قُل لاَّ أَجِد

و فِسقًا أُهِلَّ لِغَيرِ اللّـهِ بِـهِ فَمـنِ          إِلاَّ أَن يكُون ميتَةً أَو دما مسفُوحا أَو لَحم خِنزِيرٍ فَإِنَّه رِجس أَ            
حِيمر غَفُور كبر ادٍ فَإِنلاَ عاغٍ وب رغَي طُر٥٣٤﴾اض. 

أن بقاء الانتفاء معلوم    » البراءة الأصلية «ومما يشد أزر الحكم بالعدم الذي هو أساس مضمون          
يقين، واستمرار هذا الثّبوت استناداً إلى العلـم        بالضرورة والبداهة؛ لثبوته في الماضي على وجه ال       

 .بعدم المغير

      ـة      : وهذا معنى قولهم في معارض الاحتجاج الفقهي؛ ٥٣٥الأصل العدم، أو الأصل براءة الذّم
 .٥٣٦أي انتفاء الأحكام التّكليفية التي هي منشأ الالتزامات والحقوق

جأون إلى تحكيم البراءة في إثبات الأحكام        لم يكونوا يل   وإذا تمهد هذا المعنى؛ فإن الصحابة       
بداهة؛ وإنّما كانوا يستمدون منها إثبات فراغ الذّمة عن الواجبات والتّكاليف، ويقيمون عن طريقهـا   
الحجة على انتفاء النّاقل المغير لحكم السلب إلى حكم الثّبوت واستقرار الخطـاب المفيـد للطّلـب                 

 .والاقتضاء

ا أو  ما أن يكون في إثباته    النّظر في الأحكامِ إ   «:  بقوله -رحمه االله – الغزالي   وهذا المعنى يقرره  
وأما النَّفْي فَالعقل قد دلَّ عليـه إلـى أن يـرِد           ،  عليه الدلالةالعقل قَاصِر عن    ا ف أما إثباتُه ، ي نفيها ف

      النّفْيِ الأصلِي بالمعنى النَّاقِلِ مِن عِيمليلُ السنِ وهـو           فَا :-الديـدِ الشَّـطْردلـيلاً علـى أح ضنْتَه
٥٣٧»النَّفْي. 
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 قائم في حال عدم الورود الذي هو النّفـي؛ أم بعـد      -على حد تعبير الغزالي   –وانتهاضه دليلاً   
 .مجيء النّاقل؛ فإن هذا العدم يتلاشى ويحلّ محلّه التّكليف والاقتضاء

ود الخطاب المغير أصلاً في الأشياء؛ فإذا لم يكن         ومن هذا النّمط أيضاً اعتبار الإباحة قبل ور       
ثمة اقتضاء بطلب أو منع؛ فحكم الأشياء والأعيان كلّها أنّها على الإباحة؛ لأن الأصل عدم الدليل؛                

 فإذا وجد الدليل النّاقل ارتفع العدم، وارتفعت بارتفاعه الإباحة

الفة علي بن أبي طالـب لعمـر بـن          ومن شواهد أخذ الصحابة بأصل البراءة في الأشياء مخ        
  في حكم المطلّقة إذا تزوجت أثناء عدتها؛ فقد فرق بينهمـا عمـر   -ي االله عنهما رض–الخطّاب  

أيما امرأةٍ نكحت فـي عـدتها؛ فـإن كـان     «: وأبد هذه الفُرقة معاملةً لهما بنقيض المقصود؛ وقال 
عتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت عـدتها         زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم ا         

 .٥٣٨»من الآخر، ثم لم ينكحها أبداً

   ا عليأم          المسألة مسكوت عنها في نصوص التّشريع فقد رأى أن    ؛ ذلك أن  جاء فـي   النّص
             ة؛ لأنة، ولم يأت في حكم زواج المخالف للنّهـي بعـد انقضـاء العـدالنّهي عن النّكاح أثناء العد

 فحكم علـي    : -لفته للنّهي منفكّة عن تقدمه إلى المرأة بعد انقضاء عدتها طالباً الزواج منها            مخا
إذا انقضت عدتها من الأول تزوجت      «: ؛ وقال ٥٣٩بأن له نكاحها تمسكاً بأصل البراءة في الأشياء       

 .٥٤٠»الآخر إن شاء

 ـ             ـ–ن عبـاس    ومن شواهد أخذهم بأصل البراءة أيضاً ما ثبت عن أبي هريرة واب ي االله  رض
 من القول بأن القيء لا يفطر الصائم؛ عملاً بالبراءة الأصلية التي أُخـذَ مضـمونها مـن                  -عنهما

انحصار المفطرات فيما استفادوه باستقراء النّصوص؛ وقد صرح أبو هريرة بالمعنى الذي أخذ منه              
الصـوم  «: ما ابن عباس فقـال ، أ٥٤١»إذا قاء فلا يفطر؛ إنّما يخرج ولا يولج       «: عدم الفطر بقوله  

 .٥٤٢»مما دخل وليس مما خرج
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ويلاحظ من تتبع اجتهادات الصحابة غداة الخلافة وبعدها أنّهم قلّما يلجأون إلى تحكيم البـراءة          
والعدم؛ وذلك لأنّهم وسعوا أدوات الإلحاق وفتحوا الباب على مصراعيه لأنواع الاستدلال؛ من أخذٍ            

لاستحسان والذّرائع؛ حتى ضاق النّطاق الذي تتحرك فيه قاعـدة البـراءة أو             بالقياس والمصلحة وا  
؛ مما يبين أن بين أصل البراءة وبين قواعد الاسـتدلال تناسـباً عكسـياً؛ فكلّمـا               »العدم الأصلي «

 .»البراءة الأصلية«توسعت دائرة الاستدلال ضاقت دائرة 

 كلّما قلّ   التّشريعيةالشّرع كلّما كثرت وغطّت الحاجة      ومما يزيد هذه الحقيقة وضوحاً؛ أن أدلّة        
الشّرعية التي تسـتوعب    النّصوص  اللّجوء إلى الاحتجاج بالعدم وانتفاء النّاقل المغير؛ نظراً لتوافر          

 .٥٤٣أكثر الأحكام

إلـى حـدود الأحكـام    النّصـوص   تعمل على مد نفـوذ    التّشريعوبما أن أصول الإلحاق في      
تشترك معها في وظيفة التّقليل من إعمال أصل البـراءة والتّضـييق مـن               فإنّها     المسكوت عنها؛ 

 .نطاقه

 ضريبةً على عشور التّجارة التي تمر عبر رقعة الدولة الإسلامية، ونفـى             لقد فرض عمر    
وكـان  : -نصر بن حجاج إلى خارج الجزيرة، وسد الخلفاء ذرائع الفساد؛ واستصلحوا واستحسنوا           

تحكيماً لقواعد الاجتهاد المصلحي، ولو لم يلجأوا إليها لَما وسعهم إلاّ تحكيم أصل البـراءة        ذلك كلّه   
 .في الأشياء
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 :الإلحاق عن طريق قواعد الاجتهاد الاستثنائي: المطلب الثّالث

 وأخطرها شـأناً؛ وذلـك      الرأييعتبر الاجتهاد وفق أصول الاستثناء من أدقّ وجوه الاجتهاد ب         
ا هو الأحكـام  صية؛ وإنّما مجال عمله النّالشّواهدي وغياب   التّشريععمل في منطقة الفراغ     لأنّها لا ت  

 .التي تقررت على خلفيةٍ من النّصوص

 الظّنّيـة ولا    العامـة ؛ أن الاستثناء فيه منحصر في الأدلّة        الرأيولكن المسوغَ لهذا النّوع من      
 تحددت مضامينها بوجه قاطع؛ إذ الاستثناء وجه من وجوه          المفسرة الخاصة التي  النّصوص  يتناول  

البيان والتّخصيص؛ والقطعي المفسر لا يحتاج إلى بيان ولا يفتقر إلى تخصيص؛ لأن المشرع قـد              
صرح بمراده من تشريع الحكم ورفع الغشاوة عن المصلحة التي يتوخّاها من وضعه حين صـاغ                

ه في خطابٍ ذي نصوصيبه احتمالمراد ولا يحوم ة قاطعة وتحديدٍ دقيق لا يعتوره عموم. 

   أن وص  ومعلومالنّص            رةَ وما في حكمها قد أصبحت بعد توقّف نزول الوحي ووفاة النّبيالمفس
  ًا          ٥٤٤ نصوصاً محكمةالنّطاق والامتداد؛ مم رراحة والوضوح، ومتقرفي الص مطّرد ؛ والمحكم

 . مستبعداً وغير واردالرأييجعل قبوله للتّأويل و

ورغم أن الصحابة الكرام قد خاضوا في مجالات الاجتهاد الاستثنائي خوض المدِلِّ المعـرِق؛              
إلاّ أن الأوديةَ التي ترجع إليها اجتهاداتهم في هـذا  : -وتنوعت منازعهم في هذا اللّون من الاجتهاد   

 :الباب نوعان اثنان

 :انالاستحس: النّوع الأول

لم يظهر في عصر الخلافة الراشدة ولا في        » الاستحسان«من نافلة القول التّذكير بأن مصطلح       
عهد صغار الصحابة؛ غير أن عدم ظهوره الوضعي لا ينفي أن يكون مقتضاه شائعاً فـي فقههـم                  

فقهاء التّابعين ومـن  ولم يقْدِم . واجتهادهم؛ بل إن مصداقيته مستمدةٌ من واقع اجتهاداتهم وسياساتهم     
جاء بعدهم من أئمة الاجتهاد على الأخذ به إلاّ بعد أن قامت الحجة لهم على ثبوت استناد الصحابة                  

 .إليه، وبنائهم الأحكام على مقتضاه

 على اللّجوء إلى الاستحسان عند إجراء       -رغم تباعد عصورهم  –إن تظاهر هؤلاء المجتهدين     
 عندهم جميعاً من حيـث المو الأحكام؛ لا يؤكّد بداهةً أن ضـعة؛ فقـد اضـطربت    ا مضمونَه واحد

                  رورة ههنا إلى التّسليم بـه هـو أنالذي تُلجئنا الض الأقاويل في تحديد معناه وضبط مدلوله؛ لكن
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الاستثناء بالمصلحة المحقّقة والمعتبرة شرعاً من العمومات القياسية مبدأٌ قار في اجتهاد عامة أئمة              
اللّهم إلاّ نفراً من الظّاهرية ومن جاراهم في الوقوف عند الصيغ المباشرة واطّراح مـا               : -دالاجتها
 .عداها

    حابة؛    » الاستحسان«وبمقدار ما استمدته من فعل الصته وقوغات    فإنّه     مصداقياكتسب مسـو
ن؛ وأثـرِ    القطعية فـي نفـوس المجتهـدي       التّشريعتقديمه على إجراء العمومات من مكانة مقاصد        

على المناطات الفعلية وإجرائها على الوقائع؛ حتى غدا معنى قاراً          النّصوص  توظيفها عند تنـزيل    
 .الرأيمن المعاني التي تغذّي مضمون الاجتهاد ب

: -في مـذهب مالـك  –الاستحسان وهو«:  فيقول الدقّةويلخّص الشّاطبي هذا المعنى على وجه       
ة دليل كلّي، ومقتضاه الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسـل علـى            الأخذ بمصلحة جزئية في مقابل    

القياس؛ فإن من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه، وإنّما رجع إلى ما علـم مـن قصـد                    
الشّارع في الجملة في أمثال تلك الأشياء المفروضة؛ كالمسائل التي يقتضي القياس فيها أمـراً؛ إلاّ                

   ذلك الأمر يؤد ي إلى فوت مصلحة من جهة أخرى، أو جلب مفسدة كذلك، وكثير ما يتّفق هـذا                أن
   مع التّكميلي ؛ والحاجيمع الحاجي روريفيكون إجـراء القيـاس مطلقـا فـي     : -في الأصل الض

 .٥٤٥»الضروري يؤدي إلى حرج ومشقّة في بعض موارده؛ فيستثنى موضع الحرج

ثنى الذي تفصى عنه الاجتهاد قـائم علـى درء مفسـدة    ومؤدى هذا البيان إلى أن الحكم المست  
ظاهرة أو تحقيق مصلحة عامة؛ بما يزيل موضع الحرج الذي يتسبب عـن الغلـو فـي التّمسـك              

، وينشأ عن إهمال العوارض المحتفّة بالوقائع وعدم ملاحظتهـا       العامةبالعمومات القياسية والقواعد    
 .٥٤٦ة لعلّة الحكموأخذها عنصراً من العناصر المكون

فالاستثناء المقوم لأصل الاستحسان ملتفتٌ إلى مدى أثر العدول عن إجراء العمومـات علـى               
الواقع الفعلي؛ من تحقيقٍ للمصالح وصيانةٍ للحقوق وإزالةٍ لمواضع الحرج والضيق؛ استلهاماً مـن              

 لمسـلكه فـي اسـتثناء        نفسه في تصريفه للأحكام وتقريره لجزئياتها؛ واستخلاصاً       التّشريعمنهج  
ات، حتى أصبح ذلك قاعـدة  التّشريعمواضع الحرج والمشاقّ التي لا تطاق من عمومات التّكاليف و 

 .؛ يعبر عنها بقاعدة المستثنياتالتّشريعمن القواعد التي يقوم عليها 
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اده السعي  اعلم أن االله شرع لعب    «:  في بيان هذه القاعدة    -رحمه االله –يقول العز ابن عبد السلام      
في تحصيل مصالح عاجلة وآجلة؛ تجمع كلّ قاعدة منها علّة واحدة، ثم اسـتثنى منهـا مـا فـي                    

وكذلك شرع لهم السعي في درء مفاسـد         .ملابسته مشقّة شديدة؛ أو مفسدة تُربي على تلك المصالح        
ي اجتنابه مشـقّة    في الدارين أو في أحدهما؛ تجمع كلّ قاعدة منها علّة واحدة، ثم استثنى منها ما ف               

شديدة أو مصلحة تُربي على تلك المفاسد، وكلّ ذلك رحمة بعباده، ونظر لهم ورفق؛ ويعبـر عـن          
 .٥٤٧»ذلك كلّه بما خالف القياس، وذلك جارٍ في العبادات والمعاوضات وسائر التّصرفات

 بعض الأراضـي    ضبط عمر بن الخطّاب     : -ومن أمثلة هذا الضرب من ضروب الاجتهاد      
 أيدي أصحابها؛ وجعلها حمى ترعى فيه خيول جيش المسلمين، وكذلك أنعام صـغار المـلاّك                من
؛ نظراً لأنّهم لـم     ٥٤٨ ترعى فيه قطعانهم الصغيرة     كلأٍ  كان عمر يرى أنّه مسؤولٌ عن تدبيرِ       نالذي

 .يكونوا يملكون الأرض التي تسد حاجةَ أنعامهم إلى كلأ

     نَيعمر قال لِه أن بذة     روى البخاريى الرعن     «:  حينما استعمله على حِم جناحك مماض نَييا ه
المسلمين، واتّقِ دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل رب الصريمةِ ورب الغُنَيمـةِ؛              

عٍ؛ وإن رب وإياي ونَعم ابنِ عوفٍ ونَعم ابنِ عفّان؛ فإنّهما إن تهلك ماشيتُهما يرجعا إلى نخـلٍ وزر  
يا أمير المؤمنين أَفَتَارِكُهم أنـا لا أبـا   : الصريمةِ ورب الغُنَيمةِ إن تهلك ماشيتُهما يأتني ببنيه فيقول       

   مهاالله إنّهم ليرون أنّي قد ظلمتُهم؛ إنّها لَـبِلاَد مايرِق، ومن الذّهب والو علي لك؛ فالماء والكلأ أيسر
في الجاهلية، وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المالُ الذي أحمل عليه              فقاتلوا عليها   

 .٥٤٩»في سبيل االله؛ ما حميتُ عليهم من بلادهم شبراً

وهو استثناء واضح من العمومات التي تقرر ثبوتَ الملكية لأصحابها، وأنّه لا يجوز انتزاعها               
وقد أقـدم عمـر علـى هـذا         . العادلة والتّراضي الاختياري  منهم إلاّ بوجه حقّ قوامه المعاوضة       

 التي لم يكن في سعةٍ من تجاوزها وإهدارها، ولا كان قـادراً             العامةالاستثناء تحت ضغط الحاجة     
 .على إيجاد البديل المشروع الذي يسد حاجة الدولة والمجتمع في هذا الباب
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إلى تخصيص نصـوص الملكيـة بالمصـلحة        وعند التّأمل في هذه الحادثة نجد أن عمر لجأ          
وشبيه . ٥٥٠العام بالمصلحة لون من ألوان الاستحسان ونوع من أنواعه        النّص  ؛ وتخصيص   العامة

 لما كثرت الدعاوى عليهم، ورفعت الشّـكاوى        -رغم أن يده يد أمانة    -به تضمين الأجير المشترك     
 .٥٥١»كذللا يصلح النّاس إلاّ «: تّضمينذلك ال معلّلاً لضدهم؛ حتى قال علي بن أبي طالب 

ومن الأمثلة على هذا اللّون أيضاً ما اشتهر فـي أحكـام المواريـث بالمسـألة الحماريـة أو          
؛ أمـا الـزوج والأم والإخـوة لأم         )زوج، وأم، وإخوة لأمن وإخوة أشقّاء     (المشركة؛ وأصلها من    

 .ون تعصيباً؛ أي يأخذون الباقيفيرثون بالفرض، وأما الإخوة الأشقّاء فيرث

               دس، ويشترك الإخـوة لأمالس وج النّصف، وللأمللز المسألة إذا قُسمت على الأصل؛ فإن لكن
ث من الإخوة لأمرغم أنّهم أقرب إلى المور في الثّلث، وحينئذ لا يبقى للإخوة الأشقّاء شيء. 

قضى فيها بسقوط العاصب وهو هنـا  ؛ وحين رفعت إليه وقد وقعت هذه الحادثة زمن عمر  
 .؛ لأن الفروض قد استغرقت التّركة كلّها»الإخوة الأشقّاء«

: ثم رفعت إليه قضية أخرى مشابهة لتلك؛ فقام إليه الإخوة الأشقّاء وقالوا له لما أراد إسقاطهم               
 بأبينا فورثونـا بأمنـا    فإن كنتم حرمتمونام؛يا أمير المؤمنين لنا أب وليس لهم أب، ولنا أم كما له «

، قـال  »كما ورثتم هؤلاء بأمهم، واحسبوا أبانا كان حماراً؛ أوليس قد تراكضنا في رحـم واحـدة؟   
 .٥٥٢؛ فأشرك بينهم وبين الإخوة لأم في الثّلث الباقي»صدقتم«: عمر

 عفّان وابن مسعود، وخالفه علـي       ب إليه زيد بن ثابت وعثمان بن      وقد وافق عمر على ما ذه     
 .٥٥٣وابن عباس وأبو موسى الأشعري وأبي بن كعب 

وهـم  – إلى التّشريك بين الإخوة لأم والإخوة الأشقّاء أن حرمان الأشـقّاء  والذي دفع عمر    
    ث من الإخوة لأمنن العدل؛ فضلاً عن مصادمته للمعقول مـن عمومـات    -أولى بالمورمخالفٌ لس 

لت مراتبها؛ وإن كان ذلك سائغاً في ضوء تفصيل الآيـات     التي بينت أحكام القرابة وفص    النّصوص  
 .التي بينت أصحاب الفروض

                                                
 ، )٣٠٢/ص: (، والسنوسي، اعتبار المآلات)٣٥٧/ص: (شلبي، تعليل الأحكام: - 550
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وبما أن الالتزام بما أوضحته آيات المواريث يعتبر إجراء للعموم على مقتضاه؛ إلاّ أن عمـر                
             صوه باستثناء هذه الحالة استحساناً؛ وتوفيقاً بين مقتضيات الأهدافة ومن تابعه خصالتي  العام 

تهيمن على أحكام المواريث؛ وتحقيقاً للعدل الذي تعرض للنّسف حين أوشك الإخـوة الأشـقّاء أن                
 .يحرموا من الإرث

ولقد علّق أحد الأثبات الفقهاء وهو معاذ بن معاذ بن نصر العنبري التّميمي على فعـل عمـر                 
 .٥٥٤»القياس ما قال علي، والاستحسان ما قال عمر«: بقوله

: -حة التي هي قوام اجتهاد الاستثناء في عملي الاستحسان عند الصـحابة           ويلاحظ في المصل  
أنّها تدور في نطاق المصالح الضرورية والحاجية؛ وليس في اجتهاداتهم كلّها ما يفيد العدول عـن                

 . من أجل مصلحة تحسينية أو تكميليةالعامة لالعمومات والأصو

 لا يمـس    الكُلّيةتقديرهم؛ فسلطان العمومات والقواعد     ولا شك أن هذا من عميق فقههم، ودقّة         
؛ وذلك ثمرة من ثمرات العقيـدة       التّشريعإلاّ بما يضارعه أو يفوقه من المعاني المعتبرة في منطق           

ويالس ليمة والتّكوين الفقهيالس. 

 :سد الذّرائع: النّوع الثّاني

؛ وبما أنّه وجـه مـن وجـوه    ٥٥٥التّشريعيعتبر أصل سد الذّرائع توثيقاً لأصل المصلحة في      
في أحـوال  النّص  فإن من الضروري المعرفة بأن هذا الاستثناء مسلّطٌ على دائرة         الرأيالاستثناء ب 

الـنّص  مخصوصة يرجع أغلبها إلى معنى الخوف من أن يؤدي تطبيق الحكم الأصلي الوارد في               
وهو وسيلة الشّارع إلـى     النّص  حيث يصبح   إلى مآل غير مشروع في بعض الأحوال والظّروف؛ ب        

تعيين مراده ذريعةً إلى حصول نقيض مقصوده، ووصلةً إلى خرق مناشئ المشروعية في الأحكام              
 .والتّكاليف

ولا يمكن أن يكون سد الذّرائع بحالٍ افتئاتاً على الشّارع وتصريفاً للأحكام بمحـض الهـوى                
لمنهج الشّارع نفسه في تصريف الأحكام ووضـع التّكـاليف؛          والميول الرعناء؛ وإنّما هو مساوقةٌ      

 أن المقاصد الجوهرية    ؛ لأنّه سبق بيان   التّشريعإضافة إلى تأسسه على أعمدة المشروعية العليا في         
  ة على توجيه تطبيقه وتصحيح            فيه تمثّل الأسسهة التي لها مطلق الحاكميكائز الموجة والرالمرجعي 

 سد الذّرائع إلاّ واحد من أدواته التي يصحح بها تعرج التّطبيق وانحرافـه عـن                مساره؛ وما أصلُ  
                                                

 ).٦/١٨٢: (ابن قدامة،  المغني: - 554
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جادة العدل؛ ويفتك بها التّوازن والاستقامة من بين مخالب التّحيل وشطط القصد؛ ومـا أكثـر مـا           
 .ليتلاعب الكثيرون بأحكام الشّريعة إذا خالفت أهواءهم بفنون من التّلاعب والتّستّر والاحتيا

وقياماً بواجب الامتثال الصحيح والتّكييف السليم؛ استخلص أئمة الاجتهاد من فقـه الصـحابة              
واجتهاداتهم منهجاً فريداً في إقامة التّوازن بين الأحكام المجردة قبل طـروء العـوارض؛ وبـين                

 إليها من مكونـات    ات التّبيعية التي لوحظ فيها رعاية الأحكام الأصلية المجردة وما أضيف          التّشريع
 .الواقع الجديد الذي يراد إجراء الأحكام الشّرعية عليه

      الِّها على       «: -رحمه االله –وفي هذا المعنى يقول الشّاطبيحالأدلّةِ للأحكام بالنّسبةِ إلى م اقتضاء
الاقتضاء الأصلي قبل طُروء العوارض، وهو الواقع على المحلّ مجرداً عـن            : أحدهما: -وجهين

لتّوابع والإضافات؛ كالحكم بإباحة الصيد والبيع والإجارة وسن النّكاح وندبِ الصدقات غيرِ الزكاة             ا
الاقتضاء التّبعي؛ وهو الواقع على المحلّ مع اعتبار التّوابع والإضـافات؛           : والثّاني. وما أشبه ذلك  

ت، وكراهيـة الصـيد لمـن    كإباحة النّكاح لمن لا أرب له في النّساء، ووجوبه على من خشي العن    
وبالجملة كلّ مـا    : -قصد فيه اللّهو، وكراهية الصلاة لمن حضره الطّعام، أو لمن يدافعه الأخبثان           

لاقتران أمرٍ خارجي ٥٥٦»اختلف حكمه الأصلي. 

ما ثبت عن عثمان بن     : -ومن شواهد اعتبار الصحابة الكرام لهذا المعنى وسلوكهم هذا المنهج         
؛ وأصل القصـة أن   ٥٥٧ بتوريث المبتوتة في مرض الموت بعد انقضاء عدتها         من الحكم  عفّان  

عبد الرحمن بن عوف طلّق امرأته تُماضِر بنت الأصبغ الكلبية في مرضه، فبتَّ طلاقَها؛ فقال لـه                 
  .٥٥٨»لقد علمتُ ذلك: لئن مِتَّ لأورثنّها منك؛ قال«: عثمان

ن عوف هو أرفع من أن يركب مـتن الهـوى فـي       ورغم أن الصحابي الجليل عبد الرحمن ب      
؛ إلاّ أن الذي دفع عثمان إلـى توريثهـا          -وهو المرض –ظرفٍ يسلم فيه الكافر ويتوب فيه الفاجر        

هو خشيته أن يصبح ذلك عادةً فـي        : -منه رغم أن الحكم الأصلي هو أن لا حقَّ لها في الميراث           
 . زوجته بتطليقها في مرضه إلى فعل أجلاّء الصحابةالنّاس؛ بحيث يستند كلّ فار من توريث

                                                
 ).٧٩-٣/٧٨: ( الموافقات- ٥٥٦
؛ فقد ذكر نحواً من أربعين شاهداً على )٦٠٢-٥٠١/ص: (رائع في الشّريعة الإسلاميةالبرهاني، سد الذّ: - 557

 .سد الذّرائع عند الصحابة 
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؛ فقد ورد أن شريحاً القاضي كتب       وما حصل في عهد عثمان كانت له خلفية في عهد عمر            
أن ورثها ما دامـت فـي   «: إلى عمر بن الخطّاب في رجلٍ طلّق امرأته ثلاثاً وهو مريض؛ فأجابه       

 النّاس  عِايتَ؛ ولا شك أن هذا يعطي صورةً عن بدء تَ         ٥٥٩»عدتها؛ فإذا انقضت العدة فلا ميراث لها      
 .في التّخلّص من توريث النّساء منذ عهدٍ مبكّر في ذلك الزمان

 من الزواج بالكتابيات؛ خشـية أن يتتـابع         منع عمر بن الخطّاب     : -ومن شواهد ذلك أيضاً   
تنة بين المسلمات فـي جزيـرة   المسلمون في نكاحهن رغبةً في جمالهن؛ فيؤدي ذلك إلى شيوع الف          

بعثَ عمر بن الخطّابِ إلى حذيفةَ بعـدما ولاّه         «: قال-رحمه االله –سعيد بن جبير    العرب؛ فقد روى    
لا : أنّه بلغني أنّك تزوجتَ امرأةً من أهلِ المدائنِ فطلّقها؛ فكتـب إليـه            : -المدائن؛ وكثر المسلمات  

بل حلالٌ؛ ولكن فـي نسـاءِ       ! لا: بذلك؟ فكتب إليه  أفعلُ حتى تخبرني أحلالٌ أم حرام؟ وما أردتَ         
 .٥٦٠»الآن؛ فطلَّقَها: الأعاجمِ خِلاَبة، فإذا أقبلتُم عليهن غَلَبنَكُم على نِسائكُم، فقال

أعزم عليك أن لا تضع كتابي هـذا  «: بن الحسن الشّيباني أن عمر كتب إليه      محمد  وفي رواية   
 أن يقتدي بك المسلمون؛ فيختاروا نساء أهل الذّمة لجمالهن؛ وكفـى            حتى تخلّي سبيلَها؛ فإنّي أخاف    

 .٥٦١»بذلك فتنةً لنساء المسلمين

 لم يكن يرى أن الزواج منهن حرام، وإنّما دفعه إلى منعه توقّع المفاسـد               وواضح أن عمر    
            عن عنوسة النّساء في الجزيرة بسبب إقبال رجالها على نكاح الكتابي ات من خارجها؛   التي تتمخّض

والْمحصنَاتُ مِن الْمؤْمِنَاتِ والْمحصنَاتُ مِن الَّـذِين     ﴿: اتّكاء على دليل المشروعية وهو قوله تعالى      
 ومـن  أُوتُواْ الْكِتَاب مِن قَبلِكُم إِذَا آتَيتُموهن أُجورهن محصِنِين غَير مسافِحِين ولاَ متَّخِذِي أَخْـدانٍ     

الْخَاسِرِين ةِ مِنفِي الآخِر وهو لُهمبِطَ عح انِ فَقَدبِالإِيم كْفُر٥٦٢﴾ي. 

 يعتبر تخصيصاً للعمومات المقـررة للإباحـة بـدرء المفسـدة      وهذا الذي أقدم عليه عمر      
ء التّبعـي الـذي   المتوقّعة، وليس فيما فعل تحريم لما أحلّ االله ولا إباحةٌ لما حرم؛ ولكنّه الاقتضـا              

 أثقلت عوارره وإفرازاته على عمر حتى قرضرالمصلحة  ما قر ة؛ ورأى أنقضـي بتقييـد    تُالعام
 .المباح بسد الذّريعة، وتقييد المباح غير تحريم الحلال
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 عن المتعة في الحج، وهي الإهلالُ بعمـرة فـي أشـهر             نهي عمر   : - أيضاً الشّواهدومن  
ر بها بعد التّحلّل منها وقت دخول النّسك الأكبر؛ فقد روى نافع عن ابـن عمـر أن                  الحج، ثم ينتظ  

افصلوا بين حجكم وعمرتكم؛ فإن ذلك أتم لحج أحدكم، وأتم لعمرته أن            «:  قال عمر بن الخطّاب    
    وهي قوله         ٥٦٣»يعتمر في غير أشهر الحج متعتان كانتا  «: ؛ وقد ورد نهيه عن المتعة بصيغة أشد

 .٥٦٤» وأنا أنهى عنهماى عهد رسول االله عل

 فعلها وأصحابه؛ ولكـن     علمتُ أن رسول االله     «:  رواية أخرى بقوله   وقد عللّ هذا النّهي في    
 .٥٦٥»راك، ثم يرجعوا بالحج تقطر رؤوسهملأكرهتُ أن يظلّوا بها معرسين تحت ا

ارد فيها عـن العمـرة فـي        يفيد بعضها أن النّهي الو      الواردة عنه في المنع    الآثاروعلى هذا ف  
                 على ذلك من اتّخاذه ذريعةً إلى الاكتفاء بها عن الحج إنّما هو لما يترتّب وهو تعطيل  –أشهر الحج

، وبعضها يفيد أن النّهي مخصوص بالتّمتّع المعروف الذي هو فعل العمرة؛ ثم التّحلّل              -لشعائر االله 
ت النّسـاء علـى التّفـرغ للطّاعـات بالبقـاء علـى             منها انتظاراً لوقت الحج؛ وفيه إيثار لشهوا      

 .٥٦٦الإحرام

 لم يتفرد بالذّهاب إليه عمر وحده؛ بل سايره فيه بعض كبار الصحابة أيضاً              الرأيعلى أن هذا    
أتموا «:  لما ذُكر له التّمتّع بالعمرة قال      ممن أدركوا ما أدرك عمر؛ فقد ورد أن عثمان بن عفّان            

ي أشهر الحج؛ فلو أخّرتم هذه العمرةَ حتى تزوروا هذا البيـت زورتـين كـان                الحج وأخلصوه ف  
عمدت إلى سنّة رسـول االله  «: ن فقال له علي بن أبي طالب »أفضل؛ فإن االله قد وسع في الخير      

        ق عليهم فيها وتنهى عنها، وكانت لـذي الحاجـةاالله للعباد بها في كتابه؛ تضي ورخصةٍ رخّص 
إنّي لـم أَنْـه     «:  بعمرة وحج معاً؛ فأقبل عثمان على النّاس، فقال        ؛ ثم أهلَّ علي     »!داروالنّائي ال 

 .٥٦٧»عنها، إنّما كان رأياً أشرتُ به؛ فمن شاء أخذه، ومن شاء تركه
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 تنبيه على أنّه لم يقصد تحريم الحلال ولا المنع من رخصة ثابتة شـرعاً؛  وفي قولة عثمان   
لمصلحة المحقّقة التي بني عليها تشريع الرخصة؛ وأن المقتضي لذلك قد تغيـر  وإنّما هو نظر إلى ا    

 .تغيراً يوجب إعادة النّظر والتّكييف

ومن ههنا احتاط الصحابة في إطلاق الحرمة على هذا النّوع من التّقييد، وتصرفوا في إثنـاء                
هو في أقلّ أحواله معنى من معاني الإرشاد        النّاس عنه بما يشبه أن يكون منعاً قضائياً لا ديانياً، أو            

 .والتّحذير

وقد كان صنيع الصحابة فتحاً على من بعدهم؛ فلولا فتحهم لباب تخصيص العمومات وتقييـد               
الإباحات بهذا النّوع من الاجتهاد؛ لما أقدم أحد على أن يفعل فعلهم، ولكان إقدام المقْدِمِ على ذلـك                  

ومن خلال التّعليلات الواضحة التي صرح بها فقهاء الصحابة في هـذا            . تلحقه ومعرةً   هؤُنَشْجرأةً تَ 
تأسيساً علـى اجتهـاد     » سد الذّرائع «النّوع من الاجتهاد؛ نجد العلماء فيما بعد قد أصلوا مضمون           

 .الصحابة أنفسهم

رحمـه  – الباجي   يقول أبو الوليد  : وفي هذا المعني يقول أبو الوليد الباجي مقرراً حقيقة الذّرائع         
، ويقـول   ٥٦٨» الذّرائع هي المسألة التي ظاهرها الإباحةُ ويتوسل بهـا إلـى المحظـور            «: -االله

 ل به إلى الممنوع«:  بقوله-رحمه االله-الشّاطبيتوسالجائز لئلاّ ي ٥٦٩»منع. 

د  على حسم أسـباب الفسـا  في اجتهاد كبار الصحابة متأسس» سد الذّرائع«ويلاحظ أن مفهوم    
قبل حصوله، أي أنّه تدخّل وقائي يبعثهم على سلوكه ما يجدونه من اختلالٍ فـي مـوازين الحـقّ              

، أو توقّع مفسدة محقّقة قد لا تفـرق      ٥٧٠بانحسار المعنى الاجتماعي من مفهوم الحقّ الفردي غالباً       
 .في لحوقها بين الفرد والمجتمع

       قاعـدة       ولئن كان نطاق الاستحسان قاصراً على دائرة الض حابة؛ فإنات في اجتهاد الصروري
الذّرائع تمتد إلى سائر مراتب المقاصد بما فيها المكملات والتّوابع؛ وتفسـير ذلـك أن الاحتيـاط                 

سرعان ما يسري إليها     فإنّه     للضروريات إذا لم يبدأ منذ مرحلة التّلاعب بالتّكميليات والتّحسينيات؛        
 .ار في الهشيمالتّفويت والإبطال مسرى النّ
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 إنّما هو أن تصون كلّ مرتبة ما فوقها من          التّشريعيةذلك أن مبنى التّفاوت في مراتب الكلّيات        
         ياج ما وراءه من الحمى؛ وفي هذا المعنى يقول الشّـاطبيرحمـه االله –المراتب كما يصون الس- :

»        ةُ إنّما هي حائمةٌ حول هذا الحمى؛ إذ هي تتردالحاجي لها؛ بحيـث  فالأموراتِ تكمروريعلى الض د
ترتفع في القيام بها واكتسابها المشقّات، وتميل بهم فيها إلى التّوسط والاعتدال في الأمـور؛ حتـى            

، وهكذا الحكم في التّحسينيةِ؛ لأنّها تكملُ ما        ..تكون جاريةً على وجهٍ لا يميل إلى إفراط ولا تفريط         
     ؛ فإذا كمأو ضروري هو حاجي            ؛ فالحـاجيلتْ ما هو حاجيفظاهر، وإذا كم لتْ ما هو ضروري

               ومبنـي ـروريةُ إذاً كـالفرعِ للأصـل الضل؛ فالتّحسينيلِ مكملُ للمكم؛ والمكمروريلٌ للضمكم
-كلَّ واحدةٍ من هذه المراتب لما كانـت مختلفـةً فـي تأكُّـدِ الاعتبـار                 «: ، ثم يقول  ٥٧١»عليه

؛ كـان فـي     - آكدها، ثم تليها الحاجياتُ والتّحسيناتُ، وكان مرتبطاً بعضها بـبعض          فالضرورياتُ
إبطالِ الأخفِّ جرأةٌ على ما هو آكد منه، ومدخلٌ للإخلالِ به؛ فصار الأخفُّ كأنّه حمـى للآكـد؛                  

 هـذا   والراتع حول الحِمى يوشك أن يقع فيه، فالمخلُّ بما هـو مكمـلٌ كالمخـلِّ بالمكمـلِ مـن                  
 .٥٧٢»الوجه

ولا شك أن هذا الاحتياط للمصالح المعتبرة ثمرةٌ للملكة الاجتهادية الراسخة؛ التي مـا بسـقت          
أغصانها إلاّ على بذرة الفهم المتمرس بتصرفات الشّريعة؛ ولقد قرر العز بن عبـد السـلام هـذا                  

ءِ المفاسدِ؛ حصلَ له من مجمـوعِ       ومن تتبع مقاصد الشّرعِ في جلبِ المصالحِ ودر       «: المعنى بقوله 
ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحةَ لا يجوز إهمالها، وأن هذهِ المفسدةَ لا يجوز قربانهـا؛ وإن         

 .٥٧٣»لم يكن فيها إجماع ولا نص ولا قياس خاص؛ فإن فهم نفسِ الشّرعِ يوجب ذلك
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 :يطبيقالتّ في الاجتهاد الرأيمجال : الثّالثالمبحث 

ي الميدان الفعلي للحكم على بيان الأحكام صحةً وخطأً؛ ذلك أن الحكـم             التّطبيقيعتبر الاجتهاد   
 ـ م قُ به، وأن يكون ذلك التعلّ     يتعلّقبما هو خطاب تشريعي يقتضي أن يكون له مناط فعلي             لاًوصِ

نه ذلك الخطابإلى تحقيق مراد الشارع الذي تضم. 

 تقوم على أساس التعليل في الأحكام؛ فإن من الثابت بالاستقراء التـام    لتّشريعاوبما أن معقولية    
        أن علل الأحكام يعتريها التغير والدوران والانتقال بين الم؛ لا بمعنى تبدل الشرائع والأحكـام؛       الّح

            الشـارع ضـرورةَ    ولكن بمعنى تجدد نوعية تلك الأحكام بحسب تغير المعنى الذي قرر خطـاب  
 . والدوران معه عند التصرف والامتثالمراعاته

ومن ههنا تنهض الضرورة لتجديد الاجتهاد في كل القضايا التي انبنت على مناطـات متبدلـة         
حسب اقتضاء المصلحة أو العرف؛ بما يحقق المعنى الذي ربط به الشارع الحكـم وبنـى عليـه                  

 .التكليف

 للوسع في سبيل المطابقـة       بكونها بذلاً  يالتّطبيقتتحدد وظيفة الاجتهاد    : -في ضوء هذا البيان   
 . وبين الواقع الفعلي بما يضمن تحقيق أهداف الحكم وغايات واضعه سبحانهالشّرعيبين الحكم 

ي خصوصية بالغة، ويحيطه بهالة من الخطورة تستدعي حذرا         التّطبيقوهذا ما يجعل للاجتهاد     
تعامل مع قضاياه؛ نظـرا لقيـام الاحتمـال         وتدقيقا قبل الإقدام عليه، وتتطلب حساسية عالية في ال        

 .الكبير بوقوع الخطأ فيه والغلط في تكييفه

 للمصلحة والعدل المقصودين من تشـريع  تاًفو مالتّطبيقومن الطبيعي أن يكون ذلك الخطأ في      
التي قررتهـا  النّصوص من إلاّ الأحكام؛ ذلك أن الأحكام بما هي وسائل لم تأخذ اعتبارها وقدسيتها    

 إلى تقرير كـون الفتـوى   الشّريعةمن المقاصد التي شرعت لتحقيقها؛ وهو الأمر الذي دفع فقهاء   و
تتغير بحسب الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال والأعـراف والنيـات؛ نظـرا لكـون تلـك       

 .الموجبات المذكورة أوعية للمصالح المعتبرة والغايات القاطعة

هذا فصـل عظـيم   «: ا المعنى في فصل كامل قال في أوله   هذ -رحمه االله – بن القيم وقد قرر ا  
النّفع جداً؛ وقع بسبب الجهل به غلطٌ عظيم على الشّريعة؛ أوجب من الحرج والمشقّة وتكليف ما لا                
سبيل إليه ما يعلم أن الشّريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به؛ فإن الشّريعة مبناها                  

ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدلٌ كلّها ورحمة كلّها، ومصـالح            وأساسها على الحكم    



 ٢٣٩

كلّها، وحكمة كلّها، فكلّ مسألةٍ خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلـى ضـدها، وعـن                  
 .٥٧٤»المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث؛ فليست من الشّريعة وإن أدخلت فيها بالتّأويل

؛ فإن من الواجـب تقريـر   الشّريعةتغير معنى قد يركبه كل من شاء التلاعب بولئن كان هذا ال  
 مـع  حقيقة مطردة؛ وهي أن هذا التغير ليس وضعا للمشروعية في مهب الريح؛ وإنما هو وقـوفٌ      

بمعقولها الـذي   ما  إونفسها؛ إما بصياغاتها المباشرة،     النّصوص  العلل والمناطات التي أحالت عليها      
 .سالك تعيينه وطرق الوصول إليهحدد العلماء م

 علـى   -علاوة عن أصل التعليـل    -ي التي سيأتي بيانها تقوم      التّطبيقعلى أن مسالك الاجتهاد     
 .التقرير والتغيير:  في تصريف الأحكام؛ وذلك أنها نهجت في البيان طريقين اثنينالشّريعةمسلك 

التقرير إنما هو الإبقـاء علـى   وقد أفاض الشيخ ابن عاشور في بيان هذين النهجين؛ وقرر أن  
أحوال صالحة قد اتبعها الناس؛ وهي الأحوال المعبر عنها بالمعروف، أما التغييـر فهـو تبـديل                 

التغيير قد  « في البيان؛ نبه على أن       -رحمه االله –وإمعانا منه   . ٥٧٥الأحوال الفاسدة وإعلان فسادها   
لغلوهم مثل تغيير اعتـداد  إلاّ يف إبطيكون إلى شدة على الناس رعيا لصلاحهم، وقد يكون إلى تخف         

المرأة المتوفى عنها زوجها من تربص سنة إلى تربص أربعة أشهر وعشرا؛ إذ لا فائدة فيمـا زاد                  
لحفظ نسب الميت لو ظهـر حمـل،   إلاّ على ذلك، إذ التربص لا تظهر منه فائدة للميت ولا للمرأة            

حكم الإحداد بتهذيبه؛ إذ كانت المـرأة فـي     وتلك المدة كافية لظهور الحمل وتحركه، وكذلك تغيير         
الجاهلية المتوفى زوجها تلبس شر الثياب وتمكث في حفش وهو بيـت حقيـر، ولا تتنظـف ولا                  

الأسود ولا تتطيب و لا تكتحل مدة       إلاّ  تتطيب مدة سنة؛ فأبطل الإسلام ذلك بأن لا تلبس المصبوغ           
حرص على المحافظـة عليـه؛ لأنـه        ومن حكمة التغيير ال   «: ، ثم يقول  ٥٧٦»أربعة أشهر وعشر  

يتطرقه التساهل من طرفيه؛ فإن كان تغييرا إلى أشد تطرقه طلب التفصي منه، وإن كان إلى أخف                 
 .٥٧٧»تطرقه توهم أن تخفيفه عذر للأمة في نقصه

 علـى الأعـراف      للأوضاع السابقة وانقلابـاً    ولئن كان هذا التغيير الذي نهجه الشارع نسخاً       
 ليس بذلك المعنى؛ لأن     الصحابةة قبل مجيئه؛ فإن التغيير الذي جرى عليه مجتهدو           القائم التّشريعية

اللّـه  {الشارع نفسه؛ فهو صاحب الأمر من قبل ومن بعـد؛           إلاّ  سلطة التغيير الحقيقي لا يملكها      
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 ٢٤٠

          سشِ ورلَى الْعى عتَواس ا ثُمنَهودٍ تَرمرِ عاتِ بِغَياومالس فَعـرِي      الَّذِي رجكُلٌّ ي رالْقَمو سالشَّم خَّر
تُوقِنُون كُمبلَّكُم بِلِقَاء راتِ لَعلُ الآيفَصي رالأَم ربدى يمسلٍ م٥٧٨}لأَج. 

 من معاني التغيير إنما هـو تبـديل صـورة الحكـم لا             الصحابةبل الذي يصدق على اجتهاد      
كـافئ بهـذه   : سشئ الحكم بناء عليها؛ كما إذا قيـل للمـدر  حقيقته؛ وذلك دوران مع العلة التي أُن   

  فإنّه  الجائزة عنهم جميعا حين لم ينجح أحد؛       ك الناجحين، ثم كان من أمره أن حجب       الجائزة تلاميذَ 
 .جبت الجائزةف الإعطاء وحق مراد الآمر وإن تخلّساعتئذ لم يفتئت على الآمر بالجائزة؛ وإنما حقّ

ره في تشخصات التقرير والتغيير؛ وجد التقرير قائما على معنى إجـراء            وإذا أجال المتأمل نظ   
: الأحكام على صورتها عند تجردها عن العوارض، ووجد التغيير متفصيا عن مسالك ثلاثـة هـي   

 .التعديل، والتأجيل، والإيقاف

 -: الصحابةوفيما يلي تفصيل لهذه المسالك الأربعة؛ مع شواهدها من اجتهادات 

 : الإجراء:لأولاالمسلك 

    التّشـريع ره يقصد بالإجراء تطبيق مقتضى الحكم على وفق ما قر ومعنـى؛  ي صـورةً النّص 
           بمعنى الاحتفاظ بالحكم المجرد على حالته دون أي إضافة أو تعديل، ثم تنزيله على مـح   علـى  هِالِّ

 .٥٧٩النحو المتبادر من ظاهره

؛ لأن أكثرها مراعى فيه معنـى الـدوام         لتّشريعيةاويعتبر الإجراء الصفةَ الغالبةَ على الأحكام       
لقيامه على  ما  إووالاطراد في الأزمان والأحوال؛ إما لانتهائه في اليسر والسهولة وارتفاع الحرج؛            

 .معنى التسليم والتعبد كما في العبادات والمقدرات وما في معناها

أن ذلك ناشـئ    إلاّ  التيسير؛  ورغم اشتمال هذه الأحكام على أنواع من التخفيفات وضروب من           
ي التخفيف فيها بنفسه حتى لا يتلاعب النـاس بهـا، وتصـبح عرضـة             عن إرادة الشارع في تولّ    

 .لتصرف الميول والأهواء؛ وهذا الصنف يشمل سائر الرخص المشروعة

                                                
 ].٢: سورة الرعد: [- 578
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 بمعنى الاقتضاء الأصلي منها بالاقتضاء التبعـي؛        ويبدو أن أنواع الرخص المنصوصة ألصقُ     
 مما يرجع تقدير حكمه إلى أهـل        التّشريعر ملاحظ فيه العوارض التي تطرأ بعد عصر         لأن الأخي 

 .الاجتهاد والفقه في أي عصر كان

؛ فقد ضربوا أروع الأمثلة     الصحابةوتحت التأثير العقدي الهائل الذي أحدثه الإيمان في نفوس          
لغـة فـي المحافظـة علـى مـا          ات، وأبانوا عن أمانة با    التّشريعفي القيام بإجراء الأحكام وتنفيذ      

استحفظوه من تشريعات وأحكام، وتواردوا على منهج واحد في الوقوف مع الأوامـر والنـواهي،               
وتصديقها بالفعل والقول والحال؛ مع استصحاب الشعور بالخوف والحساسية البالغة من التقصـير             

 .والتقاعس

 في خلافة أبي بكـر   الكرام حابةالص التي تؤكد هذه الأمانة في التنفيذ؛ مصير   الشّواهدومن  
ص عن أحكامه   الصديق إلى قتال أهل الردة عملا بالأصل القار في حكم الارتداد عن الدين والنكو             

وكفر مـن   - وكان أبو بكر     لما توفي رسول االله     « :قال  هريرة   أبووتشريعاته؛ فقد روى    
 ـ: ( االله اس وقد قال رسولكيف تقاتل النّ:  فقال عمر ؛-كفر من العرب  اس أمرت أن أقاتل النّ

 : فقال ؟)ه وحسابه على االله    إلا بحقّ  ؛ي ماله ونفسه   فمن قالها فقد عصم منّ     ؛ االله حتى يقولوا لا إله إلاّ    
 واالله لأقاتلن  من فر   ق بين الص ؛كاةلاة والز فإن  كـانوا    واالله لو منعـوني عناقـاً      ؛ المال كاة حقّ  الز 

ونها إلى رسول االله     يؤد قال عمر    !لتهم على منعها  لقات  :    ّأن قـد شـرح االله       فواالله ما هـو إلا 
 .٥٨٠»ه الحقّ أنّفعرفتُ صدر أبي بكر 

 :التعديل: الثّانيالمسلك 

يراد بالتعديل الجمع في تطبيق الأحكام بين المحافظة على صيغها المجردة الأولى قبل طروء               
ظرفي؛ يناسب خصوصيات تلك الحادثة     العوارض؛ وبين العدول إلى نوع من الاستثناء الجزئي وال        

 .٥٨١بما يحقق العدل والمصلحة فيها

وهذا المسلك يحمل مضمونا مشتركاً بين الاقتضائين الأصلي والتبعي؛ فمن حيـث الاقتضـاء             
 أثناء مرحلـة     وقائمةً الأصلي نجد المحافظة على الأحكام المجردة قبل الإضافات الطارئة متقررةً         
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وائـد   مـن الز  لما استجدأنه لا وزنما إوات المعتبرة، ة العوارض والمستجد   لقلّ ؛ إما نظراً  التّطبيق
 . أو تغييراً الحكم، لكونها تافهة أو لعدم تأثيرها في مناط الحكم تقريراًالعارضة لمحلّ

     من جوانب الحكم قد اعتوره بعض التبـدل أوجـب            جانباً أما من حيث الاقتضاء التبعي؛ فإن 
 إلى جملـة الحكـم،   ب الاختلالُيفه بما يتناسب مع الحكم الأصلي حتى لا يتسرإعادة النظر في تكي  

وحتى لا يراعى جانبض الحكم إلى انتقاض جزئي أو كلي على حساب الجانب الآخر مما يعر. 

 نجد أنهم سلكوا هذا المسلك، وقـاموا بمـا           الصحابة المأثورة عن    الشّواهدوبالرجوع إلى   
عن طريق المحافظة   »  والاقتضاءات التبعية  الأصلية بين مقتضيات الأحكام     التنسيق«يمكن تسميته   

على أصل تشريع الحكم وإجرائه على مقتضاه، مع استحداث مقتضيات جزئية تضاف إلى مكونات              
الحكم الأصلي حتى لا يؤدي إجراؤه الآلي إلى مآلات ممنوعة لا يقصدها المشـرع مـن تشـريع           

 .الحكم ابتداء

:  إلى استحداثها وإجراء القضايا علـى وفقهـا اثنـان          الصحابةلتعديل التي عمد    وأهم أشكال ا  
 .التضييق، والتوسيع

 على استحداث قيـود تضـبط بهـا         الصحابةأما التضييق فيقوم مضمونه من خلال اجتهادات        
 أنه يحد من الإطلاق الذي كانت تنعت بـه،        إلاّ  الحقوق والإباحات على نحو لا يرفع حقيقتها كلها         

؛ إذا  التّشريعوذلك بناء على ما يقضي به واجب المحافظة على المقاصد الجوهرية التي يقوم عليها               
 . الثابتةالشّرعيةهي تعرضت للإهدار والتفويت تحت ستار إجراء الأحكام 

 ساق خليجاً من العريض؛ فـأراد أن        ة الضحاك بن خليفة؛ حيث    ومن شواهد هذا التضييق قص    
لِم تمنعني؟ وهـو لـك منفعـة؛        : فقال له الضحاك  محمد  بن مسلمة، فأبى    د  محميمر به في أرض     

؛ فـدعا    فأبى محمد؛ فكلّم فيه الضحاك عمر بن الخطّـاب        ! تشرب به أولاً وآخراً، ولا يضرك     
 واالله لَيمرن به ولـو : فقال عمر! لا وااللهِ: بن مسلمة، فأمره أن يخلّي سبيله، فقال محمد     محمد  عمر  

 .٥٨٢على بطنك؛ فأمره عمر أن يمر به؛ ففعل الضحاك

بن مسلمة قد تمسك بحق مشروع بالأصل وهو أن يكون مطلق التصرف فـي        محمد  فرغم أن   
 لاحـظ أن إطلاقيـة   أن عمر  إلاّ  حدود ملكيته الخاصة ولا يأذن لأحد أن تمتد يده إلى قربانها؛            

 فـي المجتمـع   العامة من انتظام المصالح التصرف في الحق الخاص ههنا تناقض مقصود الشارع 
                                                

السـنن  «البيهقي في   وكتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق،       ): ١٤٣١: رقم(» الموطّأ« مالك في :  أخرجه - ٥٨٢
 ).٥/١١١: ( وسنده صحيح كما في فتح الباري،)٢٢٤/ص: (»المسند«، والشافعي في )٦/١٥٧(» الكبرى



 ٢٤٣

على أحسن حال، وقد تعرض بعض أفراده لحرج قد ينسف مصلحته من أساسها، ويقضـي علـى           
بن مسلمة بإمرار غدير صغير     محمد  ملكيته بالتعطيل والكساد؛ بينما تتوقف إزالته ورفعه على إذن          

أن فرضه عليه كرها بموجب السـلطان        إلاّمحمد  على بستانه أو أرضه؛ ولم يكن منه عند امتناع          
فه ة تصـر  ي على حر  عض المتعنتين، وو  تَ الجامحين وتعنّ   لولي الأمر أن يكبح به جماح      الذي يحقّ 

 .د خاصية الإطلاق فيهه استعمال الحق وتقي توجالمطلقة في ملكه قيوداً

      ومن أمثلة التضييق أيضا تضمين أصحاب الدورد عن عمر      عما تتلفه، وذلك أنه    واب   من 
 : ذلـك فقـال    أنه حكم بالدية على من أجرى فرسه؛ فوطئ في طريقه إنسانا فقتله؛ فقد روى مالك              

  ٥٨٣»وقد قضى عمر بن الخطاب في الذي أجرى فرسه بالعقل«

جـرح  «:  هو أن ما تتلفه الدابة عند سيرها هدر؛ لقولـه  السنّةورغم أن الأصل المقرر في     
 رأى أن هذا الحكم لو بقي على حاله لاتخذه كـل مـن أراد               أن عمر   إلاّ  ؛  ٥٨٤»العجماء جبار 

بخصمٍ الإضرار   لتنفيذِ  مطيةً  من أحدٍ   أو الانتقام    ما يريد؛ ولأصبح  الضمان عما تفسده البهائم      انتفاء 
    لِبابا من أبواب الفساد يجودفعا لهذا المآل المحذور عمد عمر إلى       .  فاسد أو صاحب خصومة     كلُّ ه

د د الحكم الأصلي؛ بإبقاء عمومه على تناول الدواب التي ليس معها راكب أو سائق أو قائد، وقي                تقيي
ارتفاع المسؤولية عما تحدثه بما إذا كان جريها من تلقاء نفسها، ولم يكن عن تحريض أي راكـب                  

 .أو سائق؛ وهذا ما يقضي به العدل والإنصاف؛ خاصة عند فساد الزمان وضعف الوازع

 تماما؛ بل أبقى عمومـه علـى        السنّة أنه لم يوقف الحكم الوارد في        في فعل عمر    ويلاحظ  
الدواب التي ليس معها صاحب، ووضع الضمان على كل صاحب دابة أو بهيمة أحدثت جناية وهو                

 .معها

ولوضوح معنى العدل في تصرف عمر واجتهاده؛ فقد أخذ به جمهور الفقهاء من بعـد، ولـم                 
 .٥٨٥الظاهريةإلاّ بي هريرة السابق يتمسك بظاهر حديث أ

                                                
 .كتاب العقول، باب جامع العقل): ١٥٦٠: رقم: (الموطّأ:  - 583
): ٣٢٢٦: رقم: (كتاب الديات، باب المعدن جبار والبئر جبار، ومسلم): ٦٤٠١: رقم: (البخاريأخرجه : - 584

 .كتاب الحدود، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار
: ، والبرهاني، سد الذرائع)٤٠٤/ص: (، وبلتاجي، منهج عمر في التّشريع)٨/١٤٦: (ابن حزم، المحلى: - 585

 ).٥٣٨/ص(



 ٢٤٤

 ق ما تغياه  أما التوسيع فترجع حقيقته إلى تعديل بعض مضامين الحكم أو قيوده بما يضمن تحقّ             
تشريع         أخـرى    لنطاق الحكم كي يشمل إضافاتٍ     اً ذلك الحكم بعينه؛ وغالبا ما يكون هذا التعديل مد 

 .الوارد في ذلك الحكمص النّحد في المعنى والجوهر مع المضمون الذي قرره تتّ

 أنهم كانوا يتجهون رأسا إلى العلل التـي يقـوم           الصحابةشواهد المأثورة عن مجتهدي     وتفيد ال 
          عليها تشريع الأحكام؛ ليرتبوا على إثبات عمومها توسيع نطاقها حين دعة الحاجة   وإلى ذلك؛   العام 

 .طريق معقوله العامعن للنّص من باب الاستناد إلى توسيع الوعاء البياني 

 أن الأصل في تقدير الدية أن تكون بالإبل وأن تضرب على العاقلـة؛ فلمـا            الشّواهدومن هذه   
وجد أن بعـض النـاس لا يملكـون الإبـل ولا     : -ولي عمر وجرب إجراء هذا الحكم على أصله    

 ـ تلقلّما  إويقدرون على شرائها؛ إما لأن مكانهم من رقعة الدولة لا توجد به إبل؛                ـ ها ونُ  رِوفُّدرة التّ
 لهم في الحرج والضيق أعاد      وقعةًا كانت مطالبتهم بدفع الدية إبلاً على الأصل م         تربيتها؛ ولم  على

 وخرج بتعديل جزئي يتضمن الإبقاء على الأصل متى أمكن ذلـك؛ مـع              ؛عمر النظر في تقويمها   
وج بينهم من أنواع المال بما يرمةًالتخفيف على من لا يملكون الإبل بقبول الدية منهم مقو. 

 فجعلهـا   ؛ية على أهل القـرى    م الد اب قو أن عمر بن الخطّ   «: -رحمه االله –وفي بلاغات مالك    
هب أهـل   فأهل الذّ: قال مالك؛ درهم ألفَ اثني عشرقِرِ وعلى أهل الو،ف دينارهب ألَ على أهل الذّ  

 .٥٨٦» العراق أهلُقِرِ وأهل الو،ام وأهل مصرالشّ

 في نوعية المدفوع في الدية؛ عدل أيضا في حقيقة الـدافع؛ حـين جعـل                مر  وكما عدل ع  
بل أدخل فيه أهل الديوان ومن في حكمهـم         : -مضمون العاقلة غير قاصر على القبيلة أو العصبية       

إذا كانت النصرة بينهم قائمة؛ تأسيسا على معنى العاقلة أصالة؛ وقد كانـت قائمـة علـى أسـاس           
النسبية؛ ولما اتسعت رقعة الدولة؛ ووجدت فيها شعوب ليس لقرابة النسـب            التناصر بسبب اللحمة    

 أراد أن   عندها قيمة وشأن؛ وربما كان أحدهم يجهل بني عمه وهم عشيرته الأقربون؛ فإن عمر               
يعدي معنى التخفيف إلى نطاق أوسع؛ بجامع المعنى العام الذي توخاه الشارع عند تشريع الحكـم                

 .الأصلي

هذا التصرف من عمر كان تقديرا للأصلح للمسلمين بعد معرفة المقصد؛ دفعه إلى             ويلاحظ أن   
     البحث عن أمثل الوجوه لتحقيقه لم           ا وجد أن إجراء الأصل يوقع في الحرج؛ فحكّم الاقتضاء التبعي

 .تعليلاً بتغير الحال
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؛ بـل نجـده   على أن هذا التصرف الاجتهادي ليس فيه معنى الإلغاء أو إيقاف الحكم بأي حال            
أي المحافظة على الوارد مع إشراك أنواع أخرى تشاركه في الجـنس؛            » التنويع«قائما على معنى    

 . ولوازم دلالاتهالتّشريعتوسيعا للأفق البياني الذي تكفلت به غايات 

 :التأجيل: الثّالثالمسلك 

         الحكم فيه يطب ق كَقد لا تصدق حقيقة التغيير على هذا المسلك؛ وذلك لأندون أن يعتريـه  لاًم 
 كان هذا النقصان أو جزئيا؛ غير أن معنى التغيير قد سرى إليه من ناحيـة تـأخير   أي نقصان كلياً 

التنفيذ عن وقته؛ والتأخير لون من ألوان التغيير؛ وإن لم يخلص هذا التغيير إلـى جـوهر الحكـم            
 .ومضمونه

 لوقتـه الأصـلي     لحكم إلى وقت لاحقٍ   وعلى هذا؛ فالتأجيل هو تأخير امتثال التكليف أو تنفيذ ا         
 ولا يتخلف المقصـد     ، حتى لا تضيع مصلحة الحكم     ؛نظرا لوجود عوارض معتبرة تقتضي التأخير     

 .٥٨٧التّشريعالذي استهدفه الشارع من وضع 

 استثناء ظرفي يلجأ إليه المجتهد بحيث إذا زال الموجب للتخفيف رجع الحكـم              -:فالتأجيل إذن 
 .إلى أصله الأول

د التأجيل مشروعيته من الرخص المشروعة والتخفيفات المنصوصة؛ فإن كثيـرا منهـا           ويستم
رعت فيها وجوه القضاء والنقل تخفيفا ورفعا للضـيق؛        لوحظ فيه التيسير من جهة الوقت؛ بحيث شُ       

كما في قضاء العبادات عند تعذر أدائها في أوقاتها، وكما في صنوف الكفارات والمطالبات التـي                 
 .في معناها

 ما ورد من تظاهرهم على تأخير إقامة الحدود في          الصحابةومن شواهد التأجيل في اجتهادات      
أرض العدو؛ قياسا منهم على تأخير قطع يد السارق في السفر؛ وقد سبق ذكـر الآثـار المتعلقـة                   

 .بذلك

لا « ذلك؛ بأن    عليهما رحمة االله زيد بن ثابتٍ       –روى القاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة        
       ـةُ  ٥٨٨»تُقام الحدود في دار الحرب مخافة أن يلحق أهلها بالعدوحمي فقد علله بأن الجاني قد تلحقه ،

 .»الشّيطان وطلب السلامة فيفر إلى الكفّار

                                                
 :، يراجع»تأخير التنفيذ«وعلى هذا يرجع مفهوم التأجيل إلى : - 587

 ).٣٧/ص: (شلبي، تعليل الأحكام



 ٢٤٦

 اختلفوا في تعيين علة هذا التأجيل؛ إذ منهم من جعلها المخافة مـن              الصحابةورغم أن هؤلاء    
لكفار وهم عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت، ومنهم من جعلهـا            تأخذ المحدود العزة بالإثم فيلحق با     

الخوف من أن يعلم العدو بأنهم أذل أمير بإقامة الحد عليه فيطمع فيهم ويجرؤوا عليهم؛ وهم حذيفة                 
أن هؤلاء جميعا اتفقوا على ضرورة تأجيل الحكم؛ التفاتا إلـى معنـى             إلاّ  بن اليمان وأبو مسعود،     
 .٥٨٩مين من الضرر بإقامة الحد في أرض العدومعتبر وهو ما يلحق المسل

 : الإيقاف: الرابعالمسلك 

لا يراد بالإيقاف الـذي      ؛ فإنّه تأسيسا على ما استقر في العقيدة الإسلامية من أصول ومقررات         
 بتعطيلهـا علـى النحـو الـذي     التّشريع الافتئات على الشارع والجرأة على أحكام     الصحابةنهجه  

 الشّـريعة  على سلطان دة المعاصرة؛ لأن تصرفها قائم على فلسفة تعتبر التمر      تجرأت عليه العلماني  
والدعلى المق  وس    ؛ ومثل هذه الفلسفة لا يمكن أن ترتبط أدبياتهـا           وتحضراً ماًدسات والقيم العليا تقد

 . ولا بأي منهج من مناهج المدارس المعتبرة في تاريخ الإسلام؛ الكبارالصحابةبمناهج 

 ولا هو واسع النطاق بحيـث يطـرق   الشّريعةا فالإيقاف ليس مبدأ عاما يطال أحكام       وعلى هذ 
، وإنما هو ترك تنفيذ الحكم المنصوص إذا زال الموجب الذي مـن             التّشريعأبوابا كثيرة من أبواب     

للظن والاحتمال؛ فقـد اتفقـت     مجالاً   بما لا يدع     التّشريعأجله شرع الحكم وذلك متقرر في أصول        
 .٥٩٠»الحكم يدور مع علته وجودا وعدما«صوليين على أن كلمة الأ

وإذا طرحت هذه المسألة على بساط التأمل والبحث؛ فإن النتيجة التي يصـل إليهـا التـدقيق                 
؛ وإنما هـو مـن   التّشريعوالنظر هي أن سقوط تنفيذ الحكم ليس مساسا بمبدأ المشروعية العليا في       

اهرت كلمة أئمة الأمة ومجتهديها على أن الأحكام إنما         باب سقوط الوسيلة بسقوط المقصد؛ وقد تظ      

                                                                                                                                            
، )١٣/٤١٥(» السنن الكبـرى  «؛ والبيهقي في    )١/٨١(» الرد على سير الأوزاعي   «أبو يوسف في    :  أخرجه – ٥٨٨

، وأبو يوسـف  )١٣/٤١٥(» السنن الكبرى « من مقال؛ إلاّ أنّه يتأيد بما أخرجه البيهقي في           وسنده وإن كان لا يخلو    
، وابـن أبـي شـيبة فـي      )٢/٢٣٥(» السـنن «، وسعيد بن منصور في      )١/٨١(» الرد على سير الأوزاعي   «في  

إلاّ «:  عمالـه   وإلى  كتب إلى عمير بن سعد الأنصاري        عن حكيم بن عمير أن عمر       ) ٥/٥٤٩(» المصنّف«
: ، ولفظ ابن أبـي شـيبة      »يقيموا حداً على أحدٍ من المسلمين في أرض الحرب حتى يخرجوا إلى أرض المصالحة             

 .»حتى يطلع على الدرب لئلاّ تحمله حمية الشّيطان أن يلحق بالكفّار«
 ).٣/٣٤٣(نصب الرأية للزيلعي : وانظر إن شئت

 ).٧١-٧٠/ص: ( الإسلاميمحمد يوسف موسى، تاريخ الفقه: - 589

، وابن القيم، إعلام )٢/١٥٣: (، وابن السمعاني، القواطع)٢/١٨٢: (السرخسي، أصول السرخسي: - 590
 ).٤/80: (الموقعين
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لا  فإنّـه      هي وسائل يقصد بها الإفضاء إلى أهداف معينة؛ فإذا تقاعدت عن تحقيق تلك الأهـداف              
غ لإبقائها صوريا دون أن توصل إلى غاية معقولةمسو. 

ظاهرة لا تكـاد     ليهدي إلى استخلاص     الصحابة المأثورة عن مجتهدي     الشّواهدوإن التأمل في    
تتخلف وهي أن كل ما يرجع إلى معنى الإيقاف من اجتهاداتهم يكاد يكون تطبيقا إجرائيا لمدلولات                

نفسها دون أية حيدة مقبولة أو غير مقبولة؛ ذلك أن كل ما أقدموا عليه مـن الإيقافـات                  النّصوص  
 لتطبيقه؛ لأن تطبيقه خروج     استندوا فيها إلى ما يقضي به ارتفاع العلة أو الموجب للحكم من إيقاف            

غ للإجراء والتنفيـذ تلقائيـا       المسو  زالَ عن إرادة المشرع نفسه؛ لأنه ربط الإجراء بمعنى إذا زالَ         
 .دون تذكير مجدد من الشارع؛ خاصة وأن عصر التنزيل قد انتهى

لفـة   مسألة إيقاف سهم المؤ    الصحابة التي تقرر هذا المعنى بجلاء في اجتهادات         الشّواهدومن  
قلوبهم حين زال موجب الإعطاء؛ وهو ضعف القناعة بالإسلام في نفوس هؤلاء، وحاجة الإسـلام            

فلما تغير الحال وقويت شوكة الإسلام ومـرت علـى هـؤلاء            . إلى جلب الأنصار وتقليل الأعداء    
 إلى إيقـاف إعطـائهم لـذلك        الصحابةالمستألفين المدة الكافية ليحسن إسلامهم؛ بادر بعض كبار         

 .لمعنىا

 لما اسـتبدت  مادة أيضا إيقاف حد السرقة عام الرالصحابةومن دلائل هذا التصرف في اجتهاد  
الحاجة الشديدة بالناس، وأنهكت المجاعة المجتمع كله، وبلغت الفاقة بالناس أن دفعـتهم إلـى مـد           

 وأجـواف   الأيدي لأخذ مال الغير سعيا إلى إطفاء لهيب اللهفة وسد الخلة التي تحـرق أجـوافهم               
 .ذراريهم وأهلهم

 على  الصحابةومن المعلوم على وجه القطع لدى المؤرخين للتشريع أن ذلك لم يكن جرأة من               
الأحكام الثابتة ولا ضيقا بإقامة الحد على النحو الذي يتبجح به دعاة التغريب وأزلام الفسـاد فـي                  

 ـ النّص  علة البلاد الإسلامية اليوم؛ بل كان إيقافهم لإقامة الحد وقوفا مع        ف لا التي تقـرر أن المكلّ
إذا إلاّ  النّص  إذا سرق المال عن غير اضطرار وحاجة، وأنه لا يدخل في حكم             إلاّ  يستوجب القطع   

 .كان له ما يكفيه وعياله؛ ثم أقدم على السرقة عن اختيار وشهوة واتباع لنوازع الفساد في نفسه

  نحو ما حصل في عام المجاعة زمن عمر          أما في حالة الجوع التي تعم الناس جميعا على        
 .؛ فإن معنى السرقة لم يتحقق؛ وإذا ارتفع موجب الحكم ارتفع الحكم بداهة
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عـام المجاعـةِ؛      عن أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب منع إقامة حد القطعِ في السرقة  ورد
 .٥٩١»عام سنةلا قطع في عذق ولا في «: سمعت عمر يقول: فقد روى  حصين بن جرير قال

                                                
ابن أبي شيبة في : ؛ وقد أخرجه بنحو هذا اللفظ)١٠/٢٤٢: (»المصنّف«: أخرجه عبد الرزاق في: - ٥٩١

لابن قدامة » المغني«، والجوزجاني كما في )٤/١٥٧(» لثّقاتا«، وابن حبان في ) ٥٢١/ ٥: (»المصنف«
 ).٦/٤٣٦: (فيض القدير للمناوي: ؛ وانظر)٩/١١٨(
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 الثّالثالفصل 

  في هذا العصر والمقررات المستخلصة منهالرأي للاجتهاد بالتّشريعيةالآثار 

 :ويشتمل على مبحثين

 :أثر اجتهادات هذا العصر في مناهج الفقهاء بعده: المبحث الأول

 :المقررات المستخلصة من مناهج الرأي في هذا العصر: المبحث الثّاني
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 : أثر اجتهادات هذا العصر في مناهج الفقهاء بعده:الأولالمبحث 

 :ويشتمل على ثلاثة مطالب

 :أثرها من حيث الموضوع: المطلب الأول

 :أثرها من حيث المنهج: المطلب الثّاني

 :أثرها من حيث الامتداد الزمني: المطلب الثّالث
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انته من كونه القاعدةَ الأولى التي تأسست        مك الراشدة في عصر الخلافة     الرأييستمد الاجتهاد ب  
 فيما بعد؛ ورغم أن فقهاء العصور التي تلت ذلك العصـر لـم تكـن        الرأيعليها مناهج الاجتهاد ب   
ي الذي أدوه على الصعيد المنهجي      التّشريع بالحجم الذي يليق بالدور      الصحابةاستفادتهم من مناهج    

 والإكبار؛  ةِلَّجِ بعين التَّ  الصحابةون اجتهادات   قُمروا ي دين ظلّ أن سائر الفقهاء والمجته   إلاّ  والسياسي؛  
 .كما استفادوا من جوانب كثيرة مما خلّفوه لمن بعدهم من علم وفقه

 من حيـث  الصحابة عن عصر ولقد كان التابعون ومن بعدهم في اختلافاتهم الاجتهادية صورةً 
    د المشارب الا  التفاوت في المدارك والأفهام وتعددت جوانب الاستفادة من تـراث  جتهادية؛ لذلك تعد

 . الفقهي بحسب النزعة الفقهية التي يصدر عنها من بعدهم من أعلام المجتهدين والفقهاءالصحابة

 في مناهج الفقهاء بعدهم تتعد حيثياتها؛ فإن من الـلازم أن            الصحابةولما كانت آثار اجتهادات     
 -:تالييصنف بيان تلك الآثار على النحو ال

 .أثرها من حيث الموضوع: -١

 .أثرها من حيث المنهج: -٢

 .أثرها من حيث الامتداد الزمني: -٣

 

 : أثرها من حيث الموضوع:الأولالمطلب 

 تدوين القرآن الكريم في مصحف واحـد، ثـم           الكرام   الصحابةكان من أهم ما تم في عهد        
ت تحت راية الدولة الإسلامية؛ وكان هـذا  نسخه ونشره في الأمصار والأقطار الأخرى التي انضو  

 . بين شرائح الأمة حينذاكالعامةالإنجاز وحده كافيا في تحقيق الوحدة 

 التّمسـك كما أن حفظهم للسنن التي عليها مدار الأحكام وتظاهرهم على الالتفـاف حولهـا و              
 جاء فيه؛ رغـم أن      كان فرعا عن حفظ كتاب االله تعالى بما هي بيان له وتفصيل لما            : -بمقتضياتها

هذا الحفظ لم يتم عن طريق التدوين والكتابة، وإنما كان يتم عن طريق التناقل الشفهي الذي كانـت      
 .دواعيه كثيرةً في ذلك الوقت

 إنما أنزلت ليعمل بها ولتطبـق فـي         السنّةوبما أن هذه الثروة العظيمة من نصوص الكتاب و        
علـى واقـع الحيـاة،    النّصوص مانة بالغة لمد سلطان تلك      قد اندفعوا بأ   الصحابةواقع الحياة؛ فإن    
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على اختلاف موضوعاتها وتنـوع  النّصوص ولإسعاف الوقائع الجديدة والنوازل الحادثة بهدي تلك       
 .محاورها

 في تحريك النظر الاجتهادي؛ فـإن  ان واختلاف الأمكنة والأحوال أثرولما كان لصيرورة الزم  
ودرسوها تحت ضغط الحاجـة العمليـة، وتحـت         النّصوص   في تلك     لما بحثوا  الصحابةمجتهدي  

 لهم آراء في فهمها وما يراد منها؛ وكانوا في تكوينهم لتلك الآراء             كونتت: -يالتّطبيقإلحاح الواقع   
        والفهوم يستندون إلى ما أوتوه من ملكة لسانية وتشريعية، وما تشرالتّشـريع هم من حِكَـمِ  بته نفوس 

 .السنّةن معرفة حية بأسباب النزول وورود وروحه؛ علاوة ع

، التّشـريعية  ثروة بيانيـة وتفسـيرية للنصـوص    كونتات تالتّطبيقومن مجموع هذه الآراء و    
وبيان إجمالها ووجوه إجرائها وطرائق تطبيقها      النّصوص   مرجع لتفسير    واعتبرت تلك الثروة أوثقَ   

 .٥٩٢وتنزيلها

 في القضايا الفقهية التي وردت بشأنها نصـوص فـي           وعلى هذا أصبحت الآثار الواردة عنهم     
 بمثابة امتداد للسنة النبوية؛ ومن ههنا اهتم علماء الحديث برواية تلك الآثـار كمـا    السنّةالكتاب أو   

تروى السنن القولية والفعلية، واهتموا بدراستها رواية ودراية كما يدرس الحديث النبـوي؛ وهـذا               
 .لبالغة التي حظيت بها تلك الآثاروحده كافٍ في بيان الأهمية ا

وقد سيطرت تلك الآثار الواردة عنهم على موضوعات التصنيف لدى علماء الرواية والدرايـة       
 التبويـب    بيانا وتفسيرا للنصوص هي معيـار      الصحابةفيما بعد، وأصبحت القضايا التي تكلم فيها        

ثين والفقهاء على السواءلدى المحد. 

ت في عصرهم والحوادث التي لم يسبق لها نظير في عصر النبوة ولا             تجدأما القضايا التي اس   
 ـ  الصحابةمعين؛ فقد كانت من الكثرة بحيث جاءت فتاوى          نص   ورد بشأنها  – الرأي واجتهاداتهم ب

 . لتبين أحكامها بعد استفراغ الوسع في تفهمها والبحث فيها-فيه نص فيما لا

 -:ا موزعة على مجموعتينولقد كانت هذه الاجتهادات على كثرته

 . في مناسبات مختلفةالصحابةالفتاوى الاجتهادية التي كانت تصدر من : المجموعة الأولى

                                                
مصادره : ، وشعبان إسماعيل، التّشريع الإسلامي)٤٧/ص: (أحمد فراج حسين، تاريخ التّشريع الإسلامي: - 592

 ).٢٦٤/ص: (وأطواره
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الأقضية التي كان يتولى إصدارها الخلفاء باعتبارهم قضـاة وولاة؛ وكـذا            : ةالثّانيالمجموعة  
 .ون الذين عينهم أولئك الخلفاءالقضاة المستقلّ

 من أن ينتج عـن رأي جمـاعي فـي مجـالس             تاوى والأقضية لا يخلو   من تلك الف   وكان كلٌّ 
 التي كانت تتم في ذلك العهد، أو ينتج عـن رأي فـردي؛ كتلـك الاجتهـادات          التّشريعيةالشورى  

ة الخلافـة أو فـي غيرهـا مـن          ر في المدينة حاض   الصحابةوالأقضية التي كانت تعرض لآحاد      
 .الرأيل الأمصار؛ ولم تحوجهم إلى الاجتماع وتداو

  فقهـي  من مجموع هذه الأقضية والفتاوى الاجتهادية بنوعيها الجماعي والفردي؛ تكون تراثٌ          
، وقد سيطرت الموضوعات التي اجتهـدوا فيهـا علـى           »بفقه الأثر « الأهمية؛ سمي فيما بعد      بالغُ

ملية المأثورة  ات الع التّطبيقموضوعات التبويب الفقهي لهذا التدوين أيضا، وأصبحت تلك الأقاويل و         
إلاّ عنهم ذات وزن تشريعي كبير، وأصبح فقهاء التابعين ومن بعدهم لا يستقيم لهم الكلام في الفقه                 

 .بالاستناد إلى تلك الآثار

أنها قد أعطيت في عصر التـابعين       إلاّ  ؛  الرأيورغم أن تلك الآثار تعتبر في أكثرها اجتهادا ب        
تهـا   والنظر الاجتهادي المستقل التـي كانـت مزي        الرأيومن تلاهم صبغة أثرية، وزايلتها طبيعة       

وقد ازدادت قوة انتسابها إلى الطبيعة الأثرية بعد أن انتشر التدوين وكثر التصـنيف فـي                . الأولى
 .مجال السنن والآثار

حياتهم، وكان الباعث على ذلك احترامهم       لم يدونوا فقههم وفتاويهم في       الصحابةولا ننسى أن    
 برأيهم؛ وهو مبالغة في الاحتياط حملهم عليها الخشية من أن تشغلهم         ، وعدم إلزام أحدٍ   أيالرلحرية  

 .٥٩٣تلك الفتاوى والأقضية عن القرآن

؛ »سـنن « على أنها    الصحابةوبالجملة؛ فإن فقهاء التابعين قد أصبحوا ينظرون إلى اجتهادات          
، ولقد قال عمـر بـن       ٥٩٤»ن من بعدي  يالراشدعليكم بسنتي  وسنة الخلفاء      «: تحقيقا لقول النبي    

                                                
 ).٦٥/ص: (ميبدران أبو العينين، تاريخ الفقه الإسلا: - 593
: »الجامع«كتاب السنّة، باب في لزوم السنّة، والترمذي في ): ٣٩٩١: رقم: (»السنن«أخرجه أبو داود في : - 594
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): ٩٥: رقم: (»السنن«ة الخلفاء الراشدين المهديين، والدارمي في المقدمة، باب اتباع سن): ٤٢: رقم: (»السنن«

: ، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنّة)١٦٥٢١: رقم: (المقدمة، باب اتباع السنّة، وأحمد في المسند
بن وصححه ا) ١/٢٠٥: (»شرح السنّة«، والبغوي في )٣٠٧-١/٣٠٥: (»الإبانة الكبرى«، وابن بطة في )١/٧٥(

 ).١٠٢: رقم: (حبان في صحيحه
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 وولاة الأمر من بعده سننا؛ الأخـذ بهـا         سن رسول االله    «: عبد العزيز في شأن تلك الاجتهادات     
تصديق لكتاب االله، واستكمال لطاعة االله، وقوة على دين االله؛ من عمل بها مهتد، ومن استنصر بها                 

 مـا تـولى، وأصـلاه جهـنم وسـاءت      منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه االله  
 .٥٩٥»مصيرا

: وحين ناقش ربيعة بن عبد الرحمن سعيد بن المسيب في عقل أصابع المرأة قال لـه سـعيد                  
من اجتهاد زيد بن ثابت؛ فسماه سـعيد بـن     إلاّ  ؛ ولم يثبت في ذلك شيء       ٥٩٦ »! يا أخي  السنّةإنها  «

 !.ةالمسيب سنّ

 الكرام لم تكن أمرا مجمعا عليه بـين فقهـاء          الصحابة ورغم أن هذه القيمة الكبيرة لاجتهادات     
 . وإن لم يكن ذلك مطرداةً عام كان ظاهرةً واحتجاجاًأن الاحتفاء بها روايةًإلاّ التابعين؛ 

اجتمعت أنا والزهري ونحن نطلب  العلم؛       «: روى ابن عبد البر عن صالح بن كيسان أنه قال         
 سنة، قلتُ  فإنّه     الصحابةنكتب ما جاء عن     : ، ثم قال  النبي  نن؛ فكتبنا ما جاء عن      نكتب الس : فقلنا
 .٥٩٧» وضيعتُة ولا نكتب؛ فأنجحليس بسنّ: أنا

 فـي هـذا العصـر       الصحابةعلى أن من اللازم عند الحديث عن الأثر الموضوعي لاجتهاد           
لاجتهاد الفـردي   من معانيه، وبين ا     بين الاجتهاد الجماعي الذي كون دائرة الإجماع بمعنى        فريقَالتّ

 .التي بسطتها كتب أصول الفقه» الصحابيمذهب «أو » الصحابيقول «الذي كون فيما بعد مسألة 

أن الإجماعات  إلاّ   وإن لم يتكلل بالإجماع دائما؛       الصحابةأما الاجتهاد الجماعي الذي يؤثر عن       
  ةُى عنها الشورى    التي كانت تتفصأثر بالغ فـي تكـوين   ت ذاتَ في ذلك العصر قد أصبحالتّشريعي 
 التي انضافت إلى الأسس المرجعية لمن بعدهم؛ بينمـا          العامة والمقررات   التّشريعيةدائرة القواطع   

 هـذه   كونـت القطعية والمقاصد الجوهرية، كما     النّصوص  انحصرت تلك الأسس في عصرهم في       
لك بعد أن توارد العلماء جيلا بعد       ، وذ »المعلوم من الدين بالضرورة   « من الاجتهادات دائرة     الطّائفة

جيل على تكريسها في ميداني الفقه والعقيدة؛ حتى أصبحت مخالفة الإجماع في مسائل الفقه بمثابـة    
 ـ   لأصول العقيدة؛ ومعلوم   خرقٍ حبت إلـى   أن بعض تلك المسائل الفقهية التي أجمعوا عليها قـد س

                                                
، والفسوي )٤٨/ص: (»الشّريعة«، والآجري في )٢/١١٧٦: (»جامع بيان العلم«: أخرجه ابن عبد البر في: - 595
 ).٣/٣٨٦: (»المعرفة والتّاريخ«: في

كتاب العقول، باب ما جاء في عقل الأصابع، والطحاوي في ): ١٣٥٥: رقم: (أخرجه مالك في الموطأ: - 596
 ).١/١٥٢: (رح معاني الآثارش

 ).١/٣٣٣: (جامع بيان العلم وفضله: - 597
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وإن كانـت  –وصلة؛ ومسألة المسح على الخفين ميدان العقيدة كتوثيق لما بين الميدانين من وشيجة      
 .٥٩٨ خير مثال على ذلك-السنّةثابتة ب

على نحـو مـا     – الصحابةورغم أنه قد وقع خلاف بين الأصوليين في الاعتداد بإجماع غير            
 السنّةأنه لم يقع خلاف بين علماء أهل        إلاّ  ؛  ٥٩٩-اهري وشيعته داود الظّ أحمد في رواية و   ذهب إليه   

ية الإجماعات التي وقعت في عهدهم؛ بل اتفقت كلمـة العلمـاء المعتبـرين علـى                قاطبة في حج  
الاحتجاج بها وعدم الخروج عنها؛ حتى الإمام أحمد الذي كان يتـورع فـي تسـمية اجتهـاداتهم                

؛ بل  ٦٠٠ لمذهبه الفقهي  الثّانيأعلى من قدر تلك الاجتهادات حتى جعلها الأصل         : -الجماعية إجماعا 
 إذا ثبتت بسند صحيح على الحديث       الصحابة إبراهيم بن هانئ أنه يقدم فتاوى        حكى عنه إسحاق بن   

 مرسل برجال ثُبتٍ أحب إليـك؛       حديث رسول االله    : قلت لأبي عبد االله   «: المرسل؛ قال ابن هانئ   
 الصحابةعن  : -رحمه االله – والتابعين متصل برجال ثُبت؟ قال أبو عبد االله          الصحابةأو حديث عن    

 .٦٠١ »!ليأعجب إ

    بقول      -كما سلفت الإشارة  –ن  أما الاجتهاد الفردي؛ فقد كو ما سمي بعد حابيوقد ذهـب    الص ،
 حجة مطلقا؛ منهم مالك وأحمد في رواية هـي الراجحـة مـن       الصحابيأكثر العلماء إلى أن قول      

قـوال  وقد ذهب الشافعي إلـى الاختيـار مـن أ         . ٦٠٢مذهبه، وهو اختيار الحنفية وأكثر أهل العلم      
ة ولا   ولا سنّ  باع قول واحد إذا لم أجد كتاباً      نصير إلى اتّ  «: -رحمه االله – إذا اختلفوا؛ يقول     الصحابة
 في معناه يحكم له بحكمه، أو وجد معه قياس، وقل ما يوجد من قول الواحد منهم                  ولا شيئاً  إجماعاً

رج عن أقوالهم، وهو عين     ه لا يخ   إلى أنّ  -رحمه االله –ى كلامه   ؛ ومؤد ٦٠٣»لا يخالفه غيره من هذا    
 .٦٠٤عليه الإمام أحمد أيضا نص ما

                                                
 ).١/١٨٣: (اللالكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنّة: - 598
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: ، والآمدي، الإحكام في أصول الأحكام)١/١٨٥: (، والغزالي، المستصفى)١/٢٤: (إعلام الموقعين: - 600
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 ).٢/١٦٥: (مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن هانئ: - 601
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 ).١٣٥/ص(

 ).٥٩٨-٥٩٧/ص: (الرسالة: - 603
 ).٢/١٦٧: (، وابن هانئ، مسائل الإمام أحمد)١/٢٥: (ابن القيم، إعلام الموقعين: - 604
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وعلى رأسها مدرسـة الإمـام      – الجماعي أيضا لدى مدرسة المدنيين الفقهية        الرأيولقد كون   
 الـرأي ؛ ويقصدون بـه  »بعمل أهل المدينة« أصلا مهما في منهجها الفقهي؛ وهو ما يسمى         -مالك

 واستمر العمل به إلى العهـد الـذي أدركـه           الراشدةلخلافة  الذي اتفق عليه أهل المدينة منذ عهد ا       
 .٦٠٥الإمام مالك وأهل طبقته

ذلـك الاهتمـام    : - على الصعيد الموضـوعي    الرأي ب الصحابةومن الآثار التي تركها اجتهاد      
مجـال   الكبير الذي أولته المدرسة العراقية للفقه السياسي والمالي، والتوسع الكبيـر فـي دراسـة           

 ونظم الإدارة والحكم، وهو اهتمام لا يدانيهم فيه أي مدرسة فقهية أخـرى؛ ولعـل                امةالعالحقوق  
تولّي بعض فقهاء الحنفية القضاء للخلفاء في فترة الاستقرار السياسي النسبي قد ساعد على تعميـق   

 .اهتمامهم بهذا الجانب من الفقه

                                                
 ).٢٤٨/ص: (ليفة بابكر، الاجتهاد بالرأي في مدرسة الحجاز الفقهيةخ: - 605
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 :أثرها من حيث المنهج: الثّانيالمطلب 

 واجتهادهم غداة الخلافة في الجانب الموضـوعي فحسـب؛ بـل    الصحابةلم يقتصر تأثير فقه     
 الراشـدة ؛ ذلك أنه بانتهاء عصر الخلافة العامةتجاوز ذلك التأثير إلى الناحية المنهجية في أصولها   

 فيما بعد مدرسـتين اشـتهرتا   كونت على صعيد الاجتهاد الفقهي؛ وتّجاهاتقد بأت تتمايز بعض الا  
 .الرأي بمدرستي أهل الحديث وأهل ريعالتّشفي تاريخ 

؛ مـن   ٦٠٦الصـحابة ويرجع أكثر الباحثين في تاريخ الفقه أصولَ هاتين المدرستين إلى عصر            
 والخوض في شعبه وأنواعه،     الرأيإلى مكثرين من ارتياد     الأول  حيث تنوع مشارب فقهاء الصدر      

 .بمقدار الحاجة الماسةإلاّ وى وإلى مقلّين منه؛ تغلب عليهم نزعة الحرج والتوقّي من الفت

 المكثرين من الفتيا؛ كعمر بن الخطاب وعبـد االله        الصحابةوقد اعتبر كثير من هؤلاء الباحثين       
بن مسعود، وعلي بن أبي طالب، وعبد االله بن عباس، وزيد بن ثابت، وعائشة أم المؤمنين أصـلاً                 

نس بن مالك وأبـي هريـرة وابـن عمـر            المقلين من الفتيا كأ    الصحابة، واعتبروا   الرأيلمدرسة  
 .٦٠٧وغيرهم أصلا لمدرسة الحديث

    خوا للمدارس الفقهية الإسلامية يربطون ظهور هاتين المدرستين بالبيئة؛         على أن بعض من أر
فيجعلون مدرسة الحديث ناشئة عن خصائص الفقه في الحجاز عموما وفـي المدينـة خصوصـا،      

 .٦٠٨ البيئة العراقية عموما والكوفة على وجه الخصوص منبثقة عن تأثيرالرأيويجعلون مدرسة 

أن ظهـور   إلاّ   الفقهيـة عمومـا؛      تّجاهاتوالحقيقة أن البيئة وإن كان لها تأثير لا ينكر في الا          
هاتين المدرستين ليس قاصرا في ظهوره على تأثيرها وحدها، ولا على خصائص الفقه فـي هـذا            

 كثيرة؛ ذلك أن الفقه الحجازي رغم أنه يصنف فـي           البلد أو ذاك؛ بل اشتركت في إيجادها عوامل       
أن استقراء المسيرة التاريخية لتدرج الفقه فيه لا يساعد         إلاّ  ؛  »مدرسة الحديث «أو  » مدرسة الأثر «

 مقيما في المدينة، وجرت بهـا أغلـب اجتهاداتـه           على استخلاص هذه النتيجة؛ فقد كان عمر        
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 ).٢٤٩/ص(
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 وغيرهم من الفقهاء المكثرين من       عباس وزيد بن ثابت      وفتاويه؛ كما أن علياً وابن مسعود وابن      
فـي أواخـر عهـد      إلاّ  قد كانت أكثر إقامتهم في الحجاز، ولم تبدأ هجرة من هاجر منهم             : -الفتيا

؛ والمدة الزمنية التي قضاها هؤلاء في الحجاز أكثر من تلك التـي       ، ثم في عهد علي      عثمان  
 .اقضوها في الأمصار التي انتقلوا إليه

لـيس  » مدرسة الحجـاز   «عن» الرأي«وثمة أمر آخر من الأهمية بمكان؛ وهو أن نفي صفة           
 كان في الحجاز كما     الرأياستنتاجا دقيقا؛ بل هو مخالف للصواب ومجانب للحقيقة التاريخية؛ فإن           

؛ ٦٠٩»قياسـيا  «الثّـاني ؛ بينما كان فـي      »مصلحيا«كان  الأول   في   الرأيكان في العراق؛ غير أن      
ويكفي في الاستدلال على هذه الحقيقة أن اجتهاد أئمة المدينة السبعة الذي خلص إلى الإمام مالـك                 

 ومن هم في طبقته؛ حتى أصبح من أصول         الرأي كان قد انتقل إليه عن طريق ربيعة         -رحمه االله –
 .٦١٠»المصلحة«مذهبه الفقهي 

 في المدرسة الحجازية مـثلا؛  حابةالص لدى فقهاء الرأي اتّجاهاتولئن لزم التعريج على تأثير      
فإن من أول ما يستلفت نظر الباحث أن أصحاب التأثير الأكبر في هذه المدرسة كانوا علـى قـدر             

؛ ولقد حكى ابـن  العامة والاجتهاد القائم على ملاحظة المعاني والمناسبات        الرأيكبير من استعمال    
 كانوا يفتون بذاهب زيـد  الصحابةمدينة من  جرير أن عبد االله بن عمر وجماعة ممن عاش بعده بال          

 .٦١١ فيه قولاًبن ثابت، وما كانوا أخذوا عنه مما لم يكونوا حفظوا من رسول االله 

 ـ  وإن ع  والمقصود من سياق هذه الحكاية أن ابن عمر           الرأيرف عنه التجافي عن الإفتاء ب
 ـ     لأسباب تتعلق به؛ فقد كانت فتاويه التي نقلت عنه تعود في كثي            ، الرأير منها إلى اجتهادات زيد ب

 والنزوع إلى تتبع المعاني؛ فلقد روى ابن سعد عن سعيد بـن             الرأيوزيد هو من هو في استخدام       
أن جل ما أخذ به من القضاء وما كان يفتي به عن زيد بن ثابت، وكان كـل قضـاء أو                     «المسيب  

فأين زيـد بـن     :  يسألهم فيها   وغيرهم فتوى تحكى له عن غائب عن المدينة من أصحاب النبي           
ثابت من هذا؟ إن زيد بن ثابت أعلم الناس بما تقدمه من قضاء، وأبصرهم بما يرد مما لم يسـمع                    

 .٦١٢»فيه بشيء
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زيد بن ثابت أتاه ناس يسألونه؛ وجعلـوا يكتبـون كـل    « وقد روى ابن عساكر في تاريخه أن 
ه على هذا الذي فعلنا؛ فأتوه فـأخبروه؛ فقـال         واالله لو أطلعنا  : شيء قاله لهم؛ فلما كتبوا كتبهم قالوا      

 إلـى مـا كتبـوه    افلعل كل الذي قلت لكم خطأ، وإنما قلت لكم بجهد رأيي؛ فعمدو          ! اعذروني: لهم
 .٦١٣»فمحوه

غير أن من المسلّم به ومما لا يمكن دفعه أن مدرسة الحجاز كانت مدرسة أثرية في الغالـب                  
أنها قد اتخذت من كـل مـا   » بالأثر«ن؛ وسبب اتصافها  إلى حد معي   الرأيوإن شاع فيها استعمال     

 التي كان أغلبها في الحجاز أصلا مقدما؛ وكانت هذه السـنن   الصحابةورد من السنن النبوية وآثار      
والآثار متوافرة في بيئة الحجاز بخلاف العراق؛ خاصة وأن العراق قد شاع فيه الوضع والكـذب                

 قـد  الراشـدة  غداة الخلافـة  الرأي ب الصحابةفإن اجتهادات   في الحديث لأسباب كثيرة؛ وعلى هذا       
خاصـة آراء   –لدى فقهاء الحجاز؛ وبما أنها كانت غالبا آراء مصلحية          » آثاراً«و» سنَناً«أصبحت  

 فقد خلّفت النُّزوع إلى المعاني المصلحية في الفقه الحجازي؛ بينما سـلك أهـل العـراق              -عمر
؛ وكان لهذا الميل بواعثه وأسـبابه أيضـا؛ ذلـك أن            »القياس« وهو   يالرأا آخر في ارتياد     اتّجاه

القياس أجرى على الانضباط من المصلحة؛ وقد كان فتح باب الاستصلاح على مصـراعيه فـي                
؛ وهو أمر مخوفٌ جدا في تلك البيئة التي كثرت          الشّريعةبعداً عن فقه    إلاّ  العراق لا يزيد الفقه فيه      
 .يها الأهواء والفتنفيها الفرق واستشرت ف

 ؛ الـذين كـانوا بهـا   الصـحابة  في العراق؛ ترجع نشأتها إلى القياسي الرأيهذا؛ وإن أصول    
 الذي عرف بميلـه  وتخرج عليهم فيها طائفة من فقهاء التابعين؛ فقد كان بها علي بن أبي طالب   

ضا بنزعته إلى القيـاس     ؛ وقد عرف أي   إلى القياس أكثر من المصلحة، كما كان بها ابن مسعود           
 فـي العـراق     الرأي، وتلاميذ ابن مسعود هم الذين كونوا فيما بعد مدرسة           ٦١٤رغم تأثره بعمر    

 .التي خلصت إلى إبراهيم النخعي، ثم وصلت في صورتها المكتملة إلى ظهور المذهب الحنفي

 ـ              الـرأي اد  ومن الأسباب التي أنشأت نزعة القياس في العراق حتى أصبحت غالبة على اجته
 مسلك القياس؛ وكـان  لدى علمائه؛ أن عمر بن الخطاب كان يحرص على أن يسلك ولاته وقضاته            

 الذي أرسل إليـه      أبو موسى الأشعري     ؛ منهم العراقب غالب من أرسل إليهم في ذلك موجودين      
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، ومنهم أيضا شريح الكندي الذي كتـب إليـه         ٦١٥ »!اعرف الأشباه والأمثال، وقس الأمور    «: يقول
 .٦١٦نحوا من كتاب أبي موسى

وأغلب من كتب لهـم بـذلك    – على سلوك هذا المنهج الذي خطه لولاته         وإن الباعث لعمر    
 ومشـاورة  الـرأي أن المصلحة تحتاج إلى نظر فسيح ومراوحة واسعة لوجوه      : -كانوا في العراق  

صحاب رسـول االله  العقلاء؛ وهو أمر كان في وسع عمر أن يفعله وقد اجتمع له في المدينة أكابر أ           
 ، احابة ةِلَّولاته على الأمصار فلم يكن لديهم ما كان لديه من جِوأموفقهائهمالص . 

 تعليل آخر للباعث الذي كان وراء ما رسمه عمـر لقضـاته             -رحمه االله –وللشيخ أبي زهرة    
لـك  والجواب عن ذ«: ؛ وفيه يقول-وأبو موسى كان واليا أيضا ولم يكن قاضيا فحسب      –بالأمصار  

، وفرق ما بين الوالي    الشّرعأن إدارة شؤون الدولة تقوم على المصلحة ودفع الفساد وإطاعة أوامر            
وأمـا  ، ...الثّانيالصالح وغير الصالح هو دفع الفساد وإقامة المصلحة في الأول، ومخالفة ذلك في       

 الحقـوق مـن     تحقيق للعدالة بين الخصوم، والانتصاف من الظـالم للمظلـوم، ورد           فإنّه     القضاء
الغاصب للمغصوب منه؛ فلا بد أن يتقيد بنظام ثابت، والقضاء في كل الدنيا تسـن لـه القـوانين                   

 غير منطلق عنهما قـط؛     السنّةوترسم الحدود؛ فكان لا بد في الإسلام من أن يكون مقيدا بالكتاب و            
 عليه في بعض    تعرف من الأشباه ما يشارك المنصوص     –فإن لم يجد الحكم صريحا فيهما ويسعفه        

قائم؛ كمـا يسـير      نص   مثله، ويكون قضاؤه بنص قائم، أو بالحمل على        بأنّه   الأوصاف حتى يحكم  
 .٦١٧»القضاة في كل زمن؛ حتى لا يكون أمر القضاء فرطا لا ضابط له

 منهمـا أصـبحوا   هذا؛ ومما يلتحق بالآثار المنهجية في كلتا المدرسـتين؛ أن أصـحاب كـلٍّ    
 الذين كانوا الأصل الذي نشأت عنـه كـل          الصحابةتحدثة على أقوال فقهاء     يخرجون الفتاوى المس  

 فـي العـراق،   الـرأي  قد غلبت على مدرسة أهـل   -نزعة التخريج –منهما؛ غير أن هذه النزعة      
 .٦١٨وظهرت فيهم بشكل أوضح مما كانت عليه لدى أهل الحجاز

ستين، وتوريث منـاهجهم     لم يقتصر على ظهور هاتين المدر      الصحابةعلى أن تأثير مجتهدي     
 المصلحي القائم علـى أصـول سياسـة       التّشريعإياها؛ بل تعدى هذا النطاق إلى أن وصلت نزعة          

 إلى بعض من تولوا إدارة شؤون المسلمين وأحسوا بما أحس به عمر وعثمان وغيرهمـا                التّشريع
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فـه الخلفـاء    من قبل، ووضعوا أيديهم على مكامن الصلاح والفساد في أمور الأمة ممـا قـد عر               
؛ يسلك النهج الذي سلكه جده      -رحمه االله –ون وأعوانهم قبل ذلك؛ وهذا عمر بن عبد العزيز          الراشد
               في الأخذ بحسم الذرائع واعتبار المآلات، وينهج في إصلاح شؤون الرعية الإيالات السياسـية 

 .حابةالصالحكيمة نفسها التي أخذ بها عمر بن الخطاب وغيره من الخلفاء ومجتهدي 

انظروا من في السجون ممـن      «: روى عنه ابن سعد أنه كتب كتابا إلى أمراء الأجناد قال فيه           
قام عليه الحق فلا تحبسه حتى تقيمه عليه، ومن أشكل أمره فاكتب إلي فيه، واستوثق مـن أهـل                    

ل؛ الدعارات فإن الحبس لهم نكال ولا تعدى في العقوبة؛ ويعاهد مريضهم ممن لا أحد له ولا مـا                 
. وإذا حبست قوما في دين فلا تجمع بينهم وبين أهل الدعارات في بيت واحـد ولا حـبس واحـد                   

واجعل للنساء حبسا على حدة؛ وانظر من تجعل على حبسك ممن تثق به ومن لا يرتشي؛ فإن من                  
 .٦١٩»ارتشى صنع ما أمر به

 .آلات وقواعد المالتّشريعواضح على نزعته إلى التعليل بقواعد سياسة  نص وهو

 منصـبا   الصـحابة ولقد كان تأثر عمر بن عبد العزيز بعمر بن الخطاب وغيره من مجتهدي              
التي ارتأوها فـي عهـدهم      » صور الفتاوى «و» أشكال الأحكام «على المنهج نفسه وإن خالفهم في       

يف؛ ووجدوها أنسب لزمانهم؛ فهاهو يعود إلى إخراج سهم المؤلفة قلوبهم لما جدت الحاجة إلى التأل              
دورانا مع العلة التي يدور معها الحكم ويتغير بتغيرها؛ فقد روى ابن سعد أيضا عن عمر بن عبـد   

 .٦٢٠العزيز أنه أعطى بطريقا ألف دينار استألفه على الإسلام

 وتأثيرها على الفقهاء بعدهم أن كثيرا من أئمـة الفقـه            الصحابةولقد بلغ من مكانة اجتهادات      
 أو قوله المخالف للعموم؛ وهو مـا اختـاره الحنفيـة            الصحابيذهب   بم الأدلّةخصصوا عمومات   

 .٦٢١والحنابلة وجماعة من الفقهاء

 في فقه التابعين؛ بروز ظاهر التخصيصات       الصحابةومما يتصل بالتأثير المنهجي الذي أحدثه       
 بعلم الفرائض مشـجعا علـى ظهـور هـذا           الفقهية الدقيقة؛ فلقد كان اختصاص زيد بن ثابت         

ختصاص في طبقة التابعين؛ حتى اتجه بعض فقهائها إلى إتقانه والتصدر للفتيا فيه؛ وفـي هـذا                الا
كان خارجة وطلحة بن عبد الرحمن بـن عـوف فـي زمنهمـا              «: المعنى يقول مصعب الزبيري   
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يستفتيان وينتهي الناس إلى قولهما، ويقسمان المواريث بين أهلها من الـدور والنخـل والأمـوال،             
 .٦٢٢»ثائق للناسويكتبان الو

: كما كان سليمان بن يسار معروفا لدى فقهاء المدينة بإتقانه فقه الطلاق؛ حتى قال قتادة يومـا                
 .٦٢٣»سليمان بن يسار: من أعلم أهلها بالطلاق؟ قالوا: قدمت المدينة فسألت«

كما عرف اختصاص بعض التابعين بالإفتاء في مسائل الحج؛ حتى كان ينادى في المواسم أن               
سمعت صائحا يصيح بمكـة     «: فلان؛ ولقد روى الذهبي عن بعض المتقدمين أنه قال        إلاّ  تفتى  لا يس 

، وهو امتداد أيضا لما كان في عهـد         ٦٢٤»يحيى بن سعيد  إلاّ  لا يفتي   إلاّ  : في أيام مروان بن الحكم    
 .٦٢٥؛ فقد كانوا يرون أن أعلمهم بالمناسك عثمان بن عفانالصحابةكبار فقهاء 

 على مدرسة الحجاز والعـراق أن       الصحابةن يلاحظ على ألوان التأثير لدى       هذا؛ ومما يمكن أ   
 رغـم تـأثيره    كان لهم تأثير مشترك على كلتا المدرستين؛ فعمر بن الخطـاب       الصحابةبعض  

أنه قد ترك تأثيرا أيضا على مدرسة العراق عن طريق عبـد            إلاّ  بشكل كبير على مدرسة المدينة؛      
 .٦٢٦ متأثرا جدا بمنهجه ومذهبهاالله بن مسعود الذي كان

وثمة لون آخر من ألوان هذا التأثير له دوره أيضا في اختلاف الخصائص؛ وهـو أن فقهـاء                  
 عدم الخوض في قضايا الاعتقـاد       الصحابةالحديث، أو أعلام مدرسة الحجاز قد ورثوا عن فقهاء          

 فـي مسـائل   -تدريجيا– خاضوا ؛ بينما لا نجد هذا التأثير كبيرا في مدرسة العراقيين الذين       الرأيب
العقيدة؛ حتى أصبح العراق موطنا للفرق الكلامية والمذاهب الاعتقادية في الوقت الذي بقـي أهـل    

 . الكرامالصحابةالحجاز على المنهج نفسه الذي كان عليه 
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 الكرام نجد أن تأثيرها قد انقطع بعدهم؛ ولعل من        الصحابةغير أن ثمة جوانب مهمة من منهج        
رها أنهم لم يكونوا يتعصبون لآرائهم، ولا يلزمون غيرهم بالتزامها والأخذ بها على نحو مـا                 أظه

 .٦٢٧شاع بين كثير من الفقهاء فيما بعد
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 :أثرها من حيث الامتداد الزمني: الثّالثالمطلب 

 الكرام؛ قد أصبح موسوما     الصحابةالذي تركه   » الرأيالاجتهاد ب «سبقت الإشارة إلى أن تراث      
هم يصنفونه في دائرة السنن والمرويات الحديثية؛ وهو أمر         دسم أثري جعل من التابعين ومن بع      بمي

له دلالات كثيرة في ميزان التحليل والمقارنة؛ ولعل من أظهر ما يستخلص من تلك العنايـة التـي         
كـون لـه    أن الفقه الذي تضمنته تلك الآثار لا بد أن ت         : -أولاها التابعون وتابعوهم لتلك المأثورات    

 على الأقـل؛ ذلـك أن       الثّالث و الثّانيبصماته الواضحة على مناهج الفقه والتلقي لدى فقهاء القرن          
التعامل مع تلك الآثار من جهة الفقه والدراية يستلزم أن يؤدي في ضوء الدراسة المقارنـة التـي                  

 صـوص التّشـريعية   النّ في بيان    الصحابة حينئذ إلى اكتشاف المنهج الذي سلكه        كانت هي السائدةَ  
  صِنْوتطبيقها؛ مما يب  ى بها من بعدهم مـن   من أصول ذلك المنهج ومقرتوضيحيةً يتهد وىراته ص

 .المجتهدين والفقهاء

 تأثير بالغ على التابعين وأئمة الفقه الذين خلفـوهم؛ وكـان هـذا              الصحابةلقد كان لاجتهادات    
 التي عليها مدار الأحكام     النّصوص التّشريعية ؛ لأن بيان    أمرا لازماً وطبيعياً في الوقت نفسه      التأثير

الفقهية يتوقف على جمع الشهادات الحية والنقل عمن عاصروا التنزيل وفهموه وأحاطوا بأسـباب              
 .المعبر الضروري الوحيد إلى معرفة ذلك البيان»  وفقههمالصحابةعلم «وروده؛ لذا كان 

هم كان أغلبه متعلقـا  د بأن جوانب التأثير الذي ظهر فيمن بعغير أن من الضروري جدا القول    
نوا مناهجهم في الاسـتنباط والاجتهـاد؛        الكرام لم يبي   الصحابةبالاجتهاد الفروعي، وسبب ذلك أن      

ما عنّت الحاجة واقتضت الحال تلبيةً لحاجات الدولة الجديـدة فـي سـائر              وإنما كانوا يجتهدون كلّ   
حاجات تارة في مجال الحكم والسياسة؛ وهي كلها حاجات جزئية سـواء            ، وكانت هذه ال   ٦٢٨مرافقها

 .كانت شأنا عاماً أو خاصاً

بعـد أن تبسـط المسـائل    إلاّ ومن المعلوم أن الاجتهاد التأصيلي في أي علم لا يظهر عـادة             
مين تلـك   الفرعية والجزئيات المتكاثرة والقضايا المستحدثة لِتَعقُبها جهود النظر والاستقراء لمضـا          

 والمعـالم   الكُلّيـة  والأصـول    العامة في النهاية إلى استخلاص الأنساق       صالفروع كلها؛ حتى تخلُ   
المنهجية التي تحكم تلك التفريعات والاجتهادات الجزئية؛ ثم إن العناية بهذا اللون مـن الاجتهـاد                

حركة التـدوين والتـأليف؛   من يرغب في خدمة الكتابة والبحث العلمي وإغناء      إلاّ  عادةً لا يتولاها    
 الكرام في ذلك العهد المبارك؛ ذلك أنهم كانوا يجتهدون لعلاج           الصحابةوهو ما لم يكن محلَّ عناية       

مشكلات حقيقية واقعة لا مفترضة؛ وكان حديثهم فيها بقدر ما يغطي تلك الحاجة ويخدم الظـرف                
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ق السبيل على منطـق العنايـة بـالقيود       م إلى الجوانب العملية قد أغل     هاتّجاهالذي أوجبها؛ لذا كان     
 .والحدود والمواضعات

    حابةع من تراث هؤلاء   وإن الاجتهاد الفروعي الذي تجمالكرام قد سـاعد علـى تكـوين    الص 
 مصر مـن   ؛ ذلك أن كلَّ   الثّالث و الثّانيالمنازع الاجتهادية التي طبعت المدارس الفقهية في القرنين         

وا عنهم على نحو ما      الذين عايشوهم وتلقّ   الصحابةد تأثر أهله بفقه      ق الصحابةالأمصار التي سكنها    
 نـاً  مبي -رحمه االله –سبقت الإشارة إليه عند ذكر تأثيرهم المنهجي؛ وفي هذا المعنى يقول الدهلوي             

وكان سعيد وأصـحابه يـذهبون إلـى أن أهـل     «: أصل كلٍّ من مذهب أهل الحجاز وأهل العراق     
لفقه، وأصل مذهبهم فتاوى عبد االله بن عمر وعائشة وابن عباس وقضايا            الحرمين أثبت الناس في ا    

قضاة المدينة؛ فجمعوا من ذلك ما يسره االله لهم، ثم نظروا فيها نظر اعتبار وتفتيش؛ فما كان منها                  
مجمعا عليه بين علماء المدينة فإنهم يأخذون عليه بنواجذهم، وما كان فيه اختلاف عنـدهم فـإنهم                 

اها وأرجحها؛ إما لكثرة من ذهب إليه منهم أو لموافقته لقياس قوي، أو تخريج صريح               يأخذون بأقو 
 أو نحو ذلك، وإذا لم يجدوا فيما حفظوا منهم جواب المسألة خرجوا من كلامهم               السنّةمن الكتاب و  

، ثم يقول عـن مدرسـة   ٦٢٩»وتتبعوا الإيماء والاقتضاء؛ فحصل لهم مسائل كثيرة في كل باب باب  
... وكان إبراهيم وأصحابه يرون أن عبد االله بن مسعود وأصحابه أثبت الناس في الفقـه،    «: قالعرا

 وفتاواه، وقضايا شـريح  -رضي االله عنهما –وأصل مذهبه فتاوى عبد االله بن مسعود وقضايا علي          
وغيره من قضاة الكوفة؛ فجمع من ذلك ما يسره االله، ثم صنع في آثارهم كما صنع أهل المدينـة،                   

جوا؛ فتلخّص له مسائل في كل باب بابوخر٦٣٠»ج كما خر. 

والدين والفقه والعلم انتشـر فـي الأمـة عـن           «: -رحمه االله – بن القيم وقبل الدهلوي يقول ا   
وأصحاب عبد االله بـن     ، وأصحاب عبد االله بن عمر    ، وأصحاب زيد بن ثابت   ، أصحاب ابن مسعود  

 فأما أهل المدينة فعلمهم عن أصحاب زيـد         ؛فعلم الناس عامته عن أصحاب هؤلاء الأربعة      ؛ عباس
أهـل  وأمـا   ، أهل مكة فعلمهم عن أصحاب عبد االله بن عبـاس         وأما  ، بن ثابت وعبد االله بن عمر     

 .٦٣١»العراق فعلمهم عن أصحاب عبد االله بن مسعود

؛ لم ينته تأثيرها عند حد العصر الذي عاشـوا   الرأي الكرام ب  الصحابةوعلى هذا فإن اجتهادات     
ه؛ ولم تؤثّر آراؤهم الفقهية في الأحداث التي ارتبطت بهم فحسب؛ بل تجاوز تأثيرها من حيـث                 في

 .امتداده الزمني إلى نشوء طبقة جديدة تسمى طبقة التابعين
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 -:وكان الغالب على هؤلاء التابعين العناية بجانبين اثنين

 . عن النبي الصحابة حفظ الروايات التي ينقلها -)الأول(

 .»اجتهاد فروعي« التي كانت على شكل الصحابة تلقي فتاوى -)نيالثّا(

؛ وهم سعيد بن المسيب، والقاسم بن       »فقهاء المدينة السبعة  «ولقد كان على رأس فقهاء التابعين       
بن أبي بكر الصديق، وسليمان بن يسار، وعروة بن الزبير بن العوام، وأبو بكر بن الحارث                محمد  

 .٦٣٢ عبد االله بن عتبة بن مسعود، وخارجة بن زيد بن ثابتبن هشام، وعبيد االله بن

 الصـحابة وكان لهؤلاء الفقهاء السبعة دور كبير في إنعاش حركة الفقه بالمدينة، وحمل فقـه               
 وكذا فتاويهم وأقضيتهم وإبلاغها لمن بعدهم؛ علاوة عـن          ؛الذين كانوا بها ومروياتهم من الحديث     
الـذي انتهـى فـي      » الفقه المدني «لاجتهادات، ثم تكون منها     تخريجاتهم التي أضافوها على تلك ا     

 .»المذهب المالكي«صورته النهائية إلى 

علقمة بن قيس النخعي، والأسود بـن يزيـد         : -كما كان على رأس فقهاء التابعين في العراق       
النخعي، وعبيدة بن عمرو السلماني، ومسروق بن الأجدع الهمداني، وشريح بن الحارث الكنـدي،              

 .٦٣٣عمرو بن شرحبيل الهمدانيو

؛ وقـد رووا   علي بن أبي طالب  ابن مسعود وأقضيةِ نقلةَ فقهِ-وغيرهم كثير-وكان هؤلاء   
 الذين نزلوا العراق كأبي موسى الأشعري وسعد بن أبـي وقـاص             الصحابةأيضا عن غيرهم من     

 .٦٣٤ وغيرهموأنس بن مالك والمغيرة بن شعبة 

 وتابعيهم بلونيه الحجازي والعراقي بدءاً مـن نهايـات          لصحابةاعلى أن مما يحمد لورثة فقه       
؛ أنهم لم يقفوا عند حـد الاسـتفادة مـن الجانـب             الرابع وبدايات   الثّالث الهجري، ثم    الثّانيالقرن  

؛ بـل اتجهـوا     الثّانيوبدايات  الأول   في أواخر القرن     الصحابةالفروعي الذي غلب على حملة فقه       
 والضوابط المنهجية ممـا يمكـن تسـميته    الكُلّية والأصول العامةالقواعد إلى استخلاص كثير من  
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س علم أصول الفقه؛ ثم ظهور رسالة الإمـام          بتأس تّجاه هذا الا  جو، وقد تُ  ٦٣٥»بالاجتهاد التأصيلي «
 .-رحمه االله–الشافعي 

لقـرون  لكن من الإنصاف أن يقال بأن هذا الاجتهاد التأصيلي الذي سلكه الفقهاء فـي تلـك ا                
 الكرام؛ ولعل   الصحابةالثلاثة لم يكن بحجم العمق المنهجي ورحابة النظر التسخيري لدى مجتهدي            

 أن مجتهدي التابعين وفقهاء القرون التي تلتهم لم تكـن            إلى هذا يعود في كثير من صوره وأحواله      
ا والقضاء بطريقـة  مقاليد الحكم وشؤون السياسة بأيديهم؛ وإنما انحصرت أكثر مسؤولياتهم في الفتي     

 الصـحابة  مجتهدي   كانت تملأ نفوس  »  فقهيةً شجاعةً« كما أن    تغلب عليها صنعة الاجتهاد الفردي؛    
 .ا سناها في نفوس من بعدهمبقد خَ

 إن الاجتهـادات  -بكل صـراحة –وأقول «: فاروق النبهان حين قالمحمد ولقد صدق الدكتور  
ممكن أن تصدر من غيره، ولولا أنهـا صـدرت       التي صدرت عن عمر بن الخطاب ما كان من ال         

 .٦٣٦»عن عمر بن الخطاب لما تجرأ أحد من المجتهدين أن يقول بها أو يصرح بمضمونها

 الصـحابة  كانوا أقل علما وعمقا مـن فقهـاء          -على غزير علمهم  –ورغم أن هؤلاء التابعين     
 الكـرام؛   الصـحابة وصولاً بفقه    على بقاء فقههم م    أن من الإنصاف تقرير حقيقة تشهد     إلاّ  الكرام؛  

   وعلى أن الامتداد الزمني  لم يسلب  أي « خصائصحابة في عهد    الرمن فقهاء هذه الطبقة وما     » الص
وهو أن القضاة في عهد بني أمية عموما كانوا مجتهدين كما كانت عليه الحال في زمـن                 : -تلاها

ت بعـد أن اسـتقر    إلاّ   غير المجتهـدين     ، ولم يصل إلى منصب القضاء الفقهاء      ٦٣٧الراشدةالخلافة  
 أن يوجد بين رجالات الفقه مجتهد        أئمتها في الفقهاء حتى قلّ      تقليد المذاهب الفقهية المعروفة، وفشَا   

 .مستقل

 فيمن بعدهم من حيث     الصحابةغير أن من الأمور المؤسفة التي تلاحظ عند محاولة رصد أثر            
قد انحسرت جدا بعـد     » الاجتهاد الجماعي «أو  » تّشريعيةالالشورى  «أن ظاهرة   : -الامتداد الزمني 

ين الراشـد ، ولم يعد لمبدأ الشورى من المنزلة ما كان في عهد الخلفاء    الراشدةنهاية عصر الخلافة    
، وهكذا توسعت دائرة الخلاف، وأصبح تحصيل الإجمـاع فـي   -خاصة في عهد أبي بكر وعمر     –
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ما كان عن طريـق الصـدفة أو الرجـوع إلـى إجمـاع                إلاّيرا؛   أمرا عس  التّشريعقضايا الفقه و  
 .٦٣٨السلف

خصوصا؛ إلى نزعـة    » الشورى الفقهية «عموما وفي   » الشورى«ولقد أدى هذا الانحسار في      
كراهة الدخول على السلاطين لدى فقهاء التابعين؛ وهو أمر على خلاف ما كـان عليـه علمـاء                  

 حاول كثير من أئمة التابعين سحب البساط مـن           وفقهاؤهم الأجلاء؛ كما أدى ذلك إلى أن       الصحابة
أولي « على نفوسهم؛ وذلك بتفسير بعضهم       التّشريعتحت الأمراء والولاة الذين خف سلطان الدين و       

ن يا أَيها الَّذِين آمنُواْ أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرسولَ وأُولِي الأَمرِ مِنكُم فَإِ           {: في قوله تعالى  » الأمر
                نسأَحو رخَي مِ الآخِرِ ذَلِكوالْيبِاللّهِ و تُؤْمِنُون ولِ إِن كُنتُمسالرإِلَى اللّهِ و وهدءٍ فَرفِي شَي تُمعتَنَاز

 لا أهل السلطة والحكم؛ فقد روى الطبري عن مجاهد بـن جبـر              الشّريعة بأنها علماء    ٦٣٩}تَأْوِيلاً
أن أولي الأمر الذين تجب طاعتهم ليس الأمراء؛ بـل          : -عنى الآية المكي وعطاء بن السائب في م     

عن الولاة تصريحا؛ أنه    » ولاية الأمر «؛ وواضح من حرصه على نفي صفة        ٦٤٠ !أهل الفقه والدين  
يقصد استبعادهم عن التدخل في شؤون الأحكام التي يجب طاعة أهلها العالمين بها، بسـبب قلـة                 

 .العامةي العلماء في القضايا فقههم وتركهم الشورى، وإهمال رأ

ومن التأثير الذي خف مع مرور الزمن في مناهج الفقهاء في القرون الثلاثـة التـي أعقبـت                  
 عنـد   الصـحابة ذلك الاحترام المتبادل بين فقهاء      : - وما بعدها إلى يوم الناس هذا      الصحابةعصر  

 .لك من واقع اجتهاداتهم؛ وقد سبق ذكر بعض المواقف التي تدل على ذالرأيالاختلاف في 

؛ ٦٤١أما في العصور التي أعقبتهم؛ فقد ظهرت نزعة التشاحن والملاحاة بين فقهاء المدرسـتين             
      وتراشق بعض رجالاتها أنواع الاتهام مما يحسن    صـفحته؛ وإن كـان       الإضراب عن ذكره وطي 

  ـ           يلزم أن ي  ل البـدع وأربـاب     عتذر لهؤلاء بأن كثيرا من تلك الاتهامات كان موجها إلى بعض أه
           حب تـأثيره  المقالات الكلامية ممن كانوا ينتمون فقهيا إلى مذهب فقهي من المذاهب المعتبرة، ثم س

وبعضها للنظر المنصف فيه مواقفإلى ساحة الفقه والاجتهاد لأسباب بعضها وجيه .! 
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 ٢٧٠

 ـ            فـي عصـر الخلافـة    الرأيبعد هذه الجولة التي تم فيها استعراض أهم متعلقات الاجتهاد ب
ية التي يستند إليها، والمجالات التي ظهـر فيهـا عمـق فقـه              ، وبعد بيان الأسس المرجع    الراشدة
 الوقوف على أظهر المقررات التي تستخلص من        يتعين كلها،   للشّريعةودقة فهمهم    الكرام   الصحابة

ي؛ وستكون هـذه المقـررات      التّطبيق في هذا العصر؛ في المجالين البياني و       الرأيمناهج الاجتهاد ب  
 -: في هذا العصرالرأي لمناهج  نهائيةًل خلاصاتٍعلى شكل عناصر مستقلة تشكّ

 : المقررات المستخلصة في مجال الاجتهاد البياني:الأولالمطلب 

 الـنّص، وتفسيره يتم في ضوء مقاصد تشريع الحكم الذي تضمنه ذلك  النّص  لقد كان فهم    : -١
 اللّغـوي  المنطـق    علـى النّصوص   يقتصرون في استنباط الأحكام من       الصحابةولم يكن مجتهدو    

 .وحده؛ رغم تعويلهم عليه بقدر كبير

 المبنية على المصلحة والعدل إلى إضـفاء    العامةولقد ساقتهم مراعاة المقاصد واعتبار الكليات       
؛ بحيث جددوا النظر في كثير من الألفاظ والمعاني بإشـرابها  النّصوصمرونة واسعة على دلالات   

لا دلاليا يجعلها أقدر    وكسبها شم  أخرى تُ  ج والآثار، وسقيها بمعانٍ   المضامين التي تشاركها في النتائ    
 بعموماتها وكلياتها وسائر مضامينها على الوفـاء بحاجـة     الشّرعيةالنّصوص  على إثبات صلاحية    

 .المجتمع الإنساني في سائر العصور

الإضـافة؛ فقـد     من   النّوع وفقهاؤهم ألوانا متعددة لهذا      الصحابة قدم مجتهدو    الصددوفي هذا   
 فـي إدخالـه أهـل       ي على نحو ما حصل في عهد عمر         التّشريعللنّص  وسعوا الوعاء البياني    

كما أدخلوا . الديوان ومن في حكمهم في مفهوم العاقلة الذي كان قاصرا على معنى القبيلة والعصبة            
يع أحكامهـا  غير القطعية بما يجعلها متكيفة مع علـل تشـر     النّصوص  عنصر التأويل إلى دلالات     

وغايات وضعها للتكليف؛ على نحو ما ذهب إليه عمر وابن مسعود وغيرهما مـن تأويـل آيـات                  
القطع في السرقة بإخراج بعض الصور والأحوال؛ رغم أن آيات القطع لـم تفـرق بـين سـارق         

 .وسارق، ولا بين حال وحال أخرى

اظ على اسـتمرارية الأحكـام       الكرام للحف  الصحابةإن من أظهر الإجراءات التي قام بها        : -٢
 في واقع الناس بما يحفظ النظام العام للأمة ويكفـل اطـراد إيالتهـا علـى الاسـتقامة                    الشّرعية

قارع بينهـا وبـين     اب التناقض والتّ  غَبها م أنهم كيفوا العمومات المنصوصة بما يجنّ     : -والاستقرار
ررات المعنوية المستخلصـة مـن تلـك        التخصيصات والتقييدات الثابتة من جهة، وبينها وبين المق       

من جهة أخرى؛ لذا أقدموا في مواقع شتى على تخصيص كثير من العمومات بالإجماع              النّصوص  



 ٢٧١

إلاّ لا يصـلح النـاس      «: على نحو ما وقع في تضمينهم الأجراء والصناع؛ حتى قـال علـي              
 .٦٤٢»ذلك

الأول لح؛ وكان سندهم في     بل إنهم تعدوا التخصيص بالإجماع إلى التخصيص بالقياس والمصا        
؛ ومن نمـاذج هـذا   ٦٤٣التّشريع افتئات على بأنّه أنه مظهر للحكم لا مثبت؛ حتى لا يوصف عملهم        

القذف على العبد قياسا على تنصيف حد الزنا على الإماءالتخصيص تنصيفهم حد . 

 ؛ قـار  أما تخصيصهم بالمصالح؛ فكانوا يستندون فيه إلى أن المصلحة المحققة مقصد جوهري           
من أحكام الحوادث؛ ومـن  النّصوص بل أساس مرجعي يكفي في إثبات المشروعية لما سكتت عنه  

 على هذا التخصيص قصرهم حكم تقسيم الغنائم على المنقول دون العقـار؛ حيـث               الشّواهدأظهر  
عمر  القطعية تقتضي إخراج العقار من القسمة، ومن شواهده أيضا إيقاف            العامة أن المصلحة    ارأو
      ربيعة بن أمية إلى الروم وتنصر هناك حين غربه عمر إلـى              العمل بتغريب الزاني بعد أن فر 

خيبر؛ فقد رأى بعين المسؤولية أن حكم التغريب لم يعد يرجع بالنفع على المغربين؛ بـل أصـبح                  
حكـم  يشكل خطرا على العقائد والأخلاق، وربما فتح بابا للفساد لم يقصده الشارع حين تشـريع ال               

يجلـدان  «:  في البكرين إذا زنيا- يقول فيما يروى عنهالأول؛ وهذا ما حمل علي بن أبي طالب  
 .٦٤٤»ولا ينفيان وإن نفيهما من الفتنة

 على صدق الامتثال والاتباع والتسـليم       الشّواهد الكرام أعظم البراهين و    الصحابةلقد قدم   : -٣
 في الأمور كلها بمـا       الاستنان بهدي النبي     لأوامر االله ورسوله؛ واستفاضت أدلة حرصهم على      

وتبـدل  – إلى الرفيـق الأعلـى   يضيق عنه الحصر؛ غير أن تغير الظروف بعد أن انتقل النبي         
قد دفعهـم   : -أحوال المجتمع الذي تعددت شرائحه وألوانه في عهدهم، وأسباب موضوعية أخرى          

 والتحتيم والثبات؛ وهو ما كـون فيمـا   إلى أن يميزوا بين نوعين من الأحكام؛ نوع يتصف باللزوم   
ن  الإرشادي الذي لا يتحتم فعله مما كو       الطّلبونوع يتصف ب  . الفرائض والأحكام الواجبة   بعد دائرة 

فيما بعد طائفة المندوبات والفضائل وسنن الهدي والرغائب؛ بل ساقهم هذا الحرص إلى بيان ما لا                
في الطـواف   » الرمل«ا جرى من ابن عباس في حمل        ينتمي إلى هاتين الدائرتين معا؛ على نحو م       

 ظل أمرا مختلفا فيـه بـين فقهـاء    النّوعأن هذا إلاّ على مطلق الاتفاق، أو نفى عنه معنى القربة؛   
 .؛ باعتباره يعتمد على القرائن الحالية والمشاهدة الحيةالصحابة
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 ـ  : روى الطحاوي عن أبي عاصم الغنوي عن أبي الطفيل قال          رضـي االله   -اس  قلت لابن عب
» !صـدقوا وكـذبوا   «: وأن ذلك سنة؛ قال   ،  قد رمل بالبيت   زعم قومك أن رسول االله      : -عنهما
 إن  -:وكذبوا؛ ليست بسـنة   ،  بالبيت صدقوا؛ رمل رسول االله     «: ما صدقوا وما كذبوا؟ قال    : قلت

 على أن   فلما صالحوه ، دعوا محمدا وأصحابه حتى يموتوا موت النغف      : قريشا قالت زمن الحديبية   
 وأصحابه؛ والمشركون على جبـل      فقدم رسول االله    ، يجيء في العام المقبل فيقيم ثلاثة أيام بمكة       

 .٦٤٥»ارملوا بالبيت ثلاثا وليست بسنة:  لأصحابهقعيقعان فقال رسول االله 

 في طواف   -أي الرمل –والأكثرون على استحبابه مطلقا     «: -رحمه االله –يقول ابن دقيق العيد     
وإن كانت العلة التي ذكرها ابن عباس قد زالت؛ فيكون اسـتحبابه       .  وبعده زمن النبي   القدوم في   

وفي ذلك من   . وفيما بعد ذلك تأسيا واقتداء بما فعل في زمن الرسول           ، في ذلك الوقت لتلك العلة    
وفي طي تذكرها مصالح دينية؛ إذ يتبين فـي أثنـاء          ، تذكر الوقائع الماضية للسلف الكرام    : الحكمة

وبهـذه  . وبذل الأنفس في ذلـك    ، والمبادرة إليه ، ثير منها ما كانوا عليه من امتثال أمر االله تعالى         ك
! ليست كما قيل  ) إنها تعبد (ويقال فيها   ، النكتة يظهر لك أن كثيرا من الأعمال التي وقعت في الحج          

ا كانوا عليـه مـن      حصل لنا من ذلك تعظيم الأولين وم      : -ترى أنا إذا فعلناها وتذكرنا أسبابها     إلاّ  
ومقررا فـي أنفسـنا     ، احتمال المشاق في امتثال أمر االله؛ فكان هذا التذكر باعثا لنا على مثل ذلك             

 .٦٤٦»تعظيم الأولين؛ وذلك معنى معقول

: - في مجـال التفسـير والبيـان   الرأي بالصحابةمن أهم الميادين التي ظهر فيها اجتهاد     : -٤
ولئن كان هذا الأمر وليـد التفـاوت   . المتعارضة في ظاهرها النّصوصمجال الجمع والتوفيق بين    

أنه في كثير من أحواله ينبع مـن تفـاوت المـدارك         إلاّ   في كثير من الأحيان؛      السنّةفي الإحاطة ب  
ومقدار التفطن لمحاملهـا القريبـة      النّصوص   في دلالات    الرأيوالأنظار؛ ويتولد عن تباين وجوه      

 .الشّريعة الوحدة والاتساق المنبثقين من صميم اتّجاه بينها، ويدفعها في والبعيدة بما يزيل التعارض

، وأن حمـل  النّصـوص  الكرام لمن بعدهم من المجتهدين أولوية الجمع بين   الصحابةولقد سن   
بعد استنفاد سبل الجمع وتعذر إمكانية إعمال الدليلين        إلاّ  بعضها على النسخ أو الخصوص لا يتجه        

 علـى هـذه     الشّـواهد  بين الجدتين في السدس من أظهر         أبي بكر الصديق     معا، وكان تشريك  
 .الحقيقة
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المتعارضة؛ ورغـم   النّصوص   الكرام أصولا مهمة في طريق الترجيح بين         الصحابةكما قدم   
أنهم قرروا منهجا فريدا في إزالة      إلاّ  اختلاف مناهجهم في حيثيات قليلة مما يتصل بشأن الترجيح؛          

؛ ترجع بعض مقرراته إلى قوة الـراجح مـن حيـث الثبـوت              النّصوصهري بين   التعارض الظا 
والصراحة، ويرجع بعضها الآخر إلى معيار التقدم والتأخر في النزول أو الورود؛ ولقد كان ذلـك                

فيمـا بعـد    » أصـول الفقـه   «المنهج في جملته من أخصب الأدوات الاجتهادية التي تناولها علم           
 .بالدراسة والتحليل

تفاوتهم  :-النّص في مجال    الرأي في الاجتهاد ب   الصحابةلقد كان من أهم أسباب اختلاف       : -٥
والظروف التي اكتنفت تطبيقه وتكييفه في عهد النبوة؛        النّص  في الإحاطة بقرائن وملابسات ورود      

 لذا كان مقدار سعة الاطلاع والمعرفة بهذه الملابسات والظروف ذا أثر كبير في تحريك المنطـق               
 مـن  الصحابةالاجتهادي من نفوس مجتهدي هذا العصر؛ وهذا يظهر بشكل واضح بين كبار فقهاء  

 مباشرة أحيانا،    الذين تأخر إسلامهم وكثرت روايتهم عن النبي         الصحابةالسابقين الأولين، وبين    
ار  الآخرين أحيانا أخرى؛ فقد كان تقدم الصحبة أو تأخرها مؤثرا فـي مقـد              الصحابةوعن طريق   

 .الصحابةالملكة الاجتهادية لدى فقهاء 

 أداة معتبرة من    الرأيعلى جعل   النّص   في نطاق    الرأي ب الصحابةلقد تظاهرت اجتهادات    : -٦
 على مضمونه في حـال الاتفـاق المتفصـي عـن       سةُ اجتهاداتهم المؤس  كونتأدوات الاستنباط، و  

؛ وقد أصبحت هـذه الأحكـام      »بالإجماعات«بعد   من الأحكام سميت فيما       دائرةً التّشريعيةالشورى  
الإجماعية من الأسس المرجعية القطعية لمن بعدهم من أجيال الفقهاء والمجتهدين، وقـد حـرص               
الأصوليون على تقرير حجية تلك الإجماعات وتأكيدها بما رفعها عن مستوى القضايا الظنية التـي      

 .٦٤٧تقبل الاجتهاد وإعادة النظر

 الصـحابة ؛ وامتدت أقاويـل     السنّةجماعات تُقرن في الحجية مع الكتاب و      وقد أصبحت هذه الإ   
إلى اختلافاتهم حتى ذهب كثير من الفقهاء والأصوليين إلى عدم جواز الخروج عن أقوالهم؛ يقـول        

فذكر ما أجمـع عليـه      «: الأدلّةبن الحسن في مراتب     محمد   ل أبو بكر الجصاص بعد أن ساق قولةً      
 وما أشـبهه؛ وإنمـا      الصحابةوذكر ما اختلف فيه     . السنّةلا وحجة كالكتاب و   وجعله أص ، الصحابة
 إذا اختلفت في المسألة على وجوه معلومة؛ فليس لأحد أن يخرج عـن جميـع                الصحابةأن  : عنى

  .٦٤٨»أقاويلهم ويبتدع قولا لم يقل به واحد منهم؛ لأنا قد علمنا أن الحق لم يخرج من بينهم
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من أهم طرق إلحاق المسائل المسكوت عنها بالمسائل المنطوق بأحكامها؛          لقد كان القياس    : -٧
ولم يكونوا يرجعون في جهود التعدية التي بذلوها إلى قيود وشروط معينة؛ بل كانوا علـى قـدر                  
واسع من ملاحظة المعاني المشترطة في مضامينها والمتشابهة في آثارها؛ وكان هذا كافيا بالنسبة               

 .فيها نص كام التي لالهم في تقرير الأح

 التـي  القياسـي أن مجاري الاجتهاد إلاّ ورغم تجافيهم عن العناية بدقائق المواضعات والقيود؛  
قد عرفت في عهـدهم مـن       : -عرفت فيما بعد باسم تخريج المناط، وتحقيق المناط، وتنقيح المناط         

 وقد أعانتهم مضامين هـذه      خلال الواقع العملي؛ دون أن تظهر تسمياتها وألقابها في ذلك العصر؛          
المجاري على تجاوز التعليل بالعلل المنصوصة إلى التعليل بالعلل المستنبطة؛ وكان مستندهم فـي              

 .٦٤٩ذلك التكييف المصلحة أو الحكمة
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 :يالتّطبيقالمقررات المستخلصة في مجال الاجتهاد : الثّانيالمطلب 

التـي تعتـور الأزمنـة والأمكنـة      للظروف والتغيـرات   الكرام   الصحابةلقد أعطى   : -١
والأحوال والأشخاص دوراً كبيرا في تشكيل علل الأحكام وتحديد نوعيتهـا؛ وكـان ذلـك مـنهم                 
استجابة لمقتضيات الواقع الذي كانوا يحملون هم إصلاحه وترقيته، وتحقيقا للمنهج الأقـوم الـذي               

  حنايـاهم وجـلالَ    قُنِدتي كانت تُ   عليه ودربهم على سلوكه؛ وإن حرارة الإيمان ال        رباهم النبي   
        مات والمساخط لم تمنعهم كلها     الإخلاص الذي كان يملأ أرواحهم، وحساسيتهم المفرطة تجاه المحر

المنضبط مع البيئات الجديدة التي دخلوها والأعراف المختلفة عن أعراف الحجاز التـي              من التأقلم 
 التعرض للحضارات   - التصور الاستشراقي  حتى في ضوء    –ألفوها ونشأوا عليها، ولم يؤثر عنهم       

 .القديمة التي وجدوها في الأمصار التي فتحوها بالهدم والنسخ والتقويض

 في المجـال العملـي؛ أن       الرأي ب الصحابةإن من أهم ما يستخلص من مناهج اجتهادات         : -٢
صـرفات تتسـم    وأصول الاستثناء في حالات المنع مـن الت  التّشريعاجتهاداتهم وفق قواعد سياسة     

بصبغة إجرائية فعلية دون اكتراث منهم بتسجيل نوعية الحكم؛ فقد كانوا يمنعون من التصرف سدا               
الـذي  – دون أن يفتوا بكونه حراما؛ وإنما يكتفون بمنعه فحسب، ويرون هذا المنع           -مثلا-للذريعة  

 عليه؛ وهذا يظهـر      كافيا في تحقيق مصلحة الاجتهاد الذي أقدموا       -هو أشبه بالإجراءات القضائية   
 حين سأله حذيفة بن اليمان عن سبب إصراره على منعـه مـن         -مثلاً- جليا في تصرف عمر     

أعـزم  «: ؛ فكتب إليه عمر  »أحرام هو يا أمير المؤمنين؟    «: تطليق الكتابية التي تزوجها في المدائن     
مون؛ فيختاروا نساء   عليك أن لا تضع كتابي هذا حتى تخلّي سبيلها؛ فإني أخاف أن يقتدي بك المسل              

 .٦٥٠»أهل الذمة لجمالهن، وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين

 أيضا أنهم كانوا يحرصون غالبا علـى بيـان          الرأي ب الصحابةمما يلاحظ في اجتهادات     : -٣
ي؛ خاصة في اجتهاد الاستثناء والاستصلاح،      التّطبيقالمستند المعنوي الذي اتكأوا عليه في الاجتهاد        

 ومنهجه في القِرانِ بين الأحكام وعللها؛ عرفانا منهم لمقـدار          التّشريعطرد لسنَنِ   إلاّ  م  وما ذلك منه  
 . وإعانة على إيجاد القناعة بمعقولية ما اجتهدوا فيه؛بيان العلل في تكوين رأي فقهي موحد

ومما يتصل بهذا المعنى أن الأحكام التي ليس مبناها على التعليـل كالعبـادات؛ تقـلّ نسـبة                  
         علـى تأكيـد صـفة       الاجتهاد الاستثنائي والاستصلاحي فيها إلى أضيق نطاق؛ وهو أيضا حرص 

 .الثبات والاطراد في أحكام العبادات

                                                
 ).٧٥-٧٤/ص: (الشيباني،  الآثار: - 650



 ٢٧٦

 يعني العود على الأحكـام الثابتـة بالتأويـل          الصحابة لدى فقهاء    الرأيلم يكن مضمون    : -٤
 كانوا كثيرا ما ينتهون     الصحابةبل إن   ؛  »الرأي«والتبديل والإبطال على نحو ما قد توحي به كلمة          

ي؛ الـنّص التّشـريع   إلى إجراء الأحكام على وفق ما يقرره ظاهر          الرأيبعد النقاش وتداول وجوه     
بعد أن يلمسوا في الحكم الذي يفيده معنى الدوام والاطراد، ولقد كانت أول حادثـة اجتهـد فيهـا                   

قتال أهل الردة؛ وقد انتهى بهم النظر الجماعي إلـى      بعد مسألة الخلافة هي مسألة       الرأي ب الصحابة
 . على ما يقتضيه-وهو وجوب القتال-إجراء الحكم الأصلي 

اتباعـا  إلاّ  كما أن التغيير الذي يطرأ على صور الأحكام بالتعديل أو التأجيل أو الإيقاف؛ ليس               
ن رعايـة الضـرورات     الأصلي، ونزولا على ما يستدعيه الواقع العملي م       النّص  لما تقتضيه علة    

 .ومواضع التخفيف والأحوال الاستثنائية

فيه،  نص    فيما لا  الرأي من الإفتاء والاجتهاد ب    الصحابةرغم تحرج عدد كبير من فقهاء       : -٥ 
أنهم لم يكونوا يحجمون عن الاجتهاد في تطبيق ما فيه نص؛         إلاّ  ؛  ٦٥١وإحالتهم على غيرهم في ذلك    

التـي لـديهم علـى الحـوادث        النّصوص  انوا يبادرون إلى تطبيق     بل يشهد واقع اجتهادهم أنهم ك     
 . وما يقتضيه النظر في المآلاتالرأيوالقضايا مستعينين في ذلك بوجوه 

 يمكن تفسيرها في ضوء النزعـة       الصحابةعلى أن هذه الظاهرة التي وجدت بين بعض فقهاء          
ا يرون السكوت عن بيان حكمه مـن        الواقعية لديهم وحرصهم على علاج الواقع الفعلي؛ الذي كانو        

فيـه   نـص    كتمان العلم؛ ومن الإعانة على الفساد والضرر؛ وإن كان كفّهم عن الاجتهاد فيمـا لا              
: محكوما بنزعة الحرج والتخوف من الخطأ؛ فقد أوصى عبد االله بن عباس عكرمة مـولاه فقـال                

 سألك عما لا يعنيه فلا تفتـه؛        اذهب فأفت الناس وأنا لك عون؛ فمن سألك عما يعنيه فأفته، ومن           «
 .٦٥٢»!فإنك تطرح عنك ثلثي مؤونة الناس

؛ كانت آراؤهم فيها قبل أن يمضي بهـا         الصحابةإن المسائل التي اختلفت فيها اجتهادات       : -٦
الحكم أو القضاء لا تزيد قيمتها عن قيمة الفتوى، وعليه لم يكن لها صفة الإلزام؛ بخلاف آرائهـم                  

كانت نافذة على جميـع الأصـعدة؛    فإنّها  نبنى عليها القضاء أو الحكم السياسي؛    واجتهاداتهم التي ا  

                                                
 :يراجع في هذا المعنى: - 651
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 ٢٧٧

 حتى لو كان رأي القاضي الـذي صـدر      الرأيولم تكن تنقض باجتهاد آخر مستحدث أو تغير في          
 .٦٥٣عنه الاجتهاد الأول

رضي – مع ذلك الرجل الذي خرج من مجلس علي وزيد           ومن أمثلة هذا النمط قصة عمر       
؛ فلم ينقض مـا  » مشتركالرأيولكني أردك إلى رأي؛ و«: ، وكان مما قاله له عمر       -همااالله عن 

وزيد ٦٥٤قال علي. 

: وقد حصلت لعمر قصة أخرى في هذا السياق نفسه؛ فقد حكى الحكم بن مسعود الثقفـي قـال    
ها خوتها لأبيها وأمها وأخوي   امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإ      في   قضى عمر بن الخطاب     «
لأم     ها؛ فأشرك عمر بين الأخوة للأم   ك لم تشـرك    إنّ: فقال له رجل  ، لث في الثّ   والأب والإخوة للأم

 .٦٥٥»تلك على ما قضينا  يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم:  قال عمربينهم عام كذا وكذا؟

 أنهـا   الراشـدة إن من تداعيات الصيرورة الظرفية وتغيرات الأحوال في عهد الخلافـة            : -٧
 الكـرام؛ ومـن أبـرز هـذه         الصحابةي لدى   التّطبيقعانت على بروز خصائص مميزة للاجتهاد       أ

الخصائص أنهم قرروا بطرق مباشرة وغير مباشرة كون الفتوى تتغير بتغيـر الزمـان والمكـان               
 معيـارا لتحديـد     ٦٥٦والأحوال والأشخاص والأعراف، وأصبح إدراكهم لأحوال التقرير والتغييـر        

هذا علاوة عن أصل التعليل الذي هـو العمـود          . توى واختلافها باختلاف موجباتها   أحوال تغير الف  
 . بصفة عامةالرأيالفقري لظاهرة الاجتهاد ب

 في هذا العصر حتى شـملت       الصحابةلدى فقهاء   » الاجتهاد الفروعي «لقد اتسعت دائرة    : -٨
امات وحقوق الجزاء، وجميع    جميع أنواع الحقوق الخاصة من قضايا الأسرة وأحكام العقود والالتز         

 أيضا؛ من الحقوق الأساسية والإدارية والدولية؛ وكانوا في كثير من تلك الاجتهادات             العامةالحقوق  
 صالحة للتطبيق فـي كـل الأزمنـة    الشّريعةقد قد قدموا آراء جديدة وحلولا مستأنفة أثبتوا بها أن   

 .٦٥٧والأمكنة

                                                
 ).٩١/ص: (الدواليبي، المدخل إلى علم أصول الفقه: - 653
 .)١١٥/ص: (سبق تخريجه: - 654
، )٢/٨٨٦ (:، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله)١٠/١٢٠: (»السنن الكبرى«: أخرجه البيهقي في: - 655

 .»وهذا إسناد صحيح«: ؛ وقال)١/٣٨٣: (لابن كثير» مسند الفاروق«ومحمد بن نصر المروزي كما في 
 ).١٠٢/ص: (مقاصد الشّريعة الإسلامية لابن عاشور: يراجع معناهما في: - 656
 ).٦٨-٦٧/ص: (الدواليبي، المدخل إلى علم أصول الفقه: - 657



 ٢٧٨

 في تقريرها إلى مقـررات  الصحابةع كلها لم يستند وإن هذه الاجتهادات التي غطت تلك الأنوا  
مرسومة سلفا أو قواعد محددة ومواضعات اصطلحوا عليها؛ وإنما كانت العبـرة عنـدهم بمـدى                

 .٦٥٨، ووجدان الاطمئنان والثَّلَجِ بصحة ما اجتهدوا فيهالتّشريعموافقتها لمقاصد 

                                                
 ).٤٣٦-١/٤٣٥: (الدهلوي، حجة االله البالغة: - 658
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الخاتمة والتوصيات



 ٢٨٠

 الخاتمة

أهم النتائج المستخلصة من اجتهاد الصحابة بالرأي في عصـر الخلافـة          بما أنّه سبق تلخيص     
؛ ثم تعقبها أهم    بالرأي في المبحث الأخير؛ فإن من اللائق في خاتمة المطاف أن تُذكر النتائج العامة             

 .التوصيات

 -: فأهمها ما يليأما النتائج العامة

ة الراشدة؛ هـو كونـه الـدور        إن أهم ما يمثله اجتهاد الصحابة بالرأي في عصر الخلاف         : -١
التشريعي الأهم بعد مرحلة العهد النبوي؛ وذلك لكونه أعطى بصور فعلية منـاهج التعامـل مـع                 

؛ وذلك فـي الجانـب البيـاني، والجنـب          -وهما الكتاب والسن  –المصدرين الأصليين للاستنباط    
 .التطبيقي

أنـه كـان    : -هذا العصر لقد كان من أهم العوامل في خصوبة الرأي ودقته وتميزه في            : -٢
يعول كثيرا على الشورى الفقهية التي كانت تقام في حاضرة الخلافة وبرعايةٍ من الخلفاء أنفسـهم؛          

؛ يعتبر الضمانة الكبـرى لاجتمـاع       -بوجهٍ عام -وأن انحسار ظاهرة الشورى في مجال التشريع        
لـى هـذا الأمـر أن       الكلمة ووحدة الأمة؛ خاصة في المجال التشريعي؛  ومن أظهـر الأدلـة ع             

 .الإجماعات التي أصبحت بعد عصرهم أصلاً مرجعياً قد كانت ثمرةً لهذه الشورى التشريعية

إن اجتهادات الصحابة بالرأي في هذا العصر؛ لم تكن قاصرة على مجـالٍ بعينـه مـن                 : -٣
لفقهيـة   اجتهدوا بالرأي في سائر المجالات؛ وقد توزعت تلـك الآراء ا           مجالات الاجتهاد؛ بل إنهم   

 .مجال النص، ومجال ما لا نص فيه، ومجال التطبيق: المحفوظة عنهم إلى ثلاث مجالات

وتظهر ثمرة هذه المجالات في أنّه ينبغي على من يدرس هذه المرحلة من تاريخ التشـريع أن                 
لا يقصرها على تقسيمات لم تُؤخذ من واقع اجتهاداتهم هم؛ بل يجـب تأسـيس تلـك المجـالات                   

كما تظهر تلك الأهمية في أنه ينبغي إنهاء القول بأن          .  وفق المادة الفقهية المأثورة عنهم     وتفصيلاتها
الرأي لا يكون إلا فيما لا نص فيه؛ لأن واقع اجتهاد الصحابة في هـذا العصـر يخـالف هـذه                      

 .الدعوى

إن منهج الصحابة في الاجتهاد بالرأي وإن بقي له تأثير واضح وقوي على مـن بعـدهم      : -٤
ن التابعين وتابعيهم؛ إلا أنه لم يكن شاملاً من حيث المنهج ومن حيث الموضوع؛ وكانـت أهـم                  م

أسباب ذلك أن التابعين ومن بعدهم لم يتولّوا الحكم بأنفسهم، مما جعل جوانـب كثيـرة مـن فقـه           



 ٢٨١

ن  كما أن كثرة الفتن والمدارس الاعتقادية وغيرها قد كـان حـائلاً دو              الاهتمام به،  الخلافة يضمر 
 .تحقيق الرأي الجماعي المنبثق عن الشورى

وبالجملة؛ فإن اجتهاد الصحابة بالرأي يكون حلقة مهمةً جدا في سلسة أدوار تاريخ التشـريع                
 .الإسلامي؛ ومرجع هذه الأهمية البالغة أنهم أعرف الناس بالتشريع نصوصاً وتطبيقاً وروحاً

 :التوصيات

 :خاتمة هذه الدراسة؛ فهي ما يليأما أهم التوصيات التي يوصى بها في 

ضرورة إعادة النظر في منهج الاجتهاد لدى الصحابة؛ من حيث الاهتمام بالطرق التـي              : -١
سلكوها في التعامل مع المصادر التشريعية، ومن حيث تعاملهم مع واقع التطبيق؛ وذلك لأن البحث               

ة يعتبر قصـورا فـي البحـث        في أصول التشريع ومقاصده بعيدا عن واقع الاجتهاد لدى الصحاب         
 .والاستخلاص

ضرورة دراسة مرحلة صغار الصحابة؛ وهي المرحلة التي تلي مرحلة الخلافة الراشدة؛            : -٢
 .وذلك لكي تكتمل حلقات السلسلة التي تكون مراحل تاريخ التشريع الإسلامي

ذاهب الفقهيـة   ضرورة دراسة أثر مناهج الصحابة في الاجتهاد بالرأي وامتداداتها في الم          : -٣
لآثار في إنعاش الاجتهاد الفقهي المعاصر؛ من حيث الفهـم          الأربعة وغيرها؛ وذلك لاستثمار هذه ا     

 .الحقيقي لمقاصد الفقهاء ومرامي اجتهاداتهم التي تعتبر في عصرنا مرجعية لها قيمتها

 :ضرورة العناية باجتهادات الصحابة من ناحيتين اثنتين: -٤

لاجتهادات والاراء الفقهية لفقهاء الصحابة؛ وذلـك حتـى         من ناحية تحليل ا   : -أ
تستثمر تلك التحليلات في واقع الاجتهاد الفقهي المعاصر، وفي ميادين الـدعوة            

 .إلى االله

ومن ناحية خدمة الآثار المروية عنهم بالنظر في مدى ثبوتها وفق مـنهج             : -ب
فادة منهـا علـى     المحدثين في تصحيح المرويات وتضعيفها؛ حتى تتأتّى الاسـت        

 .الوجه الأكمل

ضرورة الاهتمام بإعادة النظر في منهج مادة تاريخ التشريع؛ بحيث تصبح هـذه المـادة               : -٥
أكثر خصوبة وأثرا في نفوس الدارسين، وذلك بإعطاء أهمية كبيرة لمناهج الاجتهاد بالرأي لـدى               



 ٢٨٢

 التـاريخي، وجانـب الاجتهـاد       الصحابة بدلَ التركيز على الناحية السردية المعتمدة على الجانب        
 .الفروعي فحسب
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 .مصر، المطبعة الميمنية، المفردات في غريب القرآنالأصفهاني، الراغب، -

 .، المكتب الإسلامي، بيروتإرواء الغليل، )م١٩٩٨(الألباني، ناصر الدين، -

 .، مطبعة السباعي، مصرالحركة الفقهية الإسلامية، )م١٩٨٣(إمبابي، محمد مصطفى، -

، المطبعـة  التقرير والتحبير في شرح التحريـر ، )هـ١٣١٦(ابن أمير الحاج، محمد بن محمد،     -
 .الأميرية، مصر

 .، مكتبة النهضة المصرية، مصرفجر الإسلامحمد، أمين، أ-

 .، دار الفكر، بيروت، فواتح الرحموتالأنصاري، عبد العلي بن نظام الدين-

 .، المطبعة الأميرية، مصرشرح مختصر ابن الحاجب، )هـ١٣٠٧(الإيجي، عضد الدين، -

 .، دار الفكر، عمانالاجتهاد ومقتضيات العصرالأيوبي، محمد هشام، -

 .، مطبعة السعادة، مصرالمنتقى شرح الموطّأ، )هـ١٣٣٢(باجي، أبو الوليد، ال-

، تحقيـق عبـد االله الجبـوري،    إحكام الفصول في أحكام الأصول    ،  )م١٩٨٩(،  -----------
 .مؤسسة الرسالة، بيروت

 .، تحقيق نزيه حماد، مؤسسة الزعبي، بيروتالحدود في الأصول، )م١٩٧٣(، ----------

، جار الكتاب العربـي،     كشف الأسرار شرح أصول البزدوي    ،  )م١٩٧٤((د العزيز،   البخاري، عب -
 .بيروت



 ٢٨٤

، تحقيق مصطفى البغا، دار ابن كثير،       الجامع الصحيح ،  )م١٩٨٧(البخاري، محمد بن إسماعيل،     -
 .دمشق

 .، إدارة الطباعة المنيرية، مصرالمدخل إلى مذهب الإمام أحمدابن بدران، عبد القادر بن أحمد، -

 .، دار إحياء التراث العربي، بيروتتهذيب تاريخ دمشق الكبير، )م١٩٨٧(، -----------

، دار  تاريخ الفقه الإسلامي ونظريـة الملكيـة والعقـود        ،  )م١٩٦٨(بدران، بدران أبو العيني،     -
 .النهضة العربية، بيروت

 .فكر، دمشق، دار السد الذرائع في الشريعة الإسلامية، )م١٩٨٥(البرهاني، محمد هشام، -

الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسـلمين    البطليوسي، ابن السيد،    -
 .، مكتبة وهبة، مصرفي آرائهم

 .، دار السلام، القاهرةمنهج عمر بن الخطاب في التشريع، )م٢٠٠٢(بلتاجي، محمد، -

 .لفكر، بيروت، دار االسنن الكبرى، )م١٩٩٦(البيهقي، أحمد بن الحسين، -

، تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبـراهيم          سنن الترمذي الترمذي، محمد بن عيسى،     -
 .عطوة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر

محمد علي صـبح،  . ، طالتلويح على شرح التوضيح، )هـ١٣٧٧(التفتازاني، مسعود بن عمر،    -
 .مصر

، دار الكتـب    هاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصـر       الاجت،  )م١٩٧٢(توانا، سيد محمد موسى،     -
 .الحديثة، مصر

، تحقيق محمد محي الدين عبد      المسودة،  )م١٩٨٦(آل تيمية، أبو البركات، وعبد الحليم، وأحمد،        -
 .الحميد، دار الكتاب العربي، بيروت

 مكتبـة   ،موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول    ،  )هـ١٣٧٩(ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،       -
 .أنصار السنة المحمدية، مصر

، قرأه محمود محمـد شـاكر،       دلائل الإعجاز ،  )٢٠٠٢(الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن،       -
 .مكتبة الخانجي، مصر

 .، مطبعة الأوقاف الإسلامية، القاهرةأحكام القرآن، )هـ١٣٣٥(الجصاص، أبو بكر، -

ق عجيل النشـمي، منشـورات وزارة       ، تحقي الفصول في الأصول  ،  )م١٩٨٥(،  -----------
 .الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت

 .، دار الكتب العلمية، بيروتسيرة عمر، )هـ١٤٠٦(ابن الجوزي، -

، تحقيق محمد عبد العظـيم  البرهان في أصول الفقه   ،  )م١٩٨٠(الجويني، عبد الملك بن يوسف،      -
 .الديب، توزيع دار الأنصار، القاهرة



 ٢٨٥

، تحقيق مصطفى عبد القادر     المستدرك على الصحيحين  ،  )هـ١٤١١(ن عبد االله،    الحاكم، محمد ب  -
 .عطا، دار الكتب العلمية، بيروت

 .دار الفكر، بيروت. ، تحقيق السيد شرف الدين أحمد، طالثقات، )م١٩٧٥(ابن حبان، محمد، -

 .، منشورات دار المعلمين العالية، بغدادتاريخ العربحتي، فيليب، -

 .، مطبعة السعادة، مصرالإصابة في تمييز الصحابة، )هـ١٣٢٨(حمد بن علي، ابن حجر، أ-

، تحقيق عبد االله هاشم المـدني، شـركة         التلخيص الحبير ،  )هـ١٣٨٤(،  --------------
 .الطباعة الفنية، مصر

 .، المطبعة السلفية، القاهرةفتح الباري شرح صحيح البخاري، -------------

، تحقيق عبـد الـرحمن القزقـي، المكتـب          تغليق التعليق ،  )هـ١٤٠٥(،  -------------
 .الإسلامي، بيروت

دار . ، تحقيق عبد االله هاشم اليماني، ط      الدراية في تخريج أحاديث الهداية    ،  -------------
 .المعرفة، بيروت

، تحقيـق عبـد     الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي     ،  )م١٩٧٦(الحجوي، محمد بن الحسن،     -
 .لقاري، المكتبة العلمية بالمدينة المنورةالعزيز ا

ملحقـة بكتـاب جوامـع       (أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم     ،  )م١٩٧٢(ابن حزم، علي،    -
 .، مكتبة النهضة المصرية، مصر)السيرة

، تقديم إحسان عباس، دار الآفاق الجديـدة،        الإحكام في أصول الأحكام   ،  )١٤٠٠(،  ---------
 .بيروت

 .، تعليق أحمد شاكر، طبع منير الدمشقي، مصرالمحلى، )هـ١٣٥٢(، --------

، تحقيـق سـعيد     ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليـد والتعليـل        ،  --------
 .جامعة دمشق، دمشق. الأفغاني، ط

، مكتبة الزهـراء،    الاجتهاد بالرأي في مدرسة الحجاز الفقهية     ،  )م١٩٩٧(الحسن، خليفة بابكر،    -
 .القاهرة

 .، مذكرات جامعة الإسكندريةتاريخ التشريع الإسلاميحسين، أحمد فراج، -

 .، دار النهضة العربية، بيروتالمدخل لدراسة الفقه الإسلامي، )م١٩٧٢(حسان، حسين حامد، -

 .مؤسسة قرطبة، مصر. ، طالمسندابن حنبل، أحمد، -

بن محمد عباس، المكتب    ، تحقيق وصي االله     العلل ومعرفة الرجال  ،  )هـ١٤٠٨(،  ----------
 .الإسلامي ودار الخاني، بيروت والرياض

 .، مكتبة النهضة المصرية، مصرتاريخ التشريع الإسلامي، )هـ١٣٩٠(الخضري، محمد، -

 .، دار وهبة، مصرالسنة قبل التدوين، )م١٩٦٣(الخطيب، محمد عجاج، -
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 .العربية العالية، مصر، معهد الدراسات أسباب اختلاف الفقهاء، )م١٩٥٦(الخفيف، علي، -

 .، دار إحياء التراث العربي، بيروتالمقدمةابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، -

 .، مطبعة دار الكتاب العربي، مصرالاجتهاد بالرأي، )م١٩٥٠(خلاف، عبد الوهاب، -

، معهـد   مصادر التشريع الإسلامي فيمـا لا نـص فيـه         ،  )م١٩٥٤(،  -------------
 .مصرالدراسات العربية، 

 .، تحقيق عبد االله هاشم اليماني، المطبعة المصريةالسننالدارقطني، علي بن عمر، -

، تحقيق فواز زمرلي وخالد السبع، دار       السنن،)م١٩٨٧(الدارمي، عبد االله بن عبد الرحمن،       -
 .الريان للتراث، القاهرة

الحميد، مكتبـة   ، ضبط وتعليق، محمد محي الدين عبد        السننأبو داود، سليمان بن الأشعث،      -
 .الرياض الحديثة

، مؤسسـة الرسـالة،     بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصـوله      ،  )م١٩٩٤(الدريني، فتحي،   -
 .بيروت

، المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي فـي التشـريع الإسـلامي          ،  )م١٩٩٧(،  ---------
 .مؤسسة الرسالة، بيروت

، دار البشير ومؤسسـة الرسـالة،       ل الحق نظرية التعسف في استعما   ،  )م١٩٩٨(،  ---------
 .عمان وبيروت

 .، إدارة الطباعة المنيرية، القاهرةإحكام الأحكامابن دقيق العيد، محمد بن علي، -

، تحقيق جمعة عثمان ضـميرية،      حجة االله البالغة  ،  )م١٩٩٩(الدهلوي، ولي االله بن عبد الرحيم،       -
 .مكتبة الكوثر، الرياض

 .، مطبعة جامعة دمشقالمدخل إلى علم أصول الفقه، )م١٩٦٣(، الدواليبي، محمد معروف-

، الدار الجماهيريـة للنشـر والتوزيـع،        الفقه الإسلامي ، تاريخ   )م١٩٩٤(الذبياني، عبد المجيد،    -
 .مصراتة، ودار الآفاق الجديدة، المغرب

 .ن، الهند، تحقيق عبد الرحمن المعلمي، حيد آباد الدكتذكرة الحفاظالذهبي، محمد بن أحمد، -

، تحقيق بإشـراف شـعيب الأرنـاؤوط،        سير أعلام النبلاء  ،    )هـ١٤٠٩(،  ------------
 .مؤسسة الرسالة، بيروت

، مطبعة البابي الحلبـي،  بداية المجتهد ونهاية المقتصد، )هـ١٣٧٠(ابن رشد، محمد بن أحمد،     -
 .مصر

تحقيق عبد السـتار    ،  تاج العروس من جواهر القاموس    ،  )هـ١٣٩١(الزبيدي، محمد مرتضى،    -
 .فراج، مطبعة حكومة الكويت

 .، دار الفكر، دمشقتاريخ القضاء في الإسلام، )م١٩٩٥(الزحيلي، محمد، -
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، تحريـر عبـد القـادر       البحر المحيط في أصول الفقه    ،  )م١٩٩٢(الزركشي، محمد بن بهادر،     -
 .العاني، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت

 .، دار الفكر العربي، القاهرةأصول الفقه، )م١٩٨٤(أبو زهرة، محمد، -

 .، مطبعة المدني، القاهرةتاريخ المذاهب الإسلامية، ----------

 .، دار الفكر العربي، القاهرةالإمام زيد حياته وعصره، )م١٩٥٩(، ---------

 .، دار الفكر العربي، القاهرةالشافعي حياته وعصره، ---------

 .، دار الفكر العربي، القاهرةته وعصرهمالك حيا، ---------

، تحقيـق  نصب الراية في تخريج أحاديـث الهدايـة  ، )هـ١٣٥٧(الزيلعي، عبد االله بن يوسف،  -
 .محمد يوسف البوري، دار الحديث، مصر

، تاريخ التشريع الإسـلامي ، )م١٩٩٧(، )بالاشتراك مع السبكي والبربري   (السايس، محمد علي،    -
 .دار العصماء، دمشق

، مجمـع البحـوث الإسـلامية،       نشأة الفقه الاجتهادي وأطواره   ،  )هـ١٣٨٩(،  ----------
 .مصر

 .، مطبعة التوفيق الأدبية، مصرالإبهاج في شرح المنهاجابن السبكي، تاج الدين وتقي الدين، -

 .، مطبعة السعادة، مصرالمدونة، )هـ١٣٢٣(سحنون، عبد السلام بن سعيد، -

 .، دار الكتاب العربي، مصرأصول السرخسي، )هـ١٣٧٢ (السرخسي، محمد بن أحمد،-

 .، مطبعة السعادة، مصرالمبسوط، --------------

، تحقيق صلاح الدين المنجد، مطبعة مصر،       شرح السير الكبير  ،  )م١٩٧٦(،  ------------
 .القاهرة

، عامـة تاريخ الفقه الإسلامي مع دراسة لبعض نظرياتـه ال        ،  )م١٩٨٢(السريتي، عبد الودود،    -
 .مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية

 .، دار صادر، بيروتالطبقات الكبرى، )هـ١٣٧٦(ابن سعد، محمد، -

 .، تحقيق محمد خليل هراس، إدارة إحياء التراث في قطرالأموال، )م١٩٨٧(ابن سلام، القاسم، -

 .ة المكرمة، مكتبة نزار الباز، مكقواطع الأدلة، )م١٩٩٨(السمعاني، منصور بن محمد، -

، دار  اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات    ،  )هـ١٤٢٤(السنوسي، عبد الرحمن بن معمر،      -
 .ابن الجوزي، الرياض

 .، مكتبة الرشد، الرياضمراعاة الخلاف، )هـ١٤٢٠(، ------------------

لعربيـة،  ، ترجمة عادل زعيتر، دار إحيـاء الكتـب ا         تاريخ العرب العام  ،  )م١٩٤٨(،  .سيديو، إ -
 .مصر



 ٢٨٨

، دار الكتـب العلميـة،      الرد على من أخلد إلـى الأرض      ،  )هـ١٤٠٣(السيوطي، عبد الرحمن،    -
 .بيروت

 .، دار الاتحاد العربي للطباعة، مصرالمدخل للفقه الإسلامي، )م١٩٨٨(الشاذلي، حسن علي، -

حديثـة،  ، تقديم محمد رشيد رضـا، مكتبـة الريـاض ال   الاعتصامالشاطبي، إبراهيم بن موسى،     -
 .الرياض

 .، تعليق عبد االله دراز، ط دار المعرفة، بيروتالموافقات، ---------------

، تحقيق أحمد شاكر، مصطفى البابي الحلـب،     الرسالة،  )هـ١٣٥٨(الشافعي، محمد بن إدريس،     -
 .مصر

 ،، المطبعة الأميرية، مصرالأم، )هـ١٣٢٥(، ---------------
 .الفكر، بيروت، دار المسند، --------------

 .، دار النهضة العربية، بيروتتعليل الأحكام، )هـ١٤٠١(شلبي، محمد مصطفى، -

المدخل في التعريف بالفقـه الإسـلامي وقواعـد الملكيـة        ،  )م١٩٨٣(،  --------------
 .، دار النهضة العربية، بيروتوالعقود فيه

 .رة، دار القلم، القاه٢.، طالإسلام عقيد وشريعةشلتوت، محمود، -

 .، مصطفى البابي الحلبي، مصرنيل الأوطار، )هـ١٣٧٢(الشوكاني، محمد بن علي، -

دار الفكـر،  . ، ط إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علـم الأصـول         ،  ---------------
 .بيروت

 .حيدر آباد الدكن، الهند. ، طكتاب الآثارالشيباني، محمد بن الحسن، -

 .أبي الوفاء الأفغاني، دائرة المعارف العثمانية، الهند، تحقيق المبسوط، ---------------

 .، تحقيق عامر الأعظمي، الدار السلفية، الهندالمصنف، )هـ١٤٠٣(ابن أبي شيبة، أبو بكر، -

، تحقيق إحسان عباس، دار الرائـد العربـي،   طبقات الفقهاء، )م١٩٧٠(الشيرازي، أبو إسحاق،  -
 .بيروت

، تحقيـق حسـن هيتـو، دار الفكـر،     ة في أصول الفقهالتبصر، )م١٩٨٠(،  ------------
 .دمشق

 .، المكتب الإسلامي، بيروتتفسير النصوص، )م١٩٩٣(الصالح، محمد أديب، -

 .، دار العلم للملايين، بيروتالنظم الإسلامية نشأتها وتطورها، )م١٩٦٥(الصالح، صبحي، -

 .روت، دار العلم للملايين، بيعلوم القرآن، )م١٩٦٩(، ----------

 .، بولاق، مصرجامع البيان عن تأويل آي القرآن، )هـ١٣٢٩(الطبري، محمد بن جرير، -

، تحقيق محمـد أبـي الفضـل إبـراهيم، دار            تاريخ الأمم والملوك   ،----------------
 .المعارف، مصر



 ٢٨٩

 .رية، مصر

 .ر، دار الكتب المصرية، مصالجامع لأحكام القرآن، )هـ١٣٦٩(القرطبي، محمد بن أحمد، -

، تحقيق محمـد  شرح معاني الآثار، )هـ١٣٩٩(الطحاوي، أحمد بن محمد، -ابن القيم، محمد بن   -
 .زهري النجار، دار الكتب العلمية، بيروت

، تحقيق عبـد االله نـذير أحمـد،         مختصر خلاف العلماء  ،  )هـ١٤١٧(،  ---------------
 .التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت

 .ية، بيروتابن عاشور دار الشائر الإسلام-
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Abstract 

 
This is theses studies a term (The Assiduity With the Mind In 

the Adult's caliphate period), because this is a holy period and a 
interest. 

The Assiduity With the Mind in the sours of the Islamic 
jurisprudence and Islamic legislation, this is a very interest juridical 
rolls, and a procedural and plaid method. 

The doctrinal mind a sourced from perspective of the sahabat’s 
juridical  method,  they theoretical sours this is based at the 
interpretive rolls, and the juridical text. 

Term of  The Assiduity With the Mind In the Adult's caliphate 
period, this is a necessary period in the history of the Islamic 
legislation.   

 

  

 


